
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة عمار ثليجي بالأغواط

 كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة
 
 

 

 الميدان العلوم الإسلامية 
 شعبة: فقه مقارن 

 
 
 

 

 مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية
  هأصولو مقارن الفقه التخصص: 

 

 

 لجنة المناقشة
 مشرفا ومقررا  زيغمي النعيمي أ.

 اـــــــــــــــــرئيس د.محمد ورنيقي 
 ا ــــــــــــــمناقش مايديد.عبد الرحمان 

 

 :ةإعداد الطالب 
 جودي مسعودة 

 :ستاذإشراف الأ
  زيغمي النعيمي 

 القواعد والضوابط الفقهية في القضاء الإسلامي
-مقاصديةدراسة  -  

 

م8191-م8192هـ/9331-هـ9341السنة الجامعية:   



 



 



 

 شكر وتقدير

إن أول الشكر والثناء وآخره، للذي أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ، 
ووفقني لطلب العلم النافع  فلك الحمد ياربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا 

 فيه.

واعترافا بجميل المعروف وعظيم الفضل، أقدم أسمى عبارات الشكر 
نعيمي، على كريم خلقه،  والتقدير إلى الأستاذ المشرف : زغمي

ولين جانبه، وعلى ما وجّه وبيّن وصوّب فاسأل الله رب العرش 
 ، وأن يجزيه عني خير الجزاء .هالعظيم، أن يبارك في

و لا أنسى الأستاذة الكريمة طلحاوي سليمة التي لم تبخل علي 
رشاداته  عند الحاجة .  ابنصائحها وا 

اتذتنا الكرام الذين رافقونا طوال كما أتقدم إلى أهل الفقه والعلم من أس
مشوارنا الدراسي الجامعي ، وأخص بالذكر الأساتذة أعضاء 

مايدي رئيسيا للجنة والسيد محمد ورنيقي المناقشة: الأستاذ الدكتور 
مناقشا والأستاذ زيغمي نعيمي مشرفا، على ما بذلوه عبد الرحمان 

 من جهد في تصويب الخطأ وتبين الزلل .

  لنا شموعا تنير طريقنا وتوجه مسارهم .فأدامكم الله

 



 

 إلى من علمني النجاح والصبر والصمود والعطاء

 إلى من أفتقده في مواجهة الصعاب

 إلى روح ابي الغالي رحمه الله واسكنه فسيح جناته

 إلى من علمتني وعانت الصعاب لأصل الى ما أنا فيه

 إلى امي الغالية شفاها الله وأمد في عمرها

وأولادها، وأختي الصغرى إلى أختي  الغالية وحبيبة قلبي فائزة 
 المحبوبة فتيحة

إلى التي من ساهمت  معي بجهد كبير في إخراج هذا العمل 
 عيدوديالصديقتي زينب 

 إلى من  علمونا حروفا وليس أحرفا ،كل  الاساتذة الكرام 

صلاح الدين ، ،وكل أحبابي ،إلى إخوتي  جودي ، موسى 
 وزملائي الطلبة والطالبات

 أهدي هذا العمل
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خيار الحمد الله الذي شرّع الشرائع، وأحكم الأحكام، وأنزل القرآن على خير الأناام، ككاان مّيّناا للحا  
  د:لف صلاة وسلام، وعلى آله وصحّه الكرام أما ّعأ، كعليه ّيان

إن علم الفقه من أجلّ علوم الدين كهاو علام لاه مكانااه العالياز ومنزلااه السااميز ّاين العلاوم الشارعيز، 
إذ يساعد على اّيان أحكام المسائل وما يطرأ عليها من مساجدات عّر الأزمان. كقد كاان السالف الصاال  

الجواناي المقاصاديز،  يسانّطون الأحكام ّاالنرر الادقي  كان  نصاوك الكاااي وصاحي  السانز، ماع مراعااة
والأخذ ّعين الاعاّار لالك القواعد الان سار ودرج عليها مان ساّقهم، مماا جعال لالاك القواعاد أبمياز كّار  

 للفقيه والمافقه.
وعلم القواعاد الفقهياز لماا رسات ملامحاه واسااقرت أسساه، صاار علماا مسااقلا ّذاااه شا نه شا ن  يار  

لم ّما يضفن عليه مزيدا من الاساقرار والرسوخ حاى جعلوا منه من العلوم، حيث كصل العلماء كن بذا الع
قواعد كّر  وقواعد أقل عموما منهاا، وجعلاوا ماا باو أخاك مناه وباو الضاواّط الفقهياز، ورهارت جهاودبم 
رزت مكانز القواعد والضواّط الفقهيز ّما احققه  كن بذا الجاني من الفقه إلى جاني علوم الفقه الأخر ، وّ

والمناكع لأكراد المجامع الإسلامن، ومان باذ  المنااكع الاان حققاهاا ماا اركااه مان أعار ّاارز علاى من الفوائد 
مان أجزائهاا إذا  القضاء الإسلامن، الذي يعاّر ّاّا من أّواي الفقه الهامز وركنا من أركان الشاريعز، وجازء  

نون لاحقياا  المقاصااد ع الّناااء واضااطري النرااام، كهااو مساالك ماان مسااالك الشااريعز والقاااسااقط الااركن اصاادّ 
 المفاسد. المرجوة، ودرء

 :أهمية الموضوع
 : القضاء اامعل أبميز دراسز القواعد والضواّط الفقهيز كن

  أنها شابد على إعراء الجاني المعركن والنرري من خلال الاعرف على القواعد والضواّط الفقهياز
حعن كن بذا الموضوع . دراسان من خلال  لمساهالان اعامدبا القضاء كن الإسلام، وبذا ما   وّ

  لاسهيله واقريّه لمن يروم دراساهجمع القواعد والضواّط الفقهيز يساعد على حفر العلم وجمعه. 
  العمل ّهذ  القواعد والضواّط الفقهياز المساامدة مان الشارع اإاسالامن، كياه افويات لفرصاز. العمال

 كن مجال القضاء.ّالقوانين الوضعيز الان حلّت محل الشريعز الإسلاميز 
 .اعاّر مصدرا أو مرجعا  للقضاء لّناء أحكامه على أسس شرعيز محضز 

 أهداف البحث : 
  إّراز الجهود المعاّرة من اجاهادات علمائنا  السلف والخلف كن مجال القواعد والضاواّط الفقهياز

 كن الإسلام منذ عهد النّوة المطهرة.الماعلقز ّالجاني القضائن 
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  أحكام القضاء من خلا ل القواعد والضواّط الفقهيز.على الوقوف 
 أسباب الدراسة : 

: ميلن إلى معركز العلوم الشرعيز دكعنن إلاى خاوغ  ماار باذا الّحاث، ونرارا لماا ي لاي علاى  أولا
الّشاار ماان الارااالم ّياانهم، كيجااي علااى الإنسااان أن يعاارف مالااه ماان الحقااو ، ومااا عليااه ماان واجّااات حاااى 

 وجل، ولا يا اى له بذا إلا إذا عرف من العلم ما يقيم سلوكه.  يرضى الله عز
 : ر ّان الهادكز كن المسابمز ّمجهود علمن ّسيط لعله يكون لن شفيعا يوم القيامز. ثانيا

 الدراسات السابقة: 
كاااان  ى ّالدراساااز الشااااملز إذرااافقهياااز كااان القضااااء الإسااالامن لااام احالحقيقاااز أن موضاااوع الضاااواّط ال

بذ  الدراساز علاى المصاادر الاان اجماع القواعاد والضاواّط كان جمياع أّاواي الفقاه وماا وجدااه اعامادي كن 
ماان المراجااع ّمااا يخاااك بااذا الموضااوع كااان معرمااه ياادرس القواعااد والضااواّط الفقهيااز ّجانااي معااين كاان 

  وماجساير معل: ا القضاء ولا يشمل القضاء ّ ّواّه كلها وكانت عّارة عن رسائل دكاور 
اااات الحاااادود والاعاااازير، أطروحااااز  ،ّاااارابيم ّااان كهااااد ّااان اّاااارابيمإ، الودعاااان - قواعاااد وضااااواّط عقوّ

دكاورا ، إشراف: أ.د صال  ّن ععمان ّن عّد العزيز الهليل، قسم العدالز الاجاماعيز جامعز ناايف للعلاوم 
 .م(2007با ا1428الاجاماعيز للأمن، الرياغ  )

 :وأعربااا كان المعاااملات الماليااز، رساالز دكاااورا  إشاارافالقواعااد الفقهيااز الكّار  ، عمار عّااد الكامال -
أ.د عّد الجليل القرنشاوي، قسم الدراسات العليا، كليز الدراسات العرّيز الإسلاميز، جامعز الأزبر القابرة ، 

 .د. ت
اطّيقااات القواعااد القضااائيز كاان الفقااه المااالكن واساااعماربا كاان الاجاهاااد القضااائن، ، سااعاد أوباااي -

أ.د كمال أو قاسين جامعاز الجزائار ّان يوساف ّان خادة، قسام الشاريعز والقاانون،  :را ، إشرافأطروحز دكاو 
 م(.2016-با1437الجزائر )
د زيااد إّارابيم  :شارافإقاعدة الاجاهاد لا ينقغ ّمعله، رسالز ماجيساير، ، اّرابيم ال لّان ،آيات -

 (.م2013-با 1434) سلاميز،  زةمقداد، قسم الفقه المقارن، كليز الشريعز والقانون، الجامعز الا
 محمد زكريا و محمود صاري، الّينز كن الشريعز الإسلاميز، رسالز ماجيساير -

-باااا1427إشااراف: د أسااامز عّااد الاارزا  الركاااعن، كليااز الشااريعز جامعااز، ّيااروت الإساالاميز )    
 .م(2006
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ين بااه الرسائل أنن خصصت كن دراسان لهذا الموضوع،  معالجز القواعد والضاواّط الفر  ّينن وّ
وأصول الاقاضن وما يكون  ،اني ما يجي  أن يكون عليه القاضنالفقهيز من جواني القضاء ككل: من ج

 من الأحكام الشرعيز الصادرة عن القضاء.
 ّااوايوقفاات عنااد ّاااي واحااد ماان أ ،قهياازكاان دراساااها للقواعااد والضااواّط الف ياار أن بااذ  الدراسااات   

ّهااا  خاااكّ اوباان إضاااكز  ،الشاارعيز لهااذ  القواعااد والضااواّط ايضااا علااى المقاصااد ، ولاام اقاافالقضاااء كقااط
 ّحعن.

 : متبع منهج الال
ساقرائن الاحليلن، وذلاك ّاسااقراء القواعاد اسان لهذا الموضوع على المنهج الااعامدت كن در        

 .المسانّطز من الأدلز الشرعيز والضواّط الفقهيز وشرحها والوقوف على أحكامها
ماان المصاااادر والمراجاااع الفقهيااز الخاصاااز ّالقضااااء  كعماادت إلاااى اساقصاااء القواعاااد والضاااواّط      

ّااّاااع الخطااوات  الماااوكرة، وعالجاات كاال قاعاادة أو ضاااّط احاات موضااوع معااين، ضاامن منهجيااز معاصاارة
 : الااليز

  معنى كل منهما. واحليل أو الضاّط معنى القاعدة-1
 أو الضاّط.القاعدة  ا صيل-2
 القواعد والضواّط ذات صلز ّالموضوع . -3
 . اطّيقات القاعدة-4

عااام الا صااايل الفقهااان لهماااا مااان الكاااااي والسااانز  ،سااااخراج مفهاااوم القاعااادة أو الضااااّطحياااث قمااات ّا
 وقاادو الضاااّط  أعاام الاطّياا  العملاان للقاعاادة  المطهاارة والإجماااع والمعقااول، عاام إدراج الفااروع ذات الصاالز،
 .الضواّطو لهذ  القواعد  أضفت عنصرا خامسا لهذ  الدراسز وبن : المقاصد الشرعيز

 إضاكز الى : 
روايزورقم الآيز ،ذكر سورةّ الكريم من الكااي مواضعهاعزو الآيات القرآنيز إلى  -  .ورش ، وّ
  والجااازء، والّااااي، والااارقم ،وذكااار الكاااااي ،إلاااى مصاااادربا وعزوبااااجااات الأحادياااث مااان مرانهاااا خرّ  -
 جت من الشروحات . جد الحديث كن الصحاح خرّ أذا لم ا  و ، والصفحز

م دار الطّاع ماع عا ،سم المؤلف ، وعناوان الكااايإذكر أمرجع ، العند الإحالز على المصدر او     
ا قااالكااااي محق كااان عاام الصاافحز ، واذا،  ساام الّلااد ، عاام رقاام طّعااز الكااااي ، عاام ااريخااه ، عاام الجاازء إذكاار 

 د عنوان الكااي .ّع أضع المحق 
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إن وجاد عام  كر الكاااي عام العناوان عام الجازء بذا عند أول إحالز أما اذا اكرر المصدر أو المرجع أذ
ن لم اوجد الطّعز أو الااريخ أو دار النشر أشير لها   ز : و ّالرمّهذ  الصفحز ، وا 

 د.ن ، د.ي ، د.ط  ، د.ت .
 . احقي : ا ، الطّعز: طجزء : ج، مجلد : مج، صفحز : ك،  ّعغ المخاصرات :

 وكن منهجيز اخريج الرسالز العلميز اعامدنا على الطريقز الآايز : 
 . ذكر ّاحث الرسالز، عنوان الرسالز، درجز الرسالز، اسم المشرف، القسم، الكليز، الّلد، الااريخ -
 اكافيت ّارجمز ّعغ الأعلام من الفقهاء  -
 رقم الآيز و  ،كن مصحف الشريف مع احديد الصورة راّت كهرس الآيات حسي ورودبا -
 الصفحز و 
 . ف الحديث والراوي الأعلى والصفحزراّت الأحاديث النّويز ّذكر طر  -
عغ الإقاراحات  -  وضعت خاامز للّحث اضمنت أبم الناائج المساخلصز وّ
 وضعت كهرسا للمحاويات .  -

 صعوبات البحث:
 ضااواّط الفقهيااز الااان اخاااك وكاارة المصااادر أو المراجااع الااان اجمااع القواعااد وال عاادم

 ّّاي القضاء دون الأّواي الأخر .
  معرااام القواعااااد الفقهيااااز الخاصاااز ّالقضاااااء منعااااورة كاااان كااااي الفقااااه ويصااااعي جمعهااااا

 ّالنسّز للمّادئين. 
  ننان أّيات إلا أن أاام أ عناء دراسان لهذا الّحاث، إلاأالرروف الشخصيز الصعّز الان مررت ّها

 .الّحث كن الموعد المحدد
 الإشكالية:

 امت صيا ز إشكاليز الّحث كالآان:
 مابن القواعد والضواّط الفقهيز الان يعامدبا القضاء كن ّناء أحكامه ؟ -
ومابن المقاصد الشرعيز الان يهادف القضااء  إلاى احصايلها مان خالال باذ  القواعاد  -

 والضواّط الفقهيز ؟
 :خطة البحث
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 مقدمـــــــة
   .الفصل الأول: مفهوم القواعد والضوابط الفقهية، و القضاء في الإسلام

 .المبحث الأول: مفهوم القواعد والضوابط الفقهية والفرق بينها وبين الألفاظ ذات الصلة
 .المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاح

 الفرع الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحا
 الفرع الثاني: مفهوم الفقهية لغة واصطلاحا

 الفرع الثالث: القواعد الفقهية باعتبارها مصطلحا علميا
 المطلب الثاني: تعريف الضابط الفقهي لغة واصطلاحا

 المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط والألفاظ ذات الصلة
 الفرع الأول: الفرق بين القاعدة والضابط

 لفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصوليةالفرع الثاني: ا
 الفرع الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر

 مراحل نشأة القواعد والضوابط الفقهية، ومصادرها وتصانيفها وأهمية دراستها المبحث الثاني:
 المطلب الأول: مراحل نشأة القواعد و الضوابط الفقهية

 مرحلة النشأة الفرع الأول:
 مرحلة التدوين الفرع الثاني:
 مرحلة الاستقرار والتنسيق الفرع الثالث:

 المطلب الثاني: مصادر تكوين القواعد والضوابط الفقهية
 المطلب الثالث: أهم الكتب المؤلفة في القواعد والضوابط الفقهية

 والقضاء والمطلوب في دراستهاالمطلب الرابع: أهمية القواعد والضوابط الفقهية في الافتاء 
 الفرع الأول: أهمية القواعد والضوابط الفقهية في الإفتاء والقضاء

 الفرع الثاني: أهمية القواعد والضوابط الفقهية وفوائد دراستها
 الفرع الثالث: المطلوب في دراسة القواعد الفقهية

الثالـــث: مفهـــوم القضـــاء ومشـــروعيتن و الحكمـــة منـــن وعلا تـــن بالقواعـــد و  المبحـــث
 الضوابط الفقهية و المبادئ الإسلامية.

 المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا



 مقدمـــــــــة
 

 

 و

 ول: تعريف القضاء لغةالفرع الأ 
 الفرع الثاني: القضاء اصطلاحا 

 المطلب الثاني: مشروعية القضاء والحكمة منن
 الأول: مشروعية القضاء الفرع

 الفرع الثاني: الحكمة من القضاء
المطلــب الثالــث: علا ــة القضــاء بالقواعــد والمبــادئ والــنظم القضــائية التــي تضــمنتها 

 .الشريعة الإسلامية
 الفرع الأول: علا ة القضاء بالتشريع الإسلامي 

 الشريعة الاسلاميةالفرع الثاني: القواعد والمبادئ والنظم القضائية التي تضمنتها 
 القضاء على الكلية الفقهية القواعد أثر:  الثاني الفصل

 المبحث الأول:  اعدة "الأمور بمقاصدها"
 المطلب الأول: معنى القاعدة وتحليلها

 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة
 المطلب الثالث: القواعد و الضوابط ذات صلة بالموضوع

 المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة
 المبحث الثاني:  اعدة "اليقين لا يزول بالشك " و  اعدة "المشقة تجلب التيسير"

 المطلب الأول:  اعدة "اليقين لا يزول بالشك"
 معنى القاعدة وتحليلها: الفرع الأول

 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
 الفرع الثالث: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة

 الثاني:  اعدة "المشقة تجلب التيسير" المطلب
 الفرع الأول: معنى القاعدة و تحليلها

 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
 الفرع الثالث: القواعد ذات صلة بالموضوع

 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة
 محكّمة" المبحث الثالث:  اعدة "الضرر يزال " و  اعدة "العادة
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 الأول:  اعدة "الضرر يزال" المطلب
 معنى القاعدة وتحليلها : الفرع الأول

 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
 الفرع الثالث: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة

 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة
 : " اعدة العادة محكّمة"المطلب الثاني

 الفرع الأول: معنى القاعدة وتحليلها
 الثاني: تأصيل القاعدة الفرع

 الفرع الثالث: القواعد ذات صلة بالموضوع
 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة

 الفصل الثالث: القواعد و الضوابط الفقهية في القضاء الإسلامي
 المبحث الأول: القواعد والضوابط الفقهية في تولية القاضي

 "بالمصلحة"التصرف على الرعية منوط  المطلب الأول:  اعدة
 وتحليلها الفرع الأول: معنى القاعدة

 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
 ذات صلة بالموضوعالفرع الثالث: القواعد والضوابط 

 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة
 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للقاعدة

 يمنع دواما" ابتداء  المطلب الثاني: ضابط " كل ما يمنع في القضاء 
 معنى الضابط لفرع الأول:ا

 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 ذات صلة بالموضوعالفرع الثالث: القواعد والضوابط 

 تطبيقات الضابطمن الفرع الرابع: 
 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للقاعدة

 بطال  ضاء القاضي لا تقبلإ: ضابط "الشهادة على الثالثالمطلب 
 و تحليلن الفرع الأول: معنى الضابط
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 ح

 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالضابط

 تطبيقات الضابطمن الفرع الرابع: 
 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية الضابط

 الشرعية سائل الإثباتو : القواعد والضوابط الفقهية في نيالمبحث الثا
 المطلب الأول: ضابط "البينة على المدعي و اليمين على من أنكر"

 و تحليلن الفرع الأول: معنى الضابط
 الضابطالفرع الثاني: تأصيل 

 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع
 الفرع الرابع: تطبيقات الضابط

 الفرع الخامس: المقاصد الشرعية للضابط
 الثاني: ضابط "المرء مؤاخذ بإ راره" المطلب

 وتحليلن الفرع الأول: معنى الضابط
 الفرع الثاني: تأصيل الضابط

 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط ذات صلة بالموضوع
 الفرع الرابع: تطبيقات الضابط

 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط
 " اعدة الكتاب كالخطاب"الثالث:  المطلب

  الأول: معنى القاعدة الفرع
 : تأصيل القاعدةالفرع الثاني

 الثالث: القواعد والضوابط ذات الصلة بالموضوع الفرع
 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة 

 الفرع الخامس: المقاصد الشرعية للضابط
 المطلب الرابع:  اعدة" شهادة المسلمين حجة تامّة على جماعة المسلمين "

 عنى القاعدة وتحليلهاالفرع الأول : م
 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
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 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع
 الفرع الرابع : تطبيقات القاعدة

 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط
و الـدعو  و الشـرعية : القواعد والضوابط الفقهية في أصول المرافعـات و الأحكـام الثالثالمبحث 

 الحدود
 ن خلافن"ي  المطلب الأول: ضابط "يبنى الحكم على الظاهر ما لم يتب

 الفرع الأول: معنى الضابط
 الضابطتأصيل  :الفرع الثاني

 القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع :الثالث الفرع
 الرابع: تطبيقات الضابط الفرع

 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط
 الدعو  إلا من مطلق التصرف" ح  ضابط "لا تص   :الثاني المطلب

 معنى الضابط :الفرع الأول
 الفرع الثاني: تأصيل الضابط

 الفرع الثالث: تطبيقات الضابط 
 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

 من عذر" ضابط "التسوية بين الخصوم إلاّ "المطلب الثالث: 
 الفرع الأول: معنى الضابط 

 الضابطالثاني: تأصيل  الفرع
 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع

 الضابطتطبيقات من الفرع الرابع: 
 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

 "م حلالا أو أحل حراماصلحا حرّ الجائز بين المسلمين إلاّ  حالصل"المطلب الرابع:  اعدة 
 هاوتحليل الفرع الأول: معنى القاعدة

 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط الفقهية ذات صلة بالموضوع

 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة



 مقدمـــــــــة
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 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط
 المطلب الخامس: ضابط " الحدود عقوبات "

 و تحليلنمعنى الضابط  :ولالفرع الأ 
 الفرع الثاني: تأصيل الضابط

 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط ذات صلة بالموضوع
 تطبيقات الضابطمن  الفرع الرابع:

 الشرعية للضابطالفرع الخامس: من المقاصد 

 خــــــــــــاتمة
 
 



 

الفصل الأول : مفهوم القواعد 
 والضوابط الفقهية، و القضاء
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 :تمهيد 
صياغتها عبر التاريخ وضع القواعد والضوابط  الفقهية و في  الأقدمونجتهد العلماء إ

الفقهاء الذين انكبوا ( مرورا بعصر الصحابة والتابعين و صلى الله عليه وسلمر النبي )صبدءا من ع الإسلامي
عند التعليل والترجيح  فاستخدموهاتقنينه و  تأصيلهو على صياغتها في بطون الكتب لضبط الفقه 

 بطتفض   ،ووضع مناهج للفتوى ،الإسلاميةفساعدهم ذلك على فهم مقاصد الشريعة ظ الفروع، لحف
ابطها في عملية التـأصيل الفقهي مسائل الفقه وفروعه المتناثرة وظهرت أهمية القواعد الفقهية وضو 

ضي ما كان لها من أثر على المجتهد والمفتي والقاو  ،ثيرها في ميدان التشريع الإسلاميومدى تأ
 .والفقيه ورجل القانون

والفرق بينهما  ،أسلط الضوء على مفهوم القواعد والضوابط الفقهية وفي هذا الفصل أحاول أن
فوائد ، بالإضافة إلى أهميتها و نيفهااوأهم تص ،ومصادرها ،ونشأتها، بين المصطلحات ذات الصلةو 

نه الحكمة ماء ومشروعيته و أخرى سأتطرق إلى مفهوم القض ومن ناحية ،هذا من ناحية ،دراستها
 :وعلاقته بالتشريع الإسلامي وذلك من خلال مباحث ثلاثة

 مفهوم القواعد والضوابط الفقهية والفرق بينها وبين الألفاظ ذات الصلة. :المبحث الأول 
  :مراحل نشأة القواعد والضوابط الفقهية، ومصادرها وتصانيفها وأهمية المبحث الثاني
 دراستها
 ته بالقواعد و الضوابط و الحكمة منه وعلاق مشروعيتهء و مفهوم القضا :لثالمبحث الثا
 المبادئ الإسلامية.الفقهية و 
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 لفاظ ذات الصلةبط الفقهية والفرق بينها وبين الأ مفهوم القواعد والضوا المبحث الأول:
الكتاب فقد كانت طيات نصوص  ،علم القواعد الفقهية ليس علما حديث النشأة كما أسلفت

أن  سأحاول ،ضوابطها، ولبيان القواعد الفقهية و دة لأحكام هذا العلمرة مؤك  السنة النبوية المطه  و 
  .مع ذكر الفرق بينها وبين المصطلحات ذات الصلة أصولهأعرفها هنا كعلم له قواعده و 

 اصطلاحاتعريف القواعد الفقهية لغة و  :المطلب الأول
 باعتبارهافإن معرفة معناها ، مركبا وصفيا متكونا من كلمتين "القاعدة الفقهية"لما كان لفظ 
 :ما سنراه من خلال هذه الفروع الثلاثةوهذا ة على معرفة كل كلمة على حدعلما ولقبا متوقف 

  اصطلاحاتعريف القواعد لغة و  :الفرع الأول
 :تعريف القواعد لغة :أولا

 :ن  جمع قاعدة وهي في اللغة ترد على عدة معا القواعد
 أي جلس. ،اقعود   يقال قعد الرجل يقعد  قعد خلاف قام، : ⁽1⁾الجلوس -1
أو معنويا  ،ذلك الشيء كقواعد البيتحسيا كان  ،سس الشيء وأصولههي أ   :⁽2⁾الأساس-2

 (127البقرة:) چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٹ ٹ چ ،ركائزهكقواعد الدين و 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ٹ ٹ چ ،أي يترصد للشيء بالقعود له: ⁽3⁾د  رص  الت   -3

  چڍ
 (16سورة الأعراف: )

 (55 :القمر) چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄٹ ٹ چ: ⁽4⁾الإقامة  و  المكث  -4
 حد الشعراء:وقال أ

 ⁽1⁾يل  ب  س   اء  م  الس   ب  ب  ى س  ل  إ   ه  ل  ف                 ــه  ع  ر  ف   د  ي  ش  و   ه  د  اع  و  ق   ىس  ر  أ           

                                                           

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  -1
 .458ص 2للملايين، د.ط ، د.ت، ج

مصرية، د.ط الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تح :عبد السلام هارون، المؤسسة ال -2
 .201، ص1م( ج1964)

الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تح: سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  -3
 . 409د.ط ، د.ت، ص 

 .606م( ص1958 -هـ 1377أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د.ط ) -4
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معان حسية ولا يمنع من  القاعدة أطلقت من الناحية اللغوية على إنفنلاحظ مما تقدم 
 نحو ذلك.قواعد الفقه و و  ،وقواعد الأصول ،كقولنا قواعد النحو معنوية، أمورفي  أيضااستخدامها 
 :لاحطالقاعدة في الاص :ثانيا

 :يخرج معناها عن هذين التعريفين تعددت تعاريف الفقهاء والعلماء للقاعدة إلا أنها لا
 ⁽3⁾.منطبقة على جميع جزئياتها" ة كليةقضي" : بأنها⁽2⁾انيعرفها الجرج -1
ذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها مر الكلي الالأ :⁽4⁾عرفها  ابن السبكيو  -2

 ⁽5⁾.منها"
 اصطلاحامفهوم الفقهية لغة و  :الفرع الثاني

  :الفقهية في اللغة :أولا
 :د الفقه بعد معانير وو  ،د الفقهوور  ،نسبة إلى الفقه

⁾م  ه  إذا ف   ه  ق  ف  ي   ه  ق  ف  : الفهم والفطنة
 (90هود:) چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ٹ ٹ چ، ⁽6
 ⁽1⁾.القضاء لا يعلم إنما القضاء فيهم"" إن  :يقول⁽7⁾وكان قاضي البصرة إياس البصري

                                                                                                                                                                          

( دون أن ينسبه إلى أحد، نقلا عن محمد عبد الله بن عابد 2/622يد في جمهرة اللغة )البيت ذكره ابن الدر  -1
والضوابط الفقهية في فقه الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة ماجستير، إشراف: د. احمد  الصواط، القواعد

 .  77، ص1هـ( مج1419) ،بن عبد الله بن حميد، كلية الشريعة جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

هـ( ولد بجرجان، متكلم بارز، 816 -هـ 740على بن محمد بن علي الحنفي ،المعروف بالشريف الجرجاني ) -2
 ومتصوف مشهور

 فقيه ولغوي من مصنفاته: كتاب التعريفات وتحقيق الكليات. 
 .2-1م( ص1985))الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، ط جديدة 

 .177الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق،ص -3

هـ( ولد بالقاهرة، فقيه، أصولي وأديب لزم 771-هـ727تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي ) -4
 منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. –الذهبي، و تخرّج به، من تصانيفه:  طبقات الشافعية 

 (.443، ص2م( ج1993-هـ1414) 1كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط )عمر رضا 

علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،  -السبكي، تاج الدين، الأشباه والنظائر، تح: عادل أحمد عبد الموجود -5
 .11،ص1م( ج1991-هـ 1411) 1ط

، 5ياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د. ط، د. ت، جالأزهري، تهذيب اللغة، تح : محمد مرعب، دار إح -6
 .404ص

إياس بن معاوية بن قرة المزني، قاضي البصرة العلامة أبو واثلة، كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء  -7
 سنة .76هـ، وكان عمره  121والسؤدد والعقل، تولى القضاء على كره  لورعه وتقواه توفي سنة 
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 ⁽2⁾.يطلق ويراد به العلم في الدين خاصةو  :العلم بالشيء .1
 :لاحطالفقه في الاص :ثانيا

  ⁽3⁾.يلية"صتفية المكتسبة من أدلتها الالشرع بالأحكام"العلم 
حظر الى في أفعال المكلفين بالوجوب والمعرفة أحكام الله تع" :وقال ابن خلدون موضحا

 ،الأدلةبه الشارع لمعرفتها من السنة وما نصّ متلاقاة من الكتاب و ، وهي باحةوالندب والكراهة والإ
 ⁽4⁾.دلة قيل لها فقه "حكام من الأفإذا استخرجت تلك الأ

 اعد الفقهية باعتبارها مصطلحا علمياالقو  :الفرع الثالث
ا بذلو و  ،ابقا في تعريف القاعدة الفقهيةس الحديث كما أشرتب العلماء في القديم و لقد أسه

 :اصرينسأقتصر على تعريفات بعض المعو  ،فيها جهودا متكررة
 ⁽5⁾."جزئياتها قضايا فقهية كليةقضية فقهية كلية، "  :حسينالبا دعريف أ.ت-
أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما " :خ الزرقاتعريف الشي -

 ⁽6⁾.ي الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"تشريعية عامة ف
القوة على أحكام جزيئات  قضية شرعية علمية كلية تشمل: "د عثمان شبير.تعريف أ -

 ⁽7⁾.موضوعها"
لجزيئات الفقهية حكم أغلبي نعرف منه حكم ا": تعريف الدكتور أحمد بن حميد -

 ⁽1⁾.اشرة"المب

                                                                                                                                                                          

، 11هـ( ص 1437) 1يز الفياض، القاضي إياس بن معاوية ، دار الألوكة  للنشر، الرياض، ط)زيد بن عبد العز 
130. 

م( 2015هـ 1437)1البياتي، عبد الغفور، القواعد الفقهية في القضاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -1
 .24، ص1ج

، ص 3م( ج2001-هـ1421) 1، بيروت، ط الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، دار أحياء التراث العربي -2
370. 

 . 6، ص 1هـ( ج1402) 1الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإعلامي، بيروت، ط -3

 . 25، ص 1البياني، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -4

 .54م( ص1998-هـ 1418)  1د، الرياض، طالباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، مكتبة الرش -5

 . 947، ص 2م( ج2004-هـ 1425) 2الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط -6

محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار النفائس للنشر والتوزيع،  -7
 .18ص  م (2007-هـ1428) 2الأردن، ط
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 مسلكين هما: اتبعواومن خلال التعريفات السابقة للقواعد الفقهية يتبين أن العلماء 
  .: ترى أن القاعدة هي الأمر الكليالمجموعة الأولى -
  .ترى أن القاعدة هي حكم أكثري لا كلي :المجموعة الثانية -

الوصفين  الفقهية بكلاه لا مانع  من وصف القاعدة وهنا الدكتور عبد الغفور البياتي يرى أن
ى جميع الأفراد القاعدة عل انطباقلأن المجموعة الأولى لم يريدوا من الكلي  ،أي الكلية أو الأغلبية
نما أرادوا بالكلية التي لم تدخل قاعدة منحيث لا يخرج فرد،  ن خرج منها ا تحت قاعدهوا  ة أخرى وا 

 .بعض الأفراد
الخاصة أقوى من  قاعدة الولايةطردة، م غيركونها أغلبية القاعدة الفقهية و  علىالأمثلة  ومن

 .متولي أولى من ولاية القاضي عليهفولاية الالولاية العامة، 
الولي الذي هو أقوى منه عن  امتناعللقاضي أن يأذن للصغير المميز عند  ويستثنى من ذلك

 ⁽2⁾ .الإذن إذا رأى في تصرفاته منفعة

 للقواعد الفقهية هو: ل ما سبق يكون التعريف المختارخلا ومن 
حكم كلي عملي مستند إلى دليل شرعي في نصوص موجزة بليغة تتضمن أحكاما تشريعية "

 ⁽3⁾ .عامة في القضايا التي تندرج تحت موضوعها
 ⁽4⁾ وقال الشيخ المطيري في القواعد الفقهية :

 د  ــــــــــائ  و  الز   د  ـــــــــــاع  و  الق   ن  ا م  ـــــ ــ نه                د  ــــ ــ ائو  ــــــ ــ الف د  ـــــــــــــــــــــائ  و  ف   ه  ــــــــــــــــــت  زد  و  
  هي  ع  ر  ف  ال  ب   ص  ت  ـــخ  ي ت  ــــت  ال   ي  ــــه  و                ـــة  ي  ه  ق  الف   د  ــــــــــــــاع  و  ق  ـــــــل  ل   م  ــــــــــــــــــض  ف  
 ة  ـــــــــــي  ئ  ز  ج   ام  ــــك  ح  ا أ  ه  ـــن  م   ف  ر  ع  ـــــت        ه         ـــــــي  ل  ـــــ ــ الك ضيةـــــــــب الق ت  د  ـــــــــــح  و  
 ط  ـــاب  و  ـــــالض   اــــــاب  ب   ص  ــــــخ  ا ت  ـــــم  و                ط  ــــاب  و  ر   ع  ـــــــم  او  ج   اـــــــــــــه  ل   ي  ـــــــــه  ف  
 
 

                                                                                                                                                                          

 2الباحسين، المفصل في القواعد الفقهية، تقديم عبد الرحمان عبد العزيز السديس، المملكة العربية السعودية، ط -1
 .33م ( ص 2011-هـ 143) 

 .27، ص1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -2

 .27المرجع نفسه،ص -3

ون، نظم في الفرائض والأصول والقواعد والمصطلح والنحو، دار حاكم المطيري، روائع المتون وبدائع الفن -4
 .47، ص 1م( ج2004 -هـ1425) 1البشائر الإسلامية بيروت، لبنان، ط
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 اصطلاحا تعريف الضابط الفقهي لغة و  :المطلب الثاني
 الضابط لغة: أولا:
 تي في اللغة بعدة معاني:، ويأط  اب  فهو ض   ط  ب  ض  ي   ط  ب  فاعل من ض   اسم
 ⁽1⁾.ا بمعنى أحكمه وأتقنهط  ب  ض   ه  ط  ب  يقال: ض   تقان:لإحكام والإ ا -1
 ⁽2⁾.ه في كل شيءبط لزوم شيء لا يفارقفالض :اللزوم -2
 ⁽3⁾.أي حازم   يقال رجل ضابط   :ضبط الشيء الحزم: -3
مور البلاد ، و منه قيل: ضبطت أبليغا   فظا  ، أي حفظه ح  ضبطا   : يقال ضبطه  الحفظ -4

 ⁽4⁾.زمامها واستطعت تسيير شؤونها نحو الأحسن امتلكتأي 
حد المعنيين ا أها عند إطلاقهن كلمة "ضابط" يراد بوبناء على هذا فإنه يمكن القول بأ

 التاليين:
  .بمعنى حفظ الشيء :الضابط ول:الأ  -
التي يقوم عليها الشيء في كل  " "القاعدة و، أاللازم للشيء مطلقا   الضابط: الثاني: -
 .يستغني عنه البتة ولاالأحوال، 
 لذلك يمكن، شك بلا ما  ، فإن الحافظ للشيء يكون لاز داخل  تو  ن المعنيان بينهما ترابط  وهذا

  ⁽5⁾ .عبارة عن حفظ الشيء ولزومهن "الضبط "بأ قولال
 الضابط في الاصطلاح: ثانيا:

 ⁽6⁾ .وهي بمعنى الضابط "القواعد الخاصة" سماطلق عليه ابن السبكي أوقد   

                                                           

أنيس إبراهيم، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف الله أحمد، المعجم الوسيط،  دار الدعوة،  -1
 .533، ص1م( ج1972-هـ1392) 2القاهرة، ط

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت، مادة  -2
 .340، ص 7)ضبط( مج 

 .529، ص3أحمد رضا، معجم متن اللغة، مصدر سابق، مادة )ضبط( ج -3

بعة حكومة الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى، تاج العروس، تح: عبد الحليم الطحاوي، مط -4
 .439، ص 19م( مادة )ضبط( ، ج1980 -هـ1400الكويت، د.ط )

ابراهيم بن خليل آل العلي الشقيفي، ضوابط العدالة وتطبيقاتها في العبادات، رسالة ماجستير، إشراف: أ.د  -5
هـ 1423عودية )عابدين محمد السفياني   كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية الس

 .212م( ص2002ـ

 .118الباحسين، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص -6
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وهي الأمر المنطبق على  :لقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط"ا :عرفه الفيومي -1
 ⁽1⁾."جميع جزئياته

 ⁽2⁾."القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط" :بلسيال عبد الغني الناوق -2
 ⁽3⁾."من باب واحدعا "تجمع فرو  الضابط: :الكفوي -3
 ⁽4⁾.تختص بباب خلاف الضابط" "والقاعدة لا :قال في حاشيته :البناني -4
"الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور  :على أن نصّ  :تاج الدين السبكي -5

 ⁽5⁾."متشابهة أن يسمى ضابطا  
من منحنيين في تعريف الضابط فمنهم  لال التعريفات السابقة نجد أن العلماء نحواومن خ

م من يرى غير ذلك فيفرق بينهما وهذا ما ستراه في منهو  ،هو القاعدة في حد ذاتهايرى أن الضابط 
 .المطلب اللاحق
ا للضابط ن نختار تعريفيجدر بنا أول القاعدة الفقهية في المطلب الأ مر بنا تعريفن وبعد أ

 ⁽6⁾."" قضية فقهية أغلبية جزئياتها أحكام فقهية من باب واحد: الفقهي

 الألفاظ ذات الصلةالفرق بين القاعدة والضابط و  :المطلب الثالث
 له هية يصادف مجموعة من المصطلحات والمفاهيم قد تسببالذي يطالع كتب القواعد الفق

التمييز وللتفريق و  ،كل المصطلحاتلسع للتعرض لا يت ن المقاموبما أ ،شكالنوع من اللبس والإ
 : على هذه المفاهيم الثلاثة اقتصرت ،بين القواعد الفقهيةينها و ب

 الضوابط الفقهية  -
 القواعد الأصولية  -

                                                           
 .416م( مادة )فقه( ص1987الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط ) -1

 .47م( ص2000هـ ـ1420) 5الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية ، دار القلم، دمشق، ط -2

ابراهيم بن فهد بن ابراهيم الودعان، قواعد وضوابط عقوبات الحدود والتعازير، أطروحة دكتوراه، إشراف: أ.د  -3
صالح بن عثمان بن عبد العزيز الهليل، قسم العدالة الاجتماعية جامعة نايف للعلوم الاجتماعية للأمن، الرياض  

 .42م( ص2007هـ ـ1428)

لله، حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع، دار الإحياء البناني، عبد الرحمان بن جاد ا -4
 .160، ص 2للكتب العربية، القاهرة، مصر د.ط، د.ت، ج

 .533، ص1أنيس إبراهيم ورفاقه، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج -5

ني، رسالة ماجستير، عزيزة عكوش، القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب الفتيا للإمام ابن حارث الخش -6
 .108م( ص2001 -هـ 1422إشراف: أ.د محمد مقبول حسين كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر)
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 النظائرالأشباه و   -
  :الضابطفرع الأول: الفرق بين القاعدة و ال

كتبوا في القواعد الفقهية من ق بين "القاعدة" و "الضابط" موضع اعتبار ممن يلم يكن التفر 
للأحكام سواء كان ( على كل لفظ جامع طلاق لفظ  )القاعدةإاصطلحوا على المتقدمين خاصة فقد 
 هما : اثنيننهما يتفقان في موضعين ذلك لأ ⁽1⁾بواب متفرقةمن باب واحد أو من أ

 أن كلا منهما قضية كلية فقهية. أولا:
  ⁽2⁾ .من الفروع الفقهية : أن كلا منهما ينطبق على عددثانيا

 لعل أول من أظهر الفرق بينهما هو السبكي حينما قال عند تعريفه للقاعدة:و 
صد ق  ومنها ما يختص....... والغالب فيما اختص بباب و  ختص بباب ......منها مالا ي  "و 

 ".به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا  
ن لم تكن ة تدخل في أغلب أبواب الفقه إقاعدهذه ال ،ثال ذلك )قاعدة الأمور بمقاصدها(مو 
قول  مثال )الضابط(و  ،أنها تدخل في سبعين بابا –رحمه الله  –قد ذكر الإمام الشافعي و  ،هاجميع

⁾"ر  ه  ط   د  ق  ف   غ  ب  د   اب  ه  ا إ  م  ي  أ  ""(: صلى الله عليه وسلمالنبي )
 ⁽4⁾ .يةنلطهارة الجلود في باب الآ فإنه يعتبر ضابطا   ⁽3

وعلى هذا يمكن حصر بعض  ،ب من كتب في ذلك من المعاصرينأغلوقد أخذ بهذا التفريق 
 الفروق في الآتي:

 عها من باب واحد.بينما الضابط يجم ،تجمع فروعا من أبواب شتىالقاعدة  -1
 ⁽ 1⁾ .شمول المعانيالفروع و  عبط من حيث جمالقواعد أعم وأشمل من الضوا -2

                                                           

محمد عبد الرحمان بن عبد العزيز السعدان، القواعد والضوابط الفقهية في الكتاب المغني لابن قدامة، أطروحة  -1
الدراسات العليا الشرعية، جامعة أم القرى، المملكة العربية دكتوراه، إشراف: أ.د محمد بن محمد عبد الحي، قسم 

 .83هـ( ص1421السعودية )

محمد بن عبد الله الصواط، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة ، مرجع  -2
 .92سابق، ص

نبيل بن هاشم بن عبد الله الغمرى، دار الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل ،المسند الجامع، تح:  -3
، 2149هـ( كتاب الصيد والذبائح ،  باب الاستمتاع بجلود الميتة، رقم:1434البشائر، مكة المكرمة، د.ط )

 . 481ص

محمد بكر اسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة ،  -4
 .08د.ط،،د.ت ، ص
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 القاعدة الفقهية أعلى مرتبة من الضابط الفقهي. -3
بخلاف القاعدة فتضبط صورها  ،ط الصور من غير النظر إلى مأخذهابالضابط يض -4

 مع النظر إلى مأخذها.
 ايقع ذلك فيهو  ،قواعد قابلة للاستثناء لشمولها وعمومها وانطباقها على أكثر من بابال -5

لّا ما ع دّ  ،هبوجود ما يخرم كثيرا بخلاف الضابط فلا يتسامح ن  ،ضابطا   وا  وجد استثناء فهوا قليل وا 
 ⁽2⁾ .ونادر

الضابط ما دام الضابط يمثل مرتبة من بين القاعدة و لتفريق ل أإلّا أنه بإمكاننا أن لا نلج
ي تنتظم في إلا أن يراد بالضابط ما دون القاعدة الكلية من التعريفات الموجزة الت ،ةمراتب القاعد

 ⁽3⁾ .حكام قصد التميز بينهما وبين غيرهاكل منها مجموعة من الأ
 صوليةبين القاعدة الفقهية والقاعدة الأالفرق  :ثانيالفرع ال

القاعدة الأصولية أن كلا منهما تندرج تحتها جزئيات إلا الذي يجمع بين القاعدة الفقهية و 
 أنهما يفترقان في بعض الأمور أهمها:

موضوعها دائما ثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه و قضية كلية أو أك القاعدة الفقهية هي أولا:
الألفاظ  تي تشتمل على الأحكام الناشئة عنالأصولية فهي تلك ال أما القاعدة ،⁽4⁾فعل المكلف هو

لنهي للتحريم، والصيغة الخاصة الوجوب و ل الأمرمن  أحكامالعربية خاصة وما يعرض لها من 
 ⁽5⁾ للعموم ونحو ذلك ...

                                                                                                                                                                          

سعود بن عبد الله التويجري، القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد بن حنبل، رسالة ماجستير،  -1
إشراف أ.د محمد بن سليمان المنيعي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى، المملكة العربية 

 .27هـ( ص1425السعودية )

 .43الودعان، قواعد وضوابط عقوبات الحدود والتعازيز، مرجع سابق، صابراهيم بن فهد بن ابراهيم  -2

 .57، ص 1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -3

صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ،دار بلنسية للنشر والتوزيع ، الرياض،  -4
 .21هـ(ص1417)1ط

 3الفقهية مفهومها نشأتها وتطورها.....، تقديم مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، طالندوي، القواعد  -5
 .67م( ص1994 -هـ1414)
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بعضها على  يشتملالحكم فيها على أغلب الجزئيات و  القواعد الفقهية يكونثانيا: 
ات وتفتقر وغة تنطبق على جميع الجزيئات والمصالقواعد الأصولية فهي قواعد كليالمستثنيات أما 
 ⁽1⁾.إلى المستثنيات

المكلفين فتكون )قاعدة فقهية(، لى القاعدة من حيث كونها فعلا من أفعال إذا نظرنا إ ثالثا:
ذا نظرنا إليها من حيث أنها دليل شرعي و  ( مثل قاعدة "المشقة تجلب أصوليةفتكون )قاعدة ا 
 ⁽2⁾ .قاعدة فقهية في آن واحدنها تصلح أن تكون قاعدة أصولية و " فإتيسيرال

 النظائر الفرع الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه و 
الأشباه "في القواعد تحمل عنوان من الكتب المؤلفة  وجد كثير من الباحثين أن طائفة كثيرة

يجاد الفرق بين هذين المصطلحينا جعمم "النظائرو   .لهم يبحثون عن سبب هذه التسمية وا 
لفروع  الفقهية التي أشبه اه بوجه عام في كتب القواعد هي اوذكر بعض الفقهاء أن الأشب  

لكن و  ،هي من حيث الدلالة اللغوية لا تختلف عن الأشباهوأن النظائر ف ،عضها بعضا في حكمهب
من تسمية  الذي يظهربما يشبهها في الحكم، و اف ما يمنع من إلحاقها قد يكون فيها من الأوص

 الضوابط" لاشتمالها على المتشابهات التي تجمعها القواعد و النظائرالأشباه و " بعض العلماء لكتبهم
  .(لتي تدخل في مصطلح )النظائراو  ،المتشابهة صورة والمختلفة حكماو 

ن جهة أخرى القواعد الفقهية مالنظائر من جهة و و باه ومن هنا نستطيع التفريق بين الأش  
 :من خلال هذين الفرقين

الجامع بين الأمور المتشابهة أو الصفة الجامعة بين قواعد الفقهية تتمثل في الرابط و ال-1
ها تلك ــالنظائر تمثل الوقائع الجزئية التي تتحقق بلأشباه و ا، و الفروع التي تنطبق عليها القاعدة

 ⁽3⁾ .عنهاتنتفي و فاهيم أــالم
ئر يمكن إجراؤه في النظا، أما الأشباه و بعلم الفقه فقط اختصّ مصطلح القواعد الفقهية -2

" و"علم علم الأدب العربي" و" علم التفسير"لهذا وجد التأليف تحت هذا المصطلح في سائر العلوم و 

                                                           

 .67الندوي، القواعد الفقهية مفهومها نشأتها وتطورها.....، مرجع سابق،ص -1

 .14محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، مرجع سابق،  ص  -2

 .57 -53الباحسين ،  المفصل في القواعد الفقهية،  مرجع سابق، ص  -3
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الأشباه " و ،بن سليمان البلخيل لمقات "النظائر في تفسير القرآن الكريم : كتاب الأشباه و النحو" مثل
 ⁽1⁾ . في النحو للسيوطي "النظائرو 

المبحث الثاني: مراحل نشأة القواعد والضوابط الفقهية ومصادرها وتصانيفها 
 وأهمية دراستها

الكمال إلا بعد مراحل مو و الضوابط الفقهية إلى ما وصلت إليه من النلم تصل القواعد و 
ها تقت منه هذه القواعد أحكامر الشريعة هي المنهل الذي است مصادفكان جت فيها،تدرّ زمنية 

فظهرت بذلك أهمية علم القواعد  ي هذا المجالفاتسعت دائرة التأليف ف ،ضوابطهاوحدودها و 
خلال هذا المبحث في مطالب بينه بالتفصيل من أوكل هذا س، حصر لهاوالضوابط الفقهية التي لا 

 .أربعة
 لقواعد و الضوابط الفقهية مراحل نشأة ا: المطلب الأول
فكان لها من  ،الشكل ابهذالضوابط الفقهية بمراحل زمنية إلى أن وصلت إلينا مرت القواعد و 

محررة تحريرا علميا يتناسب ومتطلبات العصر من الدقة لقيمة العلمية مما جعلها مصاغة و ا
لورت مفاهيمها من وقت با إلا بالتدرج في وضع نصوصها و ولم يأتي هذ، حسن الصياغةوالإيجاز و 

 ⁽2⁾ .حيث مرت بثلاثة مراحل منذ نشأتها الاجتهادنزول التشريع إلى نهاية عصر 
 ⁽3⁾ :شأةمرحلة الن الفرع الأول:

كانت بعض أحكام  ،مع بروز الفقه الإسلاميو  ،المطهرة بدأت هذه المرحلة منذ البعثة النبوية
 :مثل القواعد العامة للفروع الفقهية الكثيرة ة بمثابةفالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشري

 اج  ر  "الخ   :(صلى الله عليه وسلمقوله )، و ( 275) البقرة:  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤٹ ٹ چ 
 ⁽2⁾."ك  يب  ر   ي  ا لا  ى م  ل  إ   ك  يب  ر  ي  ا م   ع  "د   ،⁽1⁾"ان  م  الض  ب  

                                                           

أم طارق، الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر،  مقال من الشبكة الفقهية، تاريخ الزيارة:  -1
 18:00م، سا: 02/05/2019

w.w.w. fegh web. Com/vb/I16866. html. 03/07/2008. 
 

 -هـ1420جابر، مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي، دار الثقافة،  قطر، د.ط ) أمينة  –محمد الدسوقي  -2
 .276 -275م ( ص 1999

 .90الندوي، القواعد الفقهية، مفهومها ونشأتها وتطورها ....، مرجع سابق،  ص  -3
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 .لفقهية في القرون الثلاثة الأولىالضوابط ابمثابة اللبنة الأولى للقواعد و  فكانت هذه النماذج
 : مرحلة التدوين الفرع الثاني:
حيث أفردت فيها القواعد  ،الهجريالتاسع مرحلة بين القرن الرابع الهجري و كانت هذه ال

فأصبح علم القواعد الفقهية علما  ،منها في كتب الفقهفجمع ما كان مبثوثا  ،الضوابط بالتدوينو 
  ⁽3⁾.مستقلا بذاته

ثم تبعه  "ل الكرخيأصو في كتابه " ي الحسن الكرخيفي أبنفكانت البداية على يد الفقيه الح
شني في ومحمد بن حارث الخ "،النظرتأسيس  : أبو زيد الدبوسي في كتابه "الكثير من الفقهاء منهم

 "نامالآالشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح و  ⁽4⁾""أصول الفتيا
  "الفروق ءأنواأنوار البروق في  " القرافي في كتابه" و  والضوابطالنووي في كتابه "الأصول و 

بن تالقواعد والطوفي في كتابه "  ⁽5⁾."عد النورانية في القواعد الفقهيةالقوا"يمية في الكبرى" وا 
ا العلم مرحلة لتدوين القواعد الفقهية حيث بلغ هذ ويعتبر القرن الثامن الهجري العصر الذهبي

  ⁽6⁾.والتطوركبيرة من النضوج والنمو 
  :مرحلة الاستقرار والتنسيق الفرع الثالث:

ود العلمية مكثفة في هذا فكانت الجه، علم القواعد الفقهية باستقرارهذه المرحلة  تميزت
فظهرت عدة دراسات ، ⁽7⁾غلبها في شرح القواعد المدونة في المراحل السابقةأفي  وانصبتالمجال، 

                                                                                                                                                                          

التوزيع، الترميذي محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترميذي ،تح: رائد بن صبري بن ابي علفة، دار النشر و  -1
م( كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، رقم: 2015-هـ 1436) 2الرياض،ط

 .269، ص1286

، د.ت، كتاب 1الألباني ، محمد نصر الدين، سنن الترمذي ،مكتبة المعارف للنشر و التوزيع، الرياض ، ط -2
 602، ص2518إلى الهدى فاتبع أو على الضلالة، رقم : ما جاء فيمن دعا  ( بابصلى الله عليه وسلم)العلم عن رسو الله 

الحصني، تقي الدين بن محمد بن عبد المؤمن، القواعد، تح: عبد الرحمان بن عبد الله الشعلان، مكتبة الرشد،   -3
 45، ص 1م( ج1997-هـ 1418) 1الرياض، ط

 .45ل، مرجع سابق، صالتويجري، القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد بن حنب -4

 .51عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص  -5

 .276محمد دسوقي، أمينة جابر، مقدمة في دراسة الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص -6

 .152الباحسين، المفصل في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص -7
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اريخ نشأتها اعد الفقهية من حيث إبراز حقيقة القواعد وتبالمداخل في علم القو  اهتمتعلمية 
 ⁽1⁾.تهاجيّ وحوأهمية دراستها وأقسامها وتطورها مدى العصور، 

ن العهد العثماني أبرز مرحلة فكابالنسبة لهذا العلم،  الآخرينوقد نشط العلماء في العقدين 
العمل  والتي تمّ  ث عشر الهجريالقرن الثال في أواخر "من خلال ظهور مجلة "الأحكام العدليةله، 

ول من طرف لجنة من فحمعت القواعد الفقهية م النظامية في الدولة العثمانية، فقد ج  بها في المحاك
الصدى  "المجلة"فكان لهذه في أوجز العبارات،  قانونياثم تنسيقها  واختيارها انتقاءهاالفقهاء وتم 

 ⁽2⁾.الواسع في كافة المجلات الفقهية والقانونية
 مصادر تكوين القواعد والضوابط الفقهية  :المطلب الثاني

أن نتعرف على  ينبغي ،بعد أن تبين لنا تاريخ ومراحل نشأة القواعد والضوابط الفقهية
، وهذه المصادر مصادر ومنابع هذه القواعد والضوابط لكي نتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة

 :ا سيتبين لنا الآنوهذا م ،لتابعين والمقاصد العامة للشريعةوآثار الصحابة واوالسنة،  ،: الكتابهي
عد كلية وضوابط شرعية في وقوا ،عامةيشمل القرآن الكريم على مبادئ  :القرآن الكريم أولا:

ينضب للفقهاء في صياغة القواعد رد الذي لا فكانت بمثابة المعين والمو  ،آياته ونصوصه
   :ومثال ذلك ⁽3⁾الضوابط الفقهيةو 

 .(78)الحج: چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓٹ ٹ چ  -1

 (.188)البقرة:  چڱ ڱ ڱ ں ں ٹ ٹ چ -2

هو دال بنفسه ليكون قاعدة  فمنها ما ،تحصى في هذا المجالأن وهناك آيات كثيرة أكثر من 
  ⁽4⁾.الضوابط الفقهيةمادة خصبة يستنبط منها القواعد و ومنها ما يكون فقهية 

 
 

                                                           

 .70سابق، ص عثمان شبير، مرجع -1

 .279محمد دسوقي، أمينة جابر، المرجع سابق، ص -2

محمد بن يونس فالح الزعبي، القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء  -3
م( 2005الشرعي الأردني، أطروحة دكتوراه إشراف: أ.د عباس أحمد الباز، كلية الدراسات العليا، جامعة الأردن )

 .23ـ22ص 

)  1ابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمان، القواعد في الفقه الإسلامي، مطبعة الصدق الخيرية، مصر، ط -4
 .   130م ( ص1933 -هـ 1352
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 ⁽1⁾ : السنة النبوية:ثانيا
كم لذا نجد الكثير من كلامه بدائع الح  و  الكلم، بجوامعه الله ( خصّ صلى الله عليه وسلممد )النبي مح

 على ذلك: الأمثلة( يخرج مخرج القاعدة الفقهية التي تجمع فروعا شتى ومن صلى الله عليه وسلم)
الحديث أصل  ، فهذا⁽2⁾ى"و  ا ن  م   ئ  ر  ام   ل  ك  ل  ، و   ات  ي  ن  ال  ب   ال  م  ع  ا الأ  م  ن  "إ   (:صلى الله عليه وسلمقوله )-1

 الأمور بمقاصدها".للقاعدة الفقهية "
⁾"ر  ك  ن  أ   ن  ى م  ل  ع   ين  م  الي  ي و  ع  د  ى الم  ل  ع   ة  ن  ي  "الب   (:صلى الله عليه وسلم) قوله-2

قاعدة أيضا وهذا الحديث ، ⁽3
 .لامالإسمن أهم القواعد التي يقوم عليها القضاء في 

الضوابط الفقهية هي في حد ذاتها تبين لنا أن الكثير من القواعد و ومن خلال هذا البحث سي
 ث نبوي شريف أو مستنبطة منه.حدي

   ⁽4⁾:نالتابعيالصحابة و ثالثا: آثار 
مصدرا من المصادر القوية  في مجال القواعد الفقهية، مما يعد   لقد كان للصحابة اليد الطولى

 ومن هذه الأقوال: ،لجأ إليهاالتي ي  
 منفعة فهو ربا". "كل قرض جر   (1
 "ليس على صاحب العارية ضمان". (2
 غائب". "لا يقضى على (3

 
 

                                                           

الزعبي، القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني، مرجع  -1
 .23ـ22سابق، ص 

مد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العلمية ابن ماجة، مح-2
 . 413، ص  1،ج4227،د.ب، باب النية ، رقم : 

الترميذي، محمد بن عيسى بن سورة بن شداد، سنن الترميذي، تح : محمد ناصرالدين الالباني، مكتبة المعارف  -3
 للنشر و التوزيع الرياض. 

د.ت، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ، كتاب الأحكام عن  1ط
 (صلى الله عليه وسلمرسول الله )

 .314،ص1342رقم : 

الزعبي، القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني، مرجع  -4
 .43سابق، ص 
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 :رابعا: مقاصد الشريعة العامة
يضا هي أ تعدإذ  ،لتي ترتكز عليها القواعد الفقهيةامة امن المصادر اله مقاصد الشريعة

ن بين القواعد الملاحظ أو  ،د القواعد والضوابط للمبادئ والمقررات الفقهيةعن قواعد تجسعبارة 
غم أنهما يختلفان في بعض الجوانب ر  وثيقا   ا  ارتباطواعد المقاصد الشرعية صلة قوية و الفقهية وق

  ⁽1⁾.رعاية المصالح ودفع المفاسد إلىهما  يهدف نفكل م
فهي مثلها مثل القواعد الفقهية  ،ذلك جليا من خلال الكليات الخمس لمقاصد الشريعةيظهر و 

  ⁽2⁾ .مقاصدهما إلى رفع الحرج ومراعاة أحوال المكلفين و تدعو 
 ⁽3⁾ :الضوابط الفقهيةالكتب المؤلفة في القواعد و أهم  المطلب الثالث:

ا اهتمام، ويظهر ذلك من خلال المؤلفات موالضوابط الفقهية أيّ م العلماء بالقواعد اهت
الكتب في كل مذهب من  سأذكر فيما يلي البعض من أهمو  ،لتصانيف الكثيرة في كافة المذاهباو 

 ربعة:المذاهب الأ
 "تأسيس النظر" للدبوسي ،ه(340الكرخي" ) ت: "أصول  :: المذهب الحنفيأولا

 ه(.970لأشباه والنظائر" لابن النجيم الحنفي )ت:  - ه(430)ت: 
 "الأشباه والنظائر " للسيوطي ،ه(684الفروق" للقرافي )ت:  :المذهب المالكي :ثانيا
"إيضاح المسالك على قواعد الإمام مالك "  ،ه( 758القواعد" للمقري )ت:  - ه(911)ت: 

 ه(.660للونشريسي )ت: 
 :ثالثا: المذهب الشافعي

قواعد الأحكام في  – ه(613)ت:  القواعد في الفروع الشافعية "أبي حامد الجاجرمي"
الأشباه و النظائر محمد بن عمر بن  -هـ(660مصالح الآنام، عز الدين بن عبد السلام )ت: 

 .(هـ716ت:) الوكيل

                                                           

 1مان ابراهيم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،  دار الفكر،  دمشق،  سورية،  طالكيلاني، عبد الرح -1
 . 63م ( ص 2000 -هـ 1421)

ابن النجيم، زين العابدين ابراهيم، غمز العيون شرح كتاب الأشباه والنظائر، شرح الحموي، أحمد بن محمد،  -2
 دار الكتب العلمية
 . 343، ص 1ج م(1985 –هـ 1405)  1بيروت، لبنان، ط

-35م ( ص 1987 –هـ 1407)  1محمد بن حمود الوائلي، القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه، د.ب، ط -3
67 . 
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  :الحنبليالمذهب  رابعا:
 .(ه728)ت:تيمية لابن "الفقهية "القواعد النورانية

  .(ه795 لابن رجب )ت: ""القواعد
  .(ه906 القواعد الكلية والضوابط الفقهية "لابن عبد الهادي )ت:"

 لأحمد القاري بل "حن حكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن"قواعد مجلة الأ
 ه(.1359 )

 فتاء والقضاء والمطلوب في دراستهالاضوابط الفقهية في االأهمية القواعد و  المطلب الرابع:
وتظهر هذه  ،يعةي علم من علوم الشر الفقهية مكانة كبيرة لا تقل عن أ للقواعد والضوابط
فمن خلال هذا المطلب سأتطرق إلى  المنافع،ه القواعد والضوابط من الفوائد و المكانة فيما تحققه هذ

سيكون هذا في المطلوب في دراستها و إلى افة بالإض، أهميتها في الإفتاء والقضاء وفوائد دراستها 
 الفروع الآتية:

 ول: أهمية القواعد والضوابط الفقهية في الإفتاء والقضاءالفرع الأ 
 نجدهم ،سلاميةإذا نظرنا الى ما روي عن القضاة والمفتين على مر العصور الإ  

ا يذكرون لتي يستندون إليهالشواهد افي الكثير من المسائل والقضايا إلى جانب النصوص الفقهية و 
 ⁽1⁾و الحسم بين المتنازعينضـــــــــــــــائهم عند الفصل أونها بفتواهم وقنر هذه القواعد والضوابط ويق

ضاء فيمن كان أهلا ومن تبعه في باب الق ⁽2⁾يورداوعلى سبيل المثال: هذه قاعدة وضعها الم
المنصب الخطير من هو هذا تولى حتى ي ⁽3⁾ا"ر  ب  ج   ه  ب   ذ  خ  أ   ض  ر  ف   ه  ي  ل  ع   ن  ي  ع  ت   ن  "م   :للقضاء وامتنع
  .ان من الضياعفتحفظ الحقوق وتص ،أجدر وأحق به

 
 

                                                           

 .52محمد يونس فالح، القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي ....، مرجع سابق، ص  -1

( أقضى قضاة عصره ،ولد في البصرة 450-هـ364علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الشافعي البصري )- 2
وانتقل الى بغداد وتوفي بها وولي القضاء في بلاد كثيرة ، تفقه على يد أبي القاسم الصي رمي، من مصنفاته: 

 الاحكام السلطانية، والإقناع.
ي ر أعلام النبلاء ، تح: حسان بن عبد المنان ، بيت الأفكار  )الذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، س 

 (.2834-2833ص  1م( ج2004) 1الدولية، لبنان ، ط

 الماوردي، أبو حسن علي بن حبيب، أدب القاضي، تحقيق محيي هلال سرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد  -3
 .144ص  1م( ج1971 -هـ 1391) 
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 :الفرع الثاني: أهمية القواعد والضوابط الفقهية وفوائد دراستها
 واعد مهمة في الفقهوهذه الق" فوائدها فقال:أهمية القواعد و  ⁽1⁾يبين لنا العلامة القرافي

ومن  ويظهر رونق الفقه ويعرف   ،الفقيه ويشرف  قدر  وبقدر الإحاطة بها يعظم   ،لنفععظيمة ا
 واح  تناقضت عليه الفروع واختلفت ،دون القواعد الكلية ،خرج الفروع بالمناسبات الجزئيةي جعل

بقواعده استغنى عن حفظ أكثر  ومن ضبط الفقه ،إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهىتاج 
 ⁽2⁾.تناسب"و  عنده ما تناقض عند غيره  حدواتّ  ،راجها في الكلياتندلإ الجزئيات
 همية وفوائد دراسة القواعد والضوابط الفقهية في النقاط التالية:خص أليمكننا أن نو 
ن عند الباحث ملكة فقهية لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام تكو   -1
 المتجددة والمسائل المتكررة.استنباط الحلول للوقائع الشرعية و 
يعين القضاة والمفتين والحكام في البحث عن الحلول للمسائل  واستيعابهاإن الإلمام بها  -2

   ⁽3⁾ .أقرب الطرقوالنوازل الطارئة بأيسر السبل و  المعروضة
حيث تكون عون على الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة، بن في دراستها خير إ -3
 حكام.الأوسيلة لاستحضار  القاعدة

ة ل على رجال التشريع غير المختصين بالشريعة فرصالقواعد الفقهية الكلية تسه   -4
ققته القواعد هذا ما حو  ،الأحكام منه ومراعاة الحقوق والواجبات فيه الاطلاع على الفقه لاستمداد

 ⁽4⁾.وانين المعاصرة التي انتقلت إلى العديد من القو  ،الفقهية في مجلة الأحكام العدلية
رر يزال" نفهم فمثلا عند بحث قاعدة " الض ،تساعد في إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها -5

 ⁽1⁾ .أن رفع الضرر من مقاصد الشريعة

                                                           

نهاجة )المغرب( م( أصله من ص 684 -هـ 626القرافي، أحمد بن عبد الرحمان أبو العباس شهاب الدين )  -1
 مصري المولد والمنشأ والوفاة  فقيه مالكي من تصنيفاته " الفروق في القواعد الفقهية " و"الذخيرة".

م ( ص 2004 -هـ 1425)  1)يحي مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء،  دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان،  ط
270. 

يقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، سورية ، د.ط ) الزحيلي، محمد مصطفى ، القواعد الفقهية وتطب -2
 .  26، ص 1م( ج2006 -هـ 1427

 -هـ 1416) 4محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط -3
 .25م( ص1996

 .28رة،  مرجع سابق، ص الزحيلي، محمد مصطفى ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاص -4
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الفقه لهذه  دن يبين خطورة افتقاالآ، فها هو افي آنفا أهمية القواعد وفوائدهانا القر كما بين لو 
 :القواعد أو الجهل بها حيث يقول

ن جلّ، إذا كان متفرقا تبددت حكمته، وقل  "و  دت عن النفس بع  ت طلاوته و أنت تعلم أن الفقه وا 
ذا ر  ط   ها نهضت الأمم حينئذ جة على قواعد الشرع مبنية على مآخذحكام مخرّ بت الأتّ لبته، وا 

 ⁽2⁾.عجاب بتقمص لباسها "لاقتباسها وأعجبت غاية الإ
 قواعد الفقهيةالمطلوب في دراسة ال :الفرع الثالث

 معنى القاعدة أو الضابط. أولا:
 أصل القاعدة أو الضابط. إدراج ثانيا:
 .أو الضابط فروع القاعدة إدراج ثالثا:
 أو الضابط.عملية للقاعدة تطبيقات  إدراج .رابعا:

وهو المقصود الشرعي من وضع  ة أو الضابط عدلدراسة القا فرعا خامساإلا أنني أضفت 
 وكان هذا في الفصل الأخير من الجانب التطبيقي. الضابط،هذه القاعدة أو 

 .اصر بالقوانين التي تنظم الأحكامالقواعد الفقهية بصفة عامة يعبر عنها في وقتنا المعو 
 تناولهاسأ التيو  مثل القواعد الخمس الكلية ،قواعد متفق عليها بين المذاهب الفقهيةهناك و 
ها ــبني علي تيي الأساس ال، فالأولى هواعد أخرى مختلف فيهافي الفصل الثاني، وهناك ق بالدراسة

 ⁽3⁾.م أبوابهعت معظـــالفقه وجم
القضاء ومشروعيته والحكمة منه وعلاقته بالقواعد والضوابط  مفهوم :لثالمبحث الثا

 الفقهية والمبادئ الإسلامية
الخصومات  وتتمثل مهمته في فض   ،سلاميةأهم الوظائف في الدولة الإيعد القضاء من 

سنة نبيه دة من كتاب الله تعالى و مبالاعتماد على الأحكام الشرعية المستالنزاعات بين الناس و 
نتعرف فيها على  ،هذا المبحث الذي يضم ثلاثة مطالبهذا ما سأسلط الضوء عليه في ( و صلى الله عليه وسلم)

 .ئ الإسلاميةمفهوم القضاء ومشروعيته والحكمة منه وعلاقته بالقواعد والضوابط الفقهية والمباد
                                                                                                                                                                          

م ( 2006 -هـ 1427)  1عماد علي جمعة، القواعد الفقهية الميسرة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط -1
 . 9ص

 .36، ص 1م ( ج1994)  1القرافي، الذخيرة، تح : محمد حقي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط -2

 -هـ 1439)  1ة في القواعد الفقهية، دار الظاهرية الكويت، طعلي بن تني الفاضل، المذكرة التأسيسي -3
 .12( ص م2018
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 اصطلاحاتعريف القضاء لغة و  :المطلب الأول
فظ القضاء من فل ،ناحية اللغوية والاصطلاحيةلتحديد مفهوم القضاء يجب أن نعرفه من ال

 هذا ما سأبينه في هذين الفرعين:لفاظ التي تحمل أكثر من معنى، و الأ
 ول: تعريف القضاء لغة الفرع الأ 

قضى  ، فهو قاض  يقال قضى يقضي قضاء   ،القطعالفصل و و يعني الحكم  :القضاء في اللغة
الذي يقضي بين الناس  ،م لهاللأمور المحك  القاضي القاطع قطع بينهم في الحكم، و  بين الخصوم:
 ويرد لفظ القضاء على وجوه كثيرة منها: ⁽1⁾بحكم الشرع

 (.41)يوسف: چ ھ ھ ے ے ۓچ قوله تعالى:مثل  :⁽2⁾الوجوب والوقوعأولا: 

 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچمثل قوله تعالى: :⁽3⁾مرتمام والفراغ من الأالإ ا: ثاني

 (. 29)القصص:

 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ : مثل قوله تعالى :⁽4⁾الإلزامالأمر و ثالثا: 
 (.27:اء)الإسر 

 .(12)فصلت: چ ٱ ٻ ٻ ٹ ٹ چ :⁽5⁾الخلق والتقدير :رابعا

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ: مثل قوله تعالى :⁽6⁾الإنهاءالأداء و : خامسا

 .(103)النساء:  چڱ ڱڱ 

  .(15 :) القصصچ ڃ ڃ ڃ چ ٹ ٹ چ: ⁽7⁾عن الحياة القتل والانقطاعسادسا: 
 
 
 

                                                           

 .590، ص 4أحمد رضا، معجم متن اللغة، مصدر سابق، مادة )قضى ( ج -1

 المصدر نفسه. -2

 .186، ص 15ابن منظور، لسان العرب،  مصدر سابق، مادة )قضى ( ج  -3

 المصدر نفسه. -4

 .743جم الوسيط، مرجع سابق، مادة )قضى ( ص أنيس ابراهيم ورفاقه، المع -5

 .193الفيومي، المصباح المنير، مصدر سابق،  مادة )قضى( ص -6

 .590، ص  4أحمد رضا، معجم متن اللغة، مصدر سابق، مادة )قضى ( ج -7
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 اصطلاحا: القضاء الفرع الثاني
: عناه اللغوي حيث عرفه البعض بأنهلا يخرج عن م :ضاءالتعريف الاصطلاحي للقأولا: 

 ،ون القضاء فعلا يصدر من القاضيكو  ⁽1⁾"إلزام من له الإلزام في الوقائع الخاصة بحكم الشرع "
 :رفه الفقهاء بتعريفات كثيرة منهافقد ع

 ⁽2⁾.فصل الخصومات"به و الإلزام تبيين الحكم الشرعي و  " :تعريف ابن النجار الحنبلي -1
"فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه  :تعريف ابن الشحنة الحنفي -2

 ⁽3⁾."مخصوص
  ⁽4⁾.ة بين خصمين فأكثر بحكم شرعي "" فصل الخصوم :افعيالشتعريف الشربيني  -3
 ⁽5⁾."الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام  :تعريف الحطاب المالكي -4

 : القضاء في القوانين الوضعية ثانيا
لى وجه خاص صادر عن قطع المنازعات ع"فصل الخصومات و  :عرفه القانونيون بأنه

 .ولاية عامة "
ن أ  لتعريف الحنفية مماثلةالعربية قد أوردت تعريفات غلب قوانين المرافعات في البلاد وا 

 ⁽6⁾ .لكونها تشمل على عناصر القضاء
محكوم   محكوم له ،محكوم به ،: حكم، أركان القضاء ستة⁽7⁾قال القاضي في شرح المجلةو 

 . حكمطريق ال ،حاكم ،عليه

                                                           

روت، النووي، شرف الدين يحي، السراج الوهاج على المنهاج، تج: محمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بي -1
 .587لبنان، د.ط،، ص 

ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، منتهى الإيرادات في جمع المقنع، تج : عبد الغني عبد  -2
 . 171، ص 2م( ج1962 –هـ 1331الخالق، مطبعة دار الجليل الجديد، د.ط ) 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،   ابن الشحنة، ابراهيم بن أبي اليمن، لسان الحكام في معرفة الأحكام،  -3
 .218ص  1م ( ج1973)  2ط

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  دار إحياء التراث العربي،  -4
 . 438ص 5م( ج1998) 2بيروت، ط

، 6هـ( ج1398) 2لفكر، بيروت، طالحطاب، محمد بن عبد الرحمان، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار ا -5
 .86ص 

 .30، ص 1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -6

 .125، ص 4م( ج1949) 1القاضي منير، شرح مجلة الأحكام العدلية، مطبعة العافي، بغداد، ط -7
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 في نظمه: ⁽1⁾وفي هذا قال الشاعر ابن الغرس

ـــــــــق ـــــــــــــــيق  أ ط ــــــــــــر اف  ك         ت  ي لــــــ ــوح  ب ع د ه ا الت ح  ي ـــة              س  م  ك  ي ة  ح   ل  ق ض 
ط ــــ       اك م  و  ـــــــــل ي ه  و ح  ك وم  ع  م ح  ل ــــه              و  ــــــــــــــــــك وم  ب ــــــــــــه  و  م ح  م  و  ك   ⁽2⁾ـــــر يق  ح 
 ا سبق يكون التعريف المختار للقضاء هو:ومم

 "فصل الخصومات بالأحكام الشرعية بكيفية مخصوصة وبحكم ملزم صادر عن ولاية عامة".
فهذا التعريف يتضمن مفردات معنى القضاء من فصل الخصومات بين الناس استنادا إلى 

ليها تعريف الحنفية لأن ، "وبكيفية مخصوصة" التي أشار إ⁽3⁾أحكام الشرع أي القانون الإسلامي
جراءات التقاضي  ووسائل  -الترافع أمام القاضي-التقاضي يتم بطرق خاصة في رفع الدعوى وا 

 ⁽ 4⁾ الاثبات وكونه صادر عن ولاية عامة.
 ويلاحظ في هذه التعريفات أنها تتفق في النقاط التالية:

 بين الخصمين. به ىظهار حق المدعا  الإخبار عن حكم الله تعالى في محل النزاع و  -1
إن الحكم يكون على سبيل الالزام، أي يلزم الطرفين بالإذعان له وهذا ما يميزه عن  -2
 الفتوى.
 ⁽5⁾ هدف القضاء هو فصل الخصومة وقطع النزاع. -3
 

                                                           

الحنفية ،فاضل، له شعر  هـ( من فقهاء894 -هـ 833محمد بن  محمد بن خليل أبو اليسر، البدر ابن الغرس ) -1
حسن، ولد وتوفي بالقاهرة، كان غاية في الذكاء، وأخذ عليه السخاوي ولعه باللعب بالشطرنج، من كتبه: الفواكه 

 البدرية في الأقضية الحكمية، يعرف برسالة ابن الغرس في القضاء.
 (52، ص 7م( ج2002) 15)الزركلي، خير الدين ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 

علي محمد، -ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، تح: عادل أحمد عبد الموجود -2
 دار عالم الكتب

 .21، ص 8م(ج2003 -هـ1423الرياض، د.ط ) 

 .30ص  ،1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -3

عد القضائية في الفقه المالكي واستثمارها في الاجتهاد القضائي، أطروحة دكتوراه، سعاد أوهاب، تطبيقات القوا -4
م( 2016-هـ1437إشراف: أ.د كمال أو قاسين جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، قسم الشريعة والقانون، الجزائر )

 .46ص

جتهاد القضائي، مرجع سعاد أوهاب، تطبيقات القواعد القضائية في الفقه المالكي واستثمارها في الا -5
 .46سابق،ص
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 المطلب الثاني: مشروعية القضاء والحكمة منه
في حد السلطات الفاعلة سلامية، ويعد أالقضاء جزءا مهما في الشريعة الإ يحتل  
سلاميا أو غير إسلامي، إذ يساهم في نشر إسلامية، فهو ضروري لأي مجتمع سواء كان الدولة الإ

 العدل وصيانة الأمة وايصال الحقوق إلى ذويها.
 الفرع الأول: مشروعية القضاء

 جماع المسلمين كما أن العقل يؤيد ذلك:ا  ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة و 
على الحكم والقضاء فقد قال الله عز وجل:  وردت آيات كثيرة تنص   م:أولا: من القرآن الكري

النساء: ) چ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ
105). 

چ چ  چوقال أيضا سبحانه وتعالى:  ،فالحكم بما أنزله الله إحدى غايات الرسالات السامية

 ⁽1⁾ (90النحل:) چچ ڇ ڇ 
القضاء بنفسه الشريفة حيث قضى في  (صلى الله عليه وسلم)باشر النبي  :النبوية ثانيا: من السنة

 خصومات الناس وأرسل بعض أصحابه قضاة إلى خارج المدينة المنورة ومن ذلك: 
في الحدود والقصاص والجنايات وقضايا الأسرة وغيرها، وكتب  (صلى الله عليه وسلم)قضى رسول  -

 ⁽2⁾. (صلى الله عليه وسلم)السنة زاخرة بأقضيته 
يديه في النزاعات  عددا من الصحابة أن يحكموا بين (صلى الله عليه وسلم)كما أمر رسول الله  -

أن رجلين اختصما  والخصومات التي حضرته لتدريبهم على القضاء، روي عن عبد الله بن عمرو
قضي بينهما وأنت حاضر يا رسول أا"، فقال: م  ه  ن  ي  ب   ض  ق  إفقال لعمرو: " (صلى الله عليه وسلم)إلى رسول الله 

ن اجتهدت فأخطئ ك  نّ ى أ  ل  م ع  ع  الله؟ فقال: "ن    ⁽3⁾.ت فلك أجر"إن أصبت فلك عشر أجور وا 

                                                           

م( 1989 -هـ1409) 2عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -1
 .13ص 

في مؤلفات منها: أقضية الرسول لابن الفرح المالكي، ( صلى الله عليه وسلمجمع كثير من العلماء أقضية رسول الله ) -2
حنفي وغيرها، نقلا عن مرجع سابق، سعاد أوهاب، تطبيقات القواعد للمارغيناني ال( صلى الله عليه وسلموأقضية الرسول )

 .48القضائية في الفقه المالكي....،ص 

النيسبوري، محمد بن عبد الله ، المستدرك على الصحيحين، تح: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -3
 .99، ص 7004م(، كتاب الاحكام، رقم 2002 -هـ 1422) 2لبنان، ط
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 ار، فبعث أبا عبيدة بن الجراح علىصمأصحابه قضاة على الأ (صلى الله عليه وسلم)عين رسول الله  -
 (صلى الله عليه وسلم)قال : بعثني رسول الله  عنه( رضي الله)نجران، ومعاذ بن جبل على اليمن، وعن علي 

ن  الله  ع ز  قال: ان ط ل ق  ف إ  "فقلت : يا رسول تبعثني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء،  ،إلى اليمن
ي ث ب ت  ل س ا ن ك" ي ق ل ب ك  و  ل  س ي ه د   ⁽1⁾.و ج 

إن القيام بولاية القضاء أمر اتفق على فعله بالإجماع سلفا وخلفا،  ثالثا: من الاجماع:
اتفقوا أنه لا يجوز لمسلم أن  وقاموا به خير مقام، إذ فالخلفاء الراشدون اهتموا بهذا الأمر كثيرا،

عمر بن  (صلى الله عليه وسلم) ، وكان أول قاضي بعد رسول الله⁽2لناس إلا بما أنزل الله في القرآنيحكم بين ا
القضاء فقال له : " أقضي  (رضي الله عنه)ه أبو بكر الصديق الخطاب رضي الله عنه حيث ولاّ 

 ⁽3⁾.بين الناس فإني في شغل"
باع البشر إن العقل السليم يقضي بوجود القيام بالقضاء، وذلك لأن ط العقل:من رابعا: 

من ينصف غيره، والظلم من أكبر الكبائر  مجبولة على التظالم ومنع الحقوق والاستئثار بها وقل  
 وسبب هلاك الأمم، وقد عبر عن هذا المتنبي بقوله:

ي   د     ـــــــو الظ ل م  م ن  ش  ⁾م  ـــــل   ـ ه  لا  ي ظـــــــ ــ ع لّ ــــــــــــة  ف ل  ــــــــــف  ــــذ اع             م  الن ف وس  ف إ ن  ت ج 
4⁾ 

وقد اعتبر  ،منع وقوعه من أولى الواجبات على جماعة المسلمينو ، بل لذلك كان رفعه  
اس لا يستقيم بدونه فيكون لين ذلك بأن أمر النالعلماء أن القيام بالقضاء من فروض الكفايات معل  

 ⁽ 5⁾ .كالجهاد والإمامةواجبا كفائيا 
 ي: الحكمة من القضاء:الفرع الثان 

نبياء وأساس التعامل في إرسال الرسل والألقد جعل الله تحقيق العدالة مقصدا من مقاصد 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٹ ٹ چ ،الحياة الدنيا

  چ ڀ

                                                           

البيهقي، أحمد بن حسين بن علي، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -1
 .148-147، ص 20154م( كتاب أدب القاضي، رقم : 2003 -هـ 1424،)2ط

بوصي، ابن تيمية  تقي الدين، أحمد عبد الحليم النميري الحراني، موسوعة الاجماع، تح: عبد الله بن مبارك ال-2
 . 647م(، ص1999 -هـ1420) 1مكتبة دار البيان الحديثة الطائف، المملكة العربية السعودية، ط

 .37، ص 1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -3

 .45نصر فريد محمد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، المكتبة التوفيقية، د.ب، د.ت، ص  -4

 .14بد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الاسلامية، مرجع سابق، صع - 5
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 .(25:الحديد) 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چوقال عز وجل : 

 (9النحل:) چ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چث يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا غاية الجزاء يوم القيامة، حي 

 ⁽ 1⁾ . (17غافر:) چ پپ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
فقد نقل ابن فرحون المالكي عن بعض الفقهاء في موضوع حكمة القضاء، فقال رحمه الله: 

الظالم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر  النوائب وقمع   "وأما حكمته فرفع التهارج ورد  
 ⁽2⁾.منكر"بالمعروف والنهي عن ال

المجتمعات لأنه  فيتضح من خلال هذا أن الغاية من إقامة القضاء هو انتشار العدل في 
الأمم، إذ توضع به الكفاءات في أماكنها السليمة فتكون أكثر إنتاجا وأعظم  الطريق الوحيد لارتقاء

 فائدة.

لقضائية التي : علاقة القضاء بالقواعد والمبادئ والنظم االثالث المطلب
 سلاميةضمنتها الشريعة الإت

ائز الأساسية لبناء تعتبر أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من المقومات والرك
سلام، وهذا ما سأوضحه من خلال تناولي لهذا المطلب الذي سأبين فيه علاقة القضاء في الإ

 حوتها الشريعة الإسلامية.والقواعد والمبادئ والنظم القضائية التي  سلاميالقضاء بالتشريع الإ
 سلاميالفرع الأول: علاقة القضاء بالتشريع الإ

وأمثل أوضاعه، واتخذ العدل دعامة  المساواة بين الناس في أكمل صوره قرر الإسلام مبدأ
ه من نظم أو تشريعات تحكم علاقات الأفراد والمجتمع بعضه ببعض، وقد طبق لجميع ما سن  

نسان الفرد أن حي التي تقتضي العدالة الاجتماعية وتقتضي كرامة الإع النواالإسلام ذلك في جمي
 يطبق عليها.

                                                           

 .64سعاد أوهاب، تطبيقات القواعد الفقهية في الفقه المالكي...، مرجع سابق، ص  - 1

ابن فرحون اليعمري، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تح: جمال مرعشلي، دار عالم  - 2
 .10، ص 1م( مج2003 -هـ1423عة خاصة )الكتب، الرياض، طب
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وأخذ به فيما  ،نسانية المشتركة بين أفراد بني البشر جميعافأخذ بما يتعلق بتقدير القيمة الإ
يتعلق بالحقوق المدنية وشؤون المسؤولية والجزاء كما أخذ به في مجال الحقوق العامة كحق العمل، 

، وأقام العدل في كل ناحية من هذه فة، وأخذ به فيما يتعلق بشؤون الاقتصادالتعلم والثقا وحق
، وتتيح له أقصى ما يمكن متينة تكفل حمايته من العبث والانحراف النواحي على قواعد واضحة

 ⁽1⁾ .تحقيقه من عدالة سواء كان ذلك بين الأفراد أو بين الجماعات
ساتير في العالم وأكدت عليه، إذ يعتبر النظام القضائي هو والقضاء تعاملت به جميع الد

رساءالركيزة الأساسية في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة في إ  قامة العدل بين جميع الناس وا 
قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها 

 ⁽2⁾ .نين والأنظمة المرعيةالدستور، وكفلتها القوا
 التي تضمنتها الشريعة الاسلامية الفرع الثاني: القواعد والمبادئ والنظم القضائية 

مام الهداة والمتقين أن يحمل لواء ( صلى الله عليه وسلم)أمر الله رسوله محمد  خاتم الأنبياء والمرسلين وا 
هج التقاضي وما يكون وأن يقوم بالحكم والفصل في منازعاتهم، مبينا للناس من ،العدالة في أمته

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ٹ ٹ چعليه القاضي كما يقول جل شأنه: 

  (. 49)المائدة:چ ې ې ې ى ى ئا ئا

في خصوماتهم، وقبول حكمه ( صلى الله عليه وسلم)حتكام إلى الرسول كما أمر الله جماعة المسلمين إلى الإ
  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٹ ٹ چ  ،⁽3⁾والتسليم به
 (.36)الأحزاب:

لتقاضي ل ادستور القضائية التي اتخذتها الشريعة  وهذا ما نلمسه فيما يخص القواعد والمبادئ
 ⁽4⁾ والقضاء منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا، وهذه أهمها:

                                                           

 .39نصر واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1

 09ضياء الصعيدي، العلاقة بين الفقه والشريعة والقانون، مقال منشور في أرشيف المدونة الإلكترونية،  -2
 .23:10، سا:08/03/2019م، تاريخ الزيارة 2009أفريل

Courtlaw- diaacour.blogspoc. com.2009/04/post.ncml. 

عبد الخالق النواوي، العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، -3
 .196م(، ص 1974 -هـ1394) 1لبنان، ط

 .49نصر واصل، المرجع السابق، ص  -4
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لا عدّ  أولا: ت الدعوى كأن لم تكن، وفي إن كل دعوى تحتاج إلى بينة تقوم بها الحجة، وا 
ل ك ن  الب ي ن ة  : "ل و  ي ع  (صلى الله عليه وسلم) هذه قال رسول الله م اؤ ه م  و  د  م  و  و ال  ق و  ال  أ م  د ع ى ر ج  و اه م  لا  ط ى الن اس  ب د ع 

ل ى م ن   ي و الي م ين  ع  ل ى الم د ع  " ع   ⁽1⁾.أ ن ك ر 
 ( صلى الله عليه وسلم)ضرورة سماع الخصمين أو الخصوم قبل الفصل في النزاع، ومن ذلك قوله  ثانيا:

ي ل لأ  و ل  ن: " ه القضاء على اليمحينما ولاّ  (رضي الله عنه)لعلي  إذا  ت ق اضى إل ي ك  ر ج لا ن  ، ف لا  ت ق ض 
ي ف  ت د ري ك ي ف  ت ق ض  ر ف س و  م  الآخ  م ع  ك لا    ⁽2⁾."حت ى ت س 

: " م ن  اب ت ل ي ( صلى الله عليه وسلم)ي بين الخصمين، فقد قال رسول اللهيجب على القاضي أن يسو   ثالثا:
اء  ب ي ن   ،الن  ب ال ق ض  ه " اس  م ق ع د  ه  و ا  ش ار ات ه  و  ظ  ل  ب ي ن ه م  ف ي ل ح   ⁽3⁾.ف ل ي ع د 

: " لا  ي ق د س  الله  أ م ة  لا  ( صلى الله عليه وسلم)ضرورة تحري القضاة للحق والحكم به، قال رسول الله رابعا:
ي ر  م ت ع ت ع   ق ه  م ن  الق و ي  غ  يف  ح  ع  ذ  الض  ي أ خ  ق  و  ى ف يه ا ب ال ح   ⁽4⁾."ي ق ض 

 ين  ط  س  ق  إن الم  : "( صلى الله عليه وسلم)العدل في القضاء يرفع منزلة القاضي، حيث قال رسول الله  خامسا:
، ع ن  ي مين  الرّحما ن  عز   د  ن  ع   ل ى م ن اب ر  م ن  ن ور  ك ل ت ا ي د ي ه  ي مي الل ه  ع  ، و  ل  ين  و ج  ، الذ  ل ون  في   ن  ي ع د 

م ا و   م ه م  و أه ل يه م  و  ك   ⁽5⁾."وال  ح 
ي م ا (صلى الله عليه وسلم)خطورة الظلم والجور في القضاء، قال رسول الله  سادسا: : " إ ن  الله  م ع  الق اض 

ر   د ا، ل م  ي ج  ه  " ع م  ك ل ه  الله  إ ل ى ن ف س  ار  و   ⁽6⁾.ف إ ذ ا ج 

                                                           

-هـ 1427)1،تح:محمد بن محمد الفريابي، دار طيبة،د.ب، طمسلم ، بن حجاج القشيري، صحيح مسلم - 1
 .818، ص 1711م(كتاب الاقضيةن باب اليمين على المدعى عليه، رقم: 2006

م( كتاب 1996) 1الترمذي، الجامع الكبير ، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط - 2
 .12،ص1331مع كلامهما، رقم : الاحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي حتى يس

علي محمد عوض، دار المعرفة ، -الدار قطني ، علي بن عمر، سنن الدار قطني، تح: أحمد عبد الموجود - 3
 446،ص 3،ج4385م( كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 2001-هـ1422) 1بيروت، لبنان، ط

الإمام الشوكاني ، تح: محمد صبحي بن حسن الحلاق، الشوكاني، محمد بن علي ، الفتح الرباني من فتاوى  - 4
 .5424، ص1مكتبة الجيل الحديث صنعاء  اليمن ، باب نصرة المظلوم واجبة، ج

م( كتاب 2012-هـ1433)1مسلم، ابن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، مؤسسة المدثر الدار البيضاء ، ط- 5
 .613، ص1827الحث على الرفق بالرعية...،رقم :الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر و 

، 1826م( رقم 1988 -هـ 1408) 3الالباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي ، د.ب، ط - 6
 .274، ص 1مج
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  عليهعلى من يتولاه أن يكون أحق وأقدر القضاء من أعظم الولايات، فيجب  سابعا:
ل ى ( صلى الله عليه وسلم)فالرسول  ل م  أ ن  ف يه م   من أ م ر اء  يقول: " م ن  ت و  ل ي ه م  ر ج لا  و ه و  ي ع  ت ع م ل  ع  ين  ش ي ئ ا ف اس  ل م  الم س 

ل ى ل م   ب ذ ل ك   م ن  ه و  أ و  ن ه  و أ ع  س ن ة  ر س ول ه  م  ل م  ، ب ك ت اب  الله  و  م اع ة  الم س  ان  الله  و ر س ول ه  و ج  "ف ق د  خ   ⁽1⁾.ين 
ر الشرع من أن يقضي القاضي وهو غضبان فقال عليه الصلاة والسلام: "لا  حذّ  ثامنا:

" ب ان  ك م  ب ي ن  اث ن ي ن  و ه و  غ ض  ي ن  ح    ⁽2⁾.ي ق ض 
 كما لا يجب أن يقضي وهو جائع أو عطشان.

ي ف ي ال( صلى الله عليه وسلم)حذر رسول الله  تاسعا: ت ش  ي و الم ر  "من قبول الرشوة: " الر اش   ⁽3⁾.ن ار 
أجاز الإسلام للقاضي الفصل في خصومات أهل الكتاب إذا احتكموا إليه أو طلبوا  عاشرا:

 .فيما عرض عليه من قضاياهم( صلى الله عليه وسلم)القضاء بينهم أمامه، وقد فصل 
عادة النظر فيها، والأصل إحدى عشر: في  أقرت الشريعة مبدأ استئناف الأحكام القضائية وا 

فقد فصل في  (الزبية )في اليمن وتعرف بقضية (رضي الله عنه)عليا  القضية التي حكم فيها هذا
 ⁽ 4⁾ .هافأقر   ( صلى الله عليه وسلم) النزاع، ثم عرضت القضية على رسول الله

ون الأحكام كما يشاؤون بل ألزمهم ئفي عهده القضاة إلى أنفسهم ينش ( صلى الله عليه وسلم)ع النبي ولم يد  
فإن لم  وهو الرجوع إلى كتاب الله أولافي ذلك، لهم الطريق ن بقانون السماء وشريعة الإسلام وبيّ 

لوا على فإن لم يجدوا فيها حكم الحادثة عوّ  ،يجدوا فيه نصا يتناول الحادثة لجأوا إلى السنة ثانيا
 أنه اجتهد في بعض القضايا وأمر أتباعه بذلك. ( صلى الله عليه وسلم)الاجتهاد، فقد ثبت عنه 

ي إ ن  قاضيا  و معاذ بن جبل إلى اليمن واليا ( صلى الله عليه وسلم)قد بعث النبي و  وقال له: "ك ي ف  ت ق ض 
ي ب م ا ف ي ك ت اب  الله، فقال النبي  اء ؟" قال معاذ: أ ق ض  : "ف إ ن  ل م  ي ك ن  ف ي ( صلى الله عليه وسلم)ع ر ض  ل ك  الق ض 

 ك ت اب  الله؟" قال: 
                                                           

الطبراني، سليمان بن أحمد ،المعجم الكبير ، تح: حمدي عبد المجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ،  - 1
 .114، ص 11ج 11216ط ، د.ت، رقم: د.

البخاري، عبد الله بن محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري ، تقديم: أحمد محمد شاكر، الألفية الثالثة للنشر و  - 2
، 7158م( كتاب الاحكام ، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم: 2012)1التوزيع، وهران الجزائر ط

 .874ص

ويه بن شهردار بن شيراويه، الفردوس بمأثور الخطاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الديلمي، شير  - 3
 254، ص 2ج،3314( رقم: 1986-هـ1406)1ط

سليمان بن داود بن الجارود، مسند أبي داود الطيالسي، تح: محمد عبد المحسن التركي ،دار هجر للطباعة - 4
 109ص 1والنشر، د.ب، د.ت، ج
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ت ه د  ر أ ي ي و لا   د  ف ي س ن ت ي؟ "قال: أ ج  ي ب س ن ة  ر س ول  الله ، قال: "ف إ ن  ل م  ت ج   آلو ف ض ر ب  ر س ول  ق ض 
اه  ر س ول  الله " ( صلى الله عليه وسلم)الله  ا ي ر ض  ف ق  ر س ول  ر س ول  الله  إ ل ى م  ي و  د  لله  الذ  م  قال  : "الح  ه  و  د ر ه  ب ي د   ⁽1⁾.ص 

هذا اتضحت معالم الشريعة في مسألة القضاء من خلال ما أوجدته من قواعد وأسس بو 
 في كل زمان ومكان. مسلم عدالة التي ينشدها كل فردومبادئ رسمت سبيلا للوصول إلى ال

                                                           

محمد كامل قره  -سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تح: شعيب الأرنؤوطأبي داود،  - 1
م(  كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي 2009-هـ 1430بللي، دار الرسالة العالمية دمشق سورية ، طبعة خاصة )

 443، ص5، ج3592في القضاء، رقم:



 

 أثر : الفصل الثاني

 الكلية الفقهية القواعد

 القضاء على
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 تمهيد:
 لامي وهي:سينبني عليها الفقه الإوهي القواعد الخمس التي  الكليةو قواعد الفقهية الكبرى أال
 الأمور بمقاصدها. -1
 اليقين لا يزول بالشك. -2
 المشقة تجلب التيسير. -3
 الضرر يزال.  -4
 العادة محكمة. -5

وتعتبر من أمهات القواعد ويستبدل بها  وهذه القواعد تستوعب مالا يحصى من أحكام الفقه،
فيما يندرج لا إولا خلاف فيها، مذاهب المختلفة، تفق عليها علماء الشرعية، وقد اعلى الأحكام ال

صل عظيم الباحثين و الفقهاء وتعتبر كل قاعدة منها أ باهتمام حضيتإذ  ،تحتها من مسائل فرعية
، ولم تكن قيدا أو شرطا لقاعدة أخرى ولا متفرعة عن من أصول الشرع مستقلة وقائمة بنفسها

 ⁽1⁾.غيرها
ك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه القواعد أن القضاء يعد بابا من أبواب الفقه فلا ش وحيث

وهذا ما سنراه فقد حاولت أثناء معالجتي لهذا الفصل التركيز على جانب القضاء ، الفقهية الكبرى، 
 الثلاثة:من خلال هذه المباحث 

 
 مور بمقاصدها"المبحث الأول: قاعدة "الأ 
  :و قاعدة "المشقة تجلب التيسير" " "اليقين لا يزول بالشكقاعدة المبحث الثاني 
  :قاعدة "الضرر يزال " و قاعدة "العادة محكّمة"المبحث الثالث 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 103ء، مرجع سابق، ص عبد الغفور البياتي، القواعد  الفقهية في القضا -1
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 "الأمور بمقاصدها"قاعدة  المبحث الأول:
عد لاشتمالها على أكثر أبواب أشاد الفقهاء "بقاعدة الأمور بمقاصدها" واعتبروها من أهم القوا

ما يعرض لها من الأحكام  الفقه لأن موضوع علم الفقه يتناول أعمال وتصرفات المكلفين من حيث
،  و كذلك موضوع هذه القاعدة يتعلق بتصرفات وأعمال المكلفين من حيث ما يعرض لها الشرعية

لمبحث قاعدة "الأمور بمقاصدها" ، وسأتناول في هذا اة النية المعتبرة لها او عدم ذلكمن مصاحب
   .فروعها، وتطبيقاتها، مشيرة فيها إلى أثر القضاءو بمفهومها، وأصولها الشرعية، 

  وتحليلها معنى القاعدة المطلب الأول:
قبل معرفة المفهوم الإجمالي للقاعدة لا بد لنا من بيان مفرداتها فهذه القاعدة مكونة من 

 شطرين :
 الأمور، المقاصد.

والأمور هي  ، وهو لفظ عام للأقوال والأفعال،جمع أمر ضد النهي مور:معنى الألًا: أو 

  (154)آل عمران: چ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ ٹ ٹ، ⁽1⁾ر بفتح الميم النماء والبركةالشؤون والأم  

  (97)هود:چ ئح ئج ی یچوقوله تعالى:  

 ⁽2⁾.، أي أحكام الأمور بمقاصدهاوالكلام على تقدير المقتضى
و يأتي على عدة  ،⁽3⁾ليه مقصدي: أي وجهتيصد ويقال إجمع مق معنى المقاصد:ثانياً: 

 معنى النية.بيأتي ، والقصد الشيءتيان ا  ، و اني: الالتزام، التوجه، الاعتمادمع
 لشرع.يجب أن تكون موافقة ل ولكي تكون المقاصد محمودة ومقبولة

 اء، والإبر الماليةكات يثل: المعاوضات، والتملتجري في أغلب أبواب الفقه م وهذه القاعدة
حراز الوكالاتو  عبادات والنكاح و الطلاق ، والعقوبات وفي الالأماناتالمباحات، والضمانات، و  وا 

 الجهادة و الولاعاطاه الحكام و قامة الحدود والقصاص وكل ما يتأي الحكم بين الناس وا   :والقضاء

                                                           

ابن فارس،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم المقاييس، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر  -1
 .137ص،  1م( ج1989 - هـ1399)  1للطباعة والنشر والتوزيع د.ب ، ط

 .86ص ابن فارس، محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، -2

 .74أنيس ابراهيم ورفقاؤه، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ، مرجع سابق ، ص  -3
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يسمع القاضي منهم مما فيكون الحكم هنا على نحو ما  ،تشتمل على الشهادات وأدائها، و والقتال
  ⁽1⁾.أن تكون نياتهم وبواعثهم على التصرف غير ذلك ن كان يمكنلفظوا به وا  

إن أحكام التصرفات و الأعمال الصادرة من المكلف تختلف : للقاعدة الإجمالي المعنى
باختلاف قصده ونيته، فالنية والقصد تحدد ما إذا كانت هذه الأعمال والتصرفات طاعة أو معصية  

 ⁽2⁾ حلالا أو حراما.
 ⁽3⁾.اتـــــــــ ــ قالث   ر  ـــــــــ ــ يي خ  ى فِ ت  ا أ  م  ك   اتِ ـــــــــي  الن  ال بِ ـــــم  ع  الأ  ا ـــــــــف إِنَّم  

 "تأصيل القاعدة"المطلب الثاني: 
مام البخاري في صحيحه عن جه الإلقاعدة الحديث النبوي الشريف الذي أخر أصل هذه ا

م ال بِالن ي ات " :ه قالأن   الله عليه وسلم النبي صلى ، وقد ⁽4⁾" ىو  ا ن  م    امرئل ك  ا لِ م  نَّ ا ِ ، و  ف إِنَّم ا الأ ع 
ه علي ع عليه العلماء، وما دل  السنة، وما أجممن القرآن و  وردت في اعتبار النية نصوص كثيرة

 العقل.
 من القرآن الكريم: أولا: 

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چله تعالى: قو  -1

 .(5)البي نة:  چ ہ ہ

  .(111)الكهف: چ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي چ :قوله تعالى -2

لله  نيةخلاص الن على وجوب إراد واضحة، فهما تدلا  ودلالة هاتين الآيتين على الم  
 ⁽5⁾.النيةو  لا بالقصدلح الأعمال ولا يتحقق ذلك إوعبادته وحده، وتصفية النية في صا

، أو معصيةحا أو فاسدا، طاعة ، صحيحراماو يجعل الشيء حلالا أ فالقصد والنية والاعتقاد
 ⁽6⁾.محرمة أو صحيحة أو فاسدةواجبة أو  كما أن القصد في العبادة يجعلهاف

                                                           

 -هـ1419)  1إبراهيم محمد الحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، دار عمار، عمان، الأردن، ط -1
 . 86م( ص1998

 .96ع سابق ، ص عثمان شبير، القواعد الكلية و الضوابط الفقهية ، مرج -2

 .57محمد صالح العثيمين، القواعد الفقهية، دار البصيرة الإسكندرية، ط. د، ت. د، ص -3

 .25ق تخريجه،صبس -4

 -هـ 1401)  1عمر سليمان الأشقر، مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، مكتبة الفلاح: الكويت، ط -5
 .66م( ص 1981

عبد المجيد جمعة الجزائري، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن قيم الجوزية، دار  -6
 . 220ابن عفان، ط .د. ت. د، ص 
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 : ةالنبوي من السنةثانيا: 
⁾."مه  اتِ يَّ ى ن  ل  ع   اس  ث النَّ ع  ب  ي  إِنَّم ا  ":  )صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله -1

1⁾ 
  ⁽2⁾".هِ لِ م  ع   ن  ر مِ ي  ن خ  مِ ؤ  ة الم  يَّ نِ "  :) صلى الله عليه وسلم(له قو -2
  ⁽3⁾."ني  ف  الصَّ  ن  ي  يل ب  تِ ق   رب   ":  )صلى الله عليه وسلم (قوله -3

أجمع العلماء على اعتبار النية في الأعمال والأقوال من صلاة  جماع:الإمن التأصيل ثالثا: 
 ⁽4⁾ .غيرهاوجهاد وقضاء وشهادة و وصدقة 

د تلم يع من الأدلة العقلية التي يستدل بها على اعتبار النية، أن الشارع من المعقول:رابعا: 
 .ئمجنون و المعتوه والناسي والمخطكالصده: بأفعال من انتفى ق

 ذات صلة بالموضوع و الضوابط المطلب الثالث: القواعد
 :"الأمور بمقاصدها"بعض القواعد والضوابط المتفرعة عن قاعدة 

المراد بالمقاصد : "المبانيلألفاظ و لالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا " قاعدة: أولا
 إذا، ذلك أن أحكام العقود ي توجد في العقد فتكسبه حكما آخرظية التهنا تلك القرائن اللفالمعاني و 

، فعليها تهلى مقصده وني  نظر إألفاظه بل ي   لىنظر إه لا ي  ن  ، فإتهاختلفت ما بين ألفاظ المتكلم وني  
 ⁽5⁾.تبنى أحكام العقود

أخذ حكم هذا العقد ي ن  ، فإذه السيارة على أن تعطيني سيارتكلآخر وهبتك هو قال شخص لف
 ⁽6⁾.ن كان بلفظ هبةوا   البيع

                                                           

الصنعاني ، محمد بن اسماعيل الأمير ، التنوير الشرح الجامع الصغير ، تحقيق محمد بن اسحاق بن محمد  -1
 .203، ص 4، مج2592م( رقم : 2011-هـ  1432) 1ابراهيم، مكتبة دار السلام الرياض ،ط

القضاعي ، محمد بن سلامة ، مسند الشهاب ، تح: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  -2
 .119، ص  1،مج103م( رقم: 1985-هـ1405)1ط

، تح: محمد بن اسحاق بن محمد بن ، فيض القدير  شرح الجامع الصغيرعبد الرؤوف  المناوي ، محمد بن -3
 .544، ص 2، ج2218م( رقم : 2001 -هـ 1422ابراهيم ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، د.ط )

 -هـ1428) 1محمد بن صالح العثيمين، شرح صحيح البخاري، المكتبة الاسلامية للنشر والتوزيع القاهرة، ط -4
 .165م( ص 2008

يعات الحديثة، دار الكتب محيي الدين هلال سرحان، تبسيط القواعد الفقهية، شرحها ودورها في إثراء التشر  -5
 .38م( ص 2005)1العلمية، بيروت، لبنان ط

 1ية السعودية، طمسلم بن محمد بن ماجد الدوسري، الممتنع في القواعد الفقهية، دار زدني، المملكة العرب -6
 .  88ص  م(2007 -هـ 1428)
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 ⁽1⁾الِ ـــــع  ف  لأ   لِ  دِ د  ـــــــــالع   دِ ص  ق   ونِ د   ن  ــ ــــِم            الِ ـــــــم  ع  الأ   بِ  ط  ـــــــــق   اد  د  ـــــــ ــــِتاع   لا  ف  
 :"لا بالنيةثواب إ لا"قاعدة : ثانيا

 العطاء. الجزاء و  :الثواب في اللغة
 ولــــاعة من الرســـالشفستحق به الرحمة و المغفرة من الله تعالى و بأنه ما ي   في الاصطلاح:

 ⁽2⁾.(صلى الله عليه وسلم )
الأمور "قاعدة  لى جانبقاعدة كبرى في حد ذاتها إ ،القاعدةوقد جعل ابن النجيم هذه "

 ها بالثواب والعقاب الأخروي بدعوىوخص   "النظائرالأشباه و "ح بها قواعده في كتابه وافتت "بمقاصدها
 ⁽3⁾.جماع على ذلكالإ

وكل ما  قامة الحدود والتعازير، أي على النية، وكذا إتوقف على هذه القاعدةموالقضاء هنا  
 ؤها.طاه الحكام والولاة، وكذا الشهادات وأداايتع

حدى القواعد التابعة هذه القاعدة تعد إ :"لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح"ثالثا: قاعدة 
ذن ومنع، ورضى ورفضإرادة من "التعبير عن الإلنظرية الفقهية ل  ⁽4⁾.، ونحو ذلكيجاب وقبول، وا 

دلالة الحالية لى معرفة الأحكام طرق عديدة منها النظر في الوالأصوليون لهم في التوصل إ
من الأمارات والقرائن فجميعها يسقط اعتبارها أمام  والدلالة الزمانية والدلالة المكانية وغير ذلك

 ⁽5⁾.لأن التصريح هو الأصل ،بخلافها التصريح
ن جاوزته إ" ضابطا"مان تكون ن خصصت بأبواب الضوهذه القاعدة إ لى غيره وتشعبت بها وا 

 ⁽6⁾."قاعدة" السبل في أبواب أخرى تعتبر

 

 

 
 

                                                           

 .47حاكم المطيري، روائع المتون وبدائع الفنون، مرجع سابق، ص -1

 .     181يعقوب البا حسين، المفصل في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص -2

لبنان، والنظائر على مذهب ابن حنيفة، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن النجيم، الأشباه -3
 .20م( ص 1999 -هـ 1419) 1ط

   . 174هـ ( ص 1417) 1صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية وما تفرع عنها ، دار بلنسية، الرياض، ط -4

 .70ص مرجع سابق، محمد بكر اسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه،  -5

 .52المرجع نفسه، ص  -6
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 ⁽1⁾:"اليمين على نية المستحلف"رابعا: 
  ".على نية اللافظ الا في موضع واحد هو اليمين عند القاضي قاصد اللفظم"    

 هذه القاعدة متكونة من شقين:
 كون الحالف مظلوما، فتكون اليمين على نيته.الشق الأول: -1
فإذا  ⁽2⁾(القاضي)كون الحالف ظالما، فتكون اليمين على نية المستحلف الشق الثاني: -2

ه أراد أن فهو صادق في قوله إذا ادعى وقد أكل دجاجا أو سمكا ،أكل لحما  ما أنه حلف إنسان 
، أما في وهذا هو معنى الشق الأولفالعبرة بنيته  ،باللحم لحم الحيوان، لا لحم الطير أو السمك

ذا قال القاضي نى الشق الثاني، فإالعبرة بنية المستحلف لا بنية الحالف وهذا هو معن فإ القضاء
، وأراد له أكثر من لا عشرةليس عندي إفقال له: نيهات، جعليك عشرة  للمدعي عليه: هل لفلان

لا يسمح  صادقا بل يكون كاذبا مضيعا للحقوق، وفي هذه الحالة القاضي فلا يكون بهذه النية ذلك،
 ⁽3⁾.لاعب بالألفاظ والمراوغة والخداعبالت

 المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة
 من تطبيقات القاعدة:

خضاع المسائل والقضايا لقاعدة فقهية إهي  التطبيقات عند علماء القواعد الفقهية:
 ⁽4⁾.كلية

ن أخذه بقصد تملكه غاصبا ففي حالة قطة أي مالا ضائعا، فإجد شخص ل  و  و : لقطةالل  أولا:
لى صاحبه بقصد تسليمه إ ذا أخذهصير ضمن قيمة المال لصاحبه، أما إولا تق بلا تعد   لو تلف بيده
 ⁽5⁾.ولا تقصير لا يضمن لأنه بحكم الأمين بلا تعد وتلف المال
 أن يقصد القاتل القتل، لأن الآلة المستعملة : عقوبة القصاص في القتل تتوقفالقتلثانيا:

 ⁽1⁾.لمقطعة للأجزاء فتقوم مقام قصد القتلفي القتل كالآلة ا

                                                           

،  1653مسلم، صحيح مسلم ، مرجع سابق، كتاب الايمان ، باب يمين الحالف على نية المستحلف، رقم :  -1
 .543ص 

 .57م( ص 1999دمشق. ، د .ط )، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر  ابن النجيم، الأشباه والنظائر، -2

 .48ص  ،مرجع سابقالقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ،  ، محمد بكر اسماعيل، -3

 .556، ص2، ج1إبراهيم ورفقاؤه، المعجم الوسيط، المكتبة العلمية، طهران، ط نيسأ -4

 -هـ 1423) 1ط،1علي حيدر، شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، دار عالم الكتب، الرياض، ج -5
 .    20م( ص 2003
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على ذلك هو المحبة في الله عز  ن كان الباعثفإ ية،هدى إلى آخر هدمن أ :الرشوةثالثا:
وهي حرام يعاقب بطال حق فهذا رشوة ديته إذا كان وراء هوأما إ ثابا على قصده،وجل كان م  

 ⁽2⁾.عليها
 على نية الحالف، وتجوز جائز، وتقع اليمين غيره: من حلف على شيء ونوى اليمينرابعا:
  ⁽3⁾.تقع حسب نية القاضي وقصده فإنهالا اليمين المطلوبة من القاضي التورية فيها إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

أ. د عبد الجليل  :إشراف،عمر عبد الكامل، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، رسالة دكتوراه  -1
 .76د. ت ، ص ،  كلية الدراسات العربية الإسلامية، جامعة الأزهر القاهرة ،القرنشاوي، قسم الدراسات العليا

م( 2003 - هـ1424) 1محمد صدقي البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان، ط -2
 .125ص 1،ج

 .115 ص، 1، جعبد الغفور البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، موسوعة القواعد الفقهية -3
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 شقة تجلب التيسير "م" و قاعدة " اليزول بالشك اليقين لا"قاعدة " : المبحث الثاني
الفقه  دتين من القواعد الكلية في الفقه، اللتان تضمان معظم الأبوابيتناول هذا المبحث قاع
 ، وعليهما مدار كثير من الأحكام الفقهية.وهما أصلان شرعيان عظيمان

القاعدتين تمثلان مظهرا من مظاهر اليسر و الرأفة في الشريعة الإسلامية وهما  كلتاو  
يهدفان إلى رفع الحرج الذي يوقع المكلف في المشقة ، ويكابد العناء في آداء الواجبات و قد 

فيما تبقى لدراسة القواعد نهجي مخصصت لكل قاعدة مطلبا ولكل مطلب أربعة فروع، وهذا هو 
  .الإسلامي في هذا البحثالقضاء  لفقهية فيوالضوابط ا

 قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"  "المطلب الأول:
عليها من طرف الفقهاء هي قاعدة أساسية في الفقه، وتعد من أكثر القواعد تطبيقا، ومجمع 

وا  :حيث أقر 
ومن خلال الفروع الآتية سأحاول  1جزم بعدمه"جعل كالمعدوم الذي ي  أن كل مشكوك فيه ي  "

 ض الجوانب المهمة لهذه القاعدة. الإحاطة ببع
 وتحليلها معنى القاعدة: الفرع الأول

يقال يقن الماء  :الاستقرار أصل اللغة: تردد معه، وهو في العلم الذي لا اليقين لغة:أولا: 
 .في الحوض إذا استقر

 ⁽2⁾."الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت" اليقين في مصطلح علماء المعقول:ثانيا: 
 ، ولا يزول اليقينعلى إزالة الأصل المعلوم ىك لا يقو ن الش  "إ قال العلامة ابن قيم الجوزية:

 ⁽3⁾."له لا بيقين أقوى  منه أو مساو  إ
 السعدي يقول: تهوفي منظوم
 ⁽1⁾ن  ـــــيـــــــقِ ي  ل  لِ  ك  ـــــالشَّ  ل  ــــيزِ ي   لا  ـــــــف                   نِ ـــــــــــــيـــــ ــــِقي  ل  لِ  ام  ـــــــــــــك  ح  الأ   ع  جِ ر  وت            

                                                           

، 1لبنان،ط -،الفروق، تح: عمر حسان القيام الرسالة، بيروتالمصري مد بن إدريسشهاب الدين أح ،القرافي -1
 .91م( ص 2003 -هـ 1424) 1ج

 2مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، ط :أحمد الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، تح -2
 . 79 م( ص1989 -هـ 1409)

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، إعداد ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  -3
 .272د وجمعة الجزائري، دار ابن القيم، دار ابن العفان، د.ط ، د.ت، صعبد الرحمان عبد المجي
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، وبيان يسر الشريعة وسماحتها لى رفع الحرج و التخفيف عن المكلفينوتهدف هذه القاعدة إ
 ⁽2⁾.م أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وعقوباتوتدخل في معظ

ت أو كثبو  نه في نظر الشارع يقين كالثابت بالعيان،فإ وذلك كالأمر الثابت بالبينة الشرعية، 
أو بدليل  بدليل أصلي كالبراءة منذ الولادة، أو الشهادة أو ثبوت البراءة كالإقرارالدين بدليل قضائي 

لا أن يتحقق يقين لا يلتفت للشك والضعف فيه، إكثبوت الواجب على المكلف وهو ثبوت بال شرعي
 ⁽3⁾.السبب المزيل

 تأصيل القاعدة الفرع الثاني:
 :جماع والعقلاعدة بالكتاب والسنة النبوية والإثبت أصل هذه الق 
  من القرآن الكريم:تأصيل القاعدة أولا: 

 .)28 :النجم) چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺچ ٹ ٹ-1

لا الظن وما يتبعون إيصدق ما قالوه تدل الآية الكريمة أن المشركين ما لهم من علم صحيح 
 الذي لا يجدي شيئا ولا يقوم مقام الحق.

 .(21-20:الذاريات) چ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻڻ ں ں ڱچتعالى: قال -2
يصدق ويثق ويسلم بما  من يقين  سكةي وم  يمان خالص حقلبه ذرة من إفي  الذي  فالمؤمن

 ⁽4⁾ أخبر عنه الله  ورسوله من أمور الدنيا والآخرة.
على ما رواه بنى كثير من العلماء هذه القاعدة : النبوية من السنةتأصيل القاعدة  ثانيا:

ليه أنه يجد الشيء إ يخيلالرجل  لى الله عليه وسلمصلى النبي : أنه شكي إعباد بن تميم عن عمه
⁾."اح  ير  د  جِ ي   و  ا أ  ت  و  ص   ع  م  س  ى ي  تَّ ح   ف  رِ ص  ن  لا ي  " :في الصلاة قال

1⁾ 

                                                                                                                                                                          

تخريج : عبد الله بن عمر بن الطاهر، دار  سعد نصر ، شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، ، شيثريال -1
 اشبيليا، للنشر 

 .75ص  م( 2005-هـ 1426)2و التوزيع، الرياض، ط

 .118عبد الغفور البياتي، القواعد الفقهية في القضاء ،مرجع سابق  ص  -2

دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان   السيوطي، جلال الدين ، الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية،  -3
 .53م( ص 1983- هـ1403)1ط

 ن صالح العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، الجامعة الإسلاميةعبد الرحمان ب - 4
 .658ص ، 1م( ج2003-هـ 1423) 1المدينة المنورة ، ط 
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 هو بيان لقاعدة عامة.ففي حكم خاص  واردا ن كانوالحديث وا    
حتى يتيقن خلاف ذلك ولا  هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها" :وقال النووي

 ⁽2⁾."عليها ارئالطيضر الشك 
 ⁽3⁾."يح  رِ  و  أ   ت  و  ص   ن  مِ  لاَّ إِ  وء  ض  و   لا  "(: صلى الله عليه وسلم)مثل قوله  :وهناك أحاديث أخرى في معناه

 وهي أحاديث تدل صراحة على طرح الشك و البناء على اليقين.
، وأكد من الأمة على اعتبار هذه القاعدةع العلماء أجم جماع:تأصيل القاعدة من الإ ثالثا :

وك فيه يجعل كالمعدوم مشكفهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل "القرافي في قوله:  على ذلك
 ⁽4⁾."الذي يجزم بعدمه

الشك عليه  لا يرتفع بمجرد طروء كون الأمر ثابتا متيقنامن المعقول: تأصيل القاعدة رابعا: 
 ⁽5⁾.وىعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقلأن الأمر اليقيني لا ي

 : القواعد التي تتعلق بهذه القاعدةالفرع الثالث
 وهنا سأذكر أهمها: ،هناك الكثير من القواعد والضوابط التي تتفرع عن هذه القاعدة

 استصحاب الأصل وطرح الشك: أولا:
 ⁽6⁾المفارقة المعاشرة والملازمة عدم الاستصحاب في اللغة: -1
نه كان ثابتا أعلى  مر في الزمان الثاني بناء  أهو الحكم بثبوت  الاستصحاب اصطلاحا: -2

 في الزمان الأول.
دليل معين في وقت معين يبقى ذلك الحكم ثابتا حتى يرد دليل على ومعناه إذا ثبت حكم ب

 ⁽1⁾ رفعه.
                                                                                                                                                                          

مسلم ، صحيح مسلم ، مصدر سابق، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث  -1
 .116،ص361فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم:

 .49صهـ( 1392) 4ج ،2النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط -2

محمد نصر الدين -السلمي،محمد بن اسحاق بن خزيمة،صحيح بن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي -3
ر الخبر المقتضي للفظة م( كتاب الوضوء ، باب ذك1980 -هـ 1400الالباني ، المكتب الإسلامي ،د.ب، د.ط)

 .18، ص1، مج 22المختضرة، رقم :

 .91ص  ،1القرافي،الفروق ،مصدر سابق، ج -4

 . 82يخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص أحمد الش  -5

الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان،  - 6
 .104م( ص2005-هـ1426) 8ط
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 قال الشيخ السعدي في منظومته:
 ⁽2⁾ة  ــــــــــــاح  ب  الإِ  ف  ارِ ص   يء  جِ ي   تى  ح                ةــــــــــــاح  ب  ا الاِ ن  ــــــــاتِ دِ ا  ي ع  فِ  ل  ص  الأ      
ويتفرع على هذ القاعدة قواعد أخرى: " الأصل بقاء ما كان على ما كان " ، "ما ثبت  -

 ⁽3⁾. دد لا يعارضه المتيقن منه"بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه" ، " المتر 
 الأصل براءة الذمة: ثانيا:

 وصف شرعي يصير به الانسان أهلا لما له وعليه من الحقوق. الذمة: -
ا يصدر بعد ذلك من ن انشغالها يكون بما  كل انسان يولد وذمته خالية من أي حق للغير، و 

 أقوال وأفعال.
وهذا الاصل معتبر به خاصة في فصل الخصومة والقضايا الجنائية، اذ يعتبر المتهم بريئا 

 ⁽4⁾ حتى تثبت إدانته.
⁾"ر  ك  ن  أ   ن  ى م  ل  ع   ين  مِ الي  ي و  عِ دَّ ى الم  ل  ع   ة  ن  ي  الب  "من الحديث الشريف: وهذه القاعدة مأخوذة 

5⁾ 
تتكون هذه القاعدة  في معرض الحاجة بيان: لكن السكوتينسب لساكت قول، و  لاثالثا: 

 من شقين هما:
 ومعناه ت،كو سوهذا هو الأصل في ال "لا ينسب لساكت قول"قولهم وهو : الشق الأول -1

 ⁽6⁾.السكوت لا ينزل بمنزلة القول من جهة ما يترتب على القول من أحكام وآثارأن 
ي حالات لا فأو يطلب البينة من المدعي إ ،ايعد انكار   القاضي مفسكوت المدعي عليه أما

 ⁽7⁾.الشق الثاني من القاعدة، وهو خاصة  عبرت عنها القاعدة
 وهو يعد "لى بيان بيانالحاجة إ معرضيفي ولكن السكوت "وهو قولهم: الشق الثاني:  -2
وذلك في  ،أحكامهقد ينزل منزلة القول فيعطي  من الأصل السابق، ومعناه أن السكوت استثناء

فلو علم الشريك بأن شريكه قد باع نصيبه الذي يخصه من العقار  ،ال وجود الحاجة إلى بيانح
                                                                                                                                                                          

-هـ1426) 1عياض بن نامي السلمي ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار الترمذية، الرياض، ط -1
 .199م( ص2005

 .88الشيثري، شرح المنظومة السعدية، مرجع سابق، ص -2

 .94هـ( ص 1404) 1البورنو، الوجيز في قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة،ط -3

 .13هـ( ص1438عبدالله حاسن الجابري، القواعد الفقهية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، د.ط ) -4

 .25،صسبق تخريجه-5

 .147الدوسري، الممتع في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص -6

 .130ص مرجع سابق، الحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية،  -7
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سكوت في موضع نحتاج فيه إلى  ه، لأنحقه في الشفعةلسقاطا منه إن سكوته يعد فإ وسكت 
 ⁽1⁾.فيكون السكوت فيه بيانا ،البيان

 :"لا عبرة بالتوهم"-
تبة على الوهم، لأن الوهم أدنى مر  ىفمن باب  أولى أن لا تبن الأحكام لا تبني على الشك،

نما هو مجرد وارد على الذهن ،من الشك على شيء  ذا ورد هذا الوهمإ، فلأنه لا أساس له أصلا، وا 
 ذ بما هو ثابت شرعا.الأخالطارئ بل يجب طرحه و لى هذا الوهم ثابت شرعا قد يجوز الالتفات إ

، ولا عبرة بظهور لا نعلم لهم وارثا غيرهم، يقضى لهم :رثهم بشهود قالواإفلو أثبت الورثة 
 ⁽2⁾.وارث آخر يزاحمهم، لأنه موهوم

 تطبيقات القاعدة: الفرع الرابع
 من تطبيقات القاعدة

 مع اليمين للدائنفالقول  ،صال دين للدائن، والدائن أنكر الإيصاليدعى المدين إالو  أولا:
 في ذمته حتى يثبت أنه قاضاه وسلمهفي الماضي فهو باق  لأن الدين تعلق بذمة المدين

 ⁽3⁾.لصاحبه
 منك وسكت  ذن إ لك تصرف المالك بغير ذا رأيت شخصا يتصرف في شيء مملوكفإثانيا: 
 عند رومن ذلك سكوت البك ،فإنك غير مالك لذلك الشيءقرارا منك إأعتبر سكوتك  ،بغير عذر

 ⁽4⁾.، وسكوت الشفيع عند علمه بالبيعهامار ئاست
وأنه  بنى على الأصل مههولم يجد فيه أثر س ،من رمى صيدا مسميا ثم وجده قد ماتثالثا: 

 مات بسهمه فهو حلال.
صل كل شيء ، فالأصل بقاء طهارته، والطهارة أمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ابعا:ر

 ⁽1⁾.ناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارةاك في طهارة ماء أو بقعة ثوب أو إفمتى شك الش

                                                           

 148ص  مرجع سابق،الدويسري، الممتنع في القواعد الفقهية، -1

 1في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، ط عبد الكريم زيدان، الوجيز -2
 .132م( ص 2001 -هـ 1422)

 .23ص مرجع سابق، شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، درر الحكام -3

م( 1995 -هـ 1416) 2رويش، المبادئ الفقهية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، طأبو الوفاء محمد د -4
 .41ص 
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يكن لها بينة تدل على  ولمنكر الزوج طلاقها أأن زوجها طلقها، فعت امرأة إذا اد  خامسا: 
ثبت شك لعدم وجود ما ي  ، وفي دعواها الطلاق قول قوله، لأن الأصل بقاء النكاحفال ،صحة قولها
 ⁽2⁾.ذا هو النكاح، والطلاق مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشكيقن إذلك فالمت

 "المشقة تجلب التيسير": قاعدة المطلب الثاني
: هي قاعدة أصولية فقهية، وواحدة من القواعد الكلية الخمسة المشقة تجلب التيسير"قاعدة "

رت أصلا مقطوعا به لتوافر وتعد من الأسس الهامة للشريعة في جميع المذاهب الفقهية ،وقد صا
و التي تعتبر فيها المشقة إحراج، و الأدلة عليها، فمعظم الرخص والتخفيفات الشرعية منبثقة عنها، 

 الحرج ممنوع بنصوص الشريعة الغراء وهذا ما سنعرفه على ضوء هذا المطلب.
 و تحليلها  الأول: معنى القاعدةالفرع 

 عدة ينبغي تعريف بمصطلحاتها:وللتمكن من الإحاطة بمفهوم هذه القا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچومنه قوله تعالى: ،⁽3⁾العناءالجهد و المشقة لغة: أولا:

  (07 :النحل) چ ڀڀ پ پ پ
 أي ثقل علي. :الأمر ، وشق  علينصف الشيء :ق  وأصله من الشّ 

  ⁽4⁾.لزام فيهفا به لعدم الإ، فالمندوب عنه ليس مكلةففيه كل إلزام ما المشقة اصطلاحا:ثانيا:
طلب  أي ق الشيء من موضع إلى آخر، واستجلب الشيء:سو   فهي من الجلب، وهو تجلب:
 ⁽5⁾.أن يجلب إليه
ومنه ق إليه، ف  ر له كذا أي تهيأ له وو  ويقال تيس   و ضد العسر،من اليسر وه  :⁽1⁾التيسير

 ⁽2⁾."رس  ي   ين  الد   نَّ إِ ": )صلى الله عليه وسلم(قوله 
                                                                                                                                                                          

م البديعة النافعة، تعليق محمد بن يعبد الرحمان بن الناصر السعدي، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاس -1
 صالح العثيمين

 .91 ص، 1م( ج2002) 1مكتبة السنة، القاهرة، ط 

 .59ص مصدر سابق، بكر اسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه،محمد  -2

 .362ابن المنظور، لسان العرب، مصدر سابق ، ص  -3

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ، الكليات )معجم المصطلحات والفروق اللغوية( تحقيق عدنان  -4
 . 299،ص 1م( ج1998 -هـ 1419محمد المصري مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د. ط ، ) -درويش

علي ابن اسماعيل بن سيدة المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  -5
  1بيروت، لبنان،ط

 .436ص ،  7م(  ج2000)
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، فالمكلف ⁽3⁾فسهيل والتخفيف عن المكل  تصير سببا للت وبةعصن الإ :جمالاإمعنى القاعدة 
با فتلك الحالة تصير سب ،ه في حالة يتحمل فيها عنتا وصعوبة وعناء غير معتادةإذا وجد نفس

 ⁽4⁾.جد في القيام به العناء والصعوبةنحو لا يعلى لتسهيل التكليف عليه شرعيا 
 : تأصيل القاعدةالفرع الثاني

نافية الشريعة ال ، وعمومات، ومن السنة المطهرةالعزيزلهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب  
عنات مبني على السماحة واليسر دون الإ ، والتي تبين أن أصل الشريعةلمشقةللحرج و ا

 ⁽5⁾.والعسر
 من القرآن الكريم: تأصيل القاعدة  أولا :

 .(28 :النساء)  چ ٹ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ :قوله تعالى -1

 (185 :البقرة)  چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ الى:قوله تع -2

 (. 78)الحج:  چ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ: قوله تعالى -3

من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم رخصا في بعض الأمور من الدين لمن 
 ⁽6⁾ وجد مشقة وحرجا في أدائها كالصيام و الصلاة و غيرها من الواجبات الشرعية.

 من السنة النبوية:تأصيل القاعدة  ثانيا:
 ⁽7⁾."ر  س  ي ي  فِ  اللهِ  ين  دِ  نَّ إِ  اس  ا النَّ ه  أي  " :(صلى الله عليه وسلم) ال الرسولق -1
 لا  و   ع  ط  ا ق  ضً ر  أ   لا   ت  ب  ن  الم   إن  ، ف  ق  ف  ر  يه ب  ف   ل  غ  و  أ  ف   ،ين  ت  م   ين  ا الد  ذ  ه   إن  " :(صلى الله عليه وسلم)قوله  -2

 ⁽8⁾"ىق  ب  ا أ  رً ه  ظ  

                                                                                                                                                                          

ادر، مختار الصحاح، تح: محمد خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة الرازي،  محمد بن أبى بكر بن عبد الق  -1
 . 310م( ص1995 -هـ 1415)1جديدة، ج

 . 15، ص 39باب  الدين يسر، رقم البخاري، صحيح البخاري ، مصدر سابق، كتاب الإيمان ،  -2

  .81محيي هلال سرحان، تبسيط القواعد الفقهية، مصدر سابق، ص -3

  .83عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، مصدر سابق ،ص -4

 .219البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،مرجع سابق، ص  -5

 .202، ص1م( ج2006-هـ 1427ل بن عمر،تفسير القرآن العظيم، دار الفكر ،ط جديدة)ابن كثير ، اسماعي - 6

السيد بن محمود بن -بن سعدالبوصيري، أحمد بن أبي بكر ابن اسماعيل، إتحاف الخيرة المهرة، تح: عادل  -7
 123، ص1م( كتاب الإيمان،مج1998-هـ 1419)1اسماعيل، مكتبة الرشد الرياض ، ط

 .293، ص 2022صغير وزيادته ، المكتب الإسلامي ، د.ب، د.ط، د.ت، رقم :الألباني، ضعيف الجامع ال -8
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⁾."وار  سّ ع   ت  لا  وا و  ر  س  ي   ": (صلى الله عليه وسلمقوله )  -3
1⁾ 

 من آثار الصحابة و التابعين: تأصيل القاعدة  ثالثا:
ياكم والتعمق". -  قال ابن مسعود: "إياكم والتنط ع، وا 
 ⁽2⁾قال الشعبي:" إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق". -

أجمعت الأمة على أن الشريعة الإسلامية تضمنت  من الإجماع:ة تأصيل القاعد رابعا:
اليسر والسماحة في طياتها والتي ترجع إلى معنى التيسير المعتدل، وهو معنى اليسر الموصوف به 
الإسلام  وقد حافظ الإسلام  على استدامة وصف السماحة لأحكامه، فإن عرض لها من العوارض 

 ⁽3⁾مشتملة على شدة انفتح لها باب الرخصة المشروع. الزمنية أو الحالية ما يصيرها
زم التناقض مقصود الشارع لل لم يكن دفع المشقة لو من المعقول:تأصيل القاعدة  خامسا:

 ⁽4⁾.خص، وهو ما يستحيل على الشارع عقلافي أحكام الشارع عند إثبات الر 
 ذات صلة بالموضوعالثالث: القواعد  الفرع

 :يتفرع عن هذه القاعدة جملة من القواعد الفرعية منها
ذا اتّ إذا ضاق الأمر اتّ " أولا:  نسانأي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للإ: "سع ضاقسع، وا 

ومرهقا لهم فيوقعهم في ضيق من للحالات العادية محرجا للمكلف المشروع  جعلت الحكم الأصلي
 إذا انفرجت تلك الضرورة ، نجد أنهعن المكلفين ما دامت تلك الضرورة قائمةيخفف  التطبيق فإنه

 ⁽5⁾.زالت عاد الحكم الأصلي واجب التطبيقو 
الممنوع هلك أو نسان حدا إن لم يتناول هي بلوغ الإو  :"ورات"الضرورات تبيح المحظ ثانيا:

 المطعومات ن إطلاقها، كتناول المحرمات م علىولا  ،باحة ليست على عمومهاقارب إلا أن هذه الإ
 ⁽6⁾.والأدوية، أو النطق بالكفر عند الإكراه أو الكذب عند الضرورة

                                                           

البخاري، صحيح البخاري ، مرجع سابق،كتاب العلم ،باب ما كان النبي  يتخولهم بالموعظة و العلم كي لا  -1
 .21، ص 69ينفروا،رقم:

 .195عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -2

ابن عاشور محمد الطاهر، أصول النظام الإجتماعي في الإسلام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الشركة  -3
 .32-31د. ت ، ص   2التونسية للتوزيع، ط

 .222م( ص 2003 -هـ 1424)1البا حسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، مكتبة الرشد، الرياض، ط  -4 

 .153الحريري، مدخل إلى القواعد الفقهية، مرجع سابق ، ص   - 5

 .59عماد علي جمعة، القواعد الفقهية الميسرة، مرجع سابق ، ص - 6
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نزلت منزلة ت ذلك أن الحاجة إذا عم   :"أو خاصة ةجة تنزل من الضرورة عامالحاثالثا: "
من  ، وبيع السلم، وجواز قتل الترس⁽1⁾كثرت الديونإذا أالضرورة الخاصة كجواز البيع بالوفا 

 ⁽2⁾.النساء و الصبيان من الكفار
تعذر على المكلف القيام ببعض الواجب  ومعناه إذاالميسور لا يسقط بالمعسور:  بعا:را

 ⁽3⁾.م الممكن وسقط عنه ما تعذر عليه أو عجز عنهوأمكن القيام بالبعض الآخر، وجب عليه القيا
 :⁽4⁾قال السعدي في منظومته

 ورِ م  الأ   رِ ائِ س   ل  ع  فِ  قَّ  ــــــش ن  إِ            ورِ م  أ  الم   ن  مِ  ض  ع  الب   ل  ع  ف  وي               
 الرابع: تطبيقات القاعدة الفرع

 :"يسيرتالمشقة تجلب ال"من تطبيقات قاعدة 
 .م القرآن والآذان حفظا للشعائر من الضياعة على الطاعات، كتعليجار جواز الإ-1

 ⁽5⁾.جواز فسخ الإجارة، دفعا للتضييق المترتب على استمرارها كالسفر وغيره-2      
 على خلاف القياس.ز مشروعية الحوالة والإجارة والجعالة ونحوها مما جو  -3      
 ⁽6⁾قيام المستثمرين من الأفراد أو الشركات ببناء مساكن تباع بالأجل.-4      
جواز دفع الصائل حيوانا كان أو إنسانا إذا هجم على الشخص حتى ولو أدى إلى -5      

 قتله.
فظة على حياة الأم جواز اتخاذ وسائل موانع الحمل لتنظيم النسل، والمحا-6      

 ⁽7⁾.وصحتها
 ⁽8⁾جواز فرض ضرائب استثنائية لسد حاجة الدولة أو دفع العدوان عن البلد.-7      
 لجاني والمجني عليه.ل امشروعية التخيير بين القصاص والدية، تيسير -8      

                                                           

 .23، مصدر سابق،  ص 32مجلة الأحكام العدلية، المادة:  - 1

عبد اللطيف الكوهكمرى، مطبعة الخيام، قم، د. ط  مقداد عبد الله السيوري الحلي، نضد القواعد الفقهية، تح: - 2
 .113هـ ( ص1403)

 .224عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، مرجع سابق ، ص  -3 

 . 130الشيثرى، المنظومة السعدية، مرجع سابق، ص  - 4

 .238حسين يعقوب بن عبد الوهاب، المفصل في القواعد الفقهية، مرجع سابق، صالبا - 5

 .269المرجع نفسه، ص - 6

 .263صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، مرجع سابق ،ص - 7

 35، ص 34على حيدر، درر الأحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، مادة:  - 8
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 جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل عند فقدان العدالة أو ندرتها.-9
 ⁽1⁾ جواز تأخير إقامة الحد على المريض غير حد الرجم إلى أن يبرأ.-10 

 بجنسجواز أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر -11
 حقه.

 المبحث الثالث: قاعدة "الضرر يزال " و قاعدة "العادة محكّمة"
القاعدتان "الضرر يزال " و قاعدة "العادة محك مة" ، من الأهمية بمكان كسابقتها من القواعد 

 لكبرى. الكلية ا
:" قاعدة "الضرر يزال " توجب إزالة الضرر خاصا أو عاما، قبل الوقوع فيه أو لأولىالقاعدة ف

بعد الوقوع فيه بالطرق و الوسائل التي تدفع الضرر أو تزيله، ومن هذه الوسائل اللجوء إلى القضاء 
 كونه من الطرق الجالبة للمصلحة و الدافعة للمفسدة.

عادة محك مة" و التي لا يمكن للمجتمع أن يستغني عنها في بناء أحكامه "ال: والقاعدة الثانية
 وهي أصل من أصول استنباط الأحكام الشرعية، واعتبرت في نظام القضاء دليلا عند عدم النص.

 وللتعرف على هاتين القاعدتين، سأتناولهما بالدراسة في هاذين المطلبين.
 قاعدة "الضرر يزال"المطلب الأول: 

ر و الإمعان في مضمون هذه القاعدة نجد أنها توافق ما تضمنته المقاصد الشرعية في بالنظ
حفظ "الكليات الخمس" من دفع للمفاسد عن المكلفين في أنفسهم وأموالهم، وأعراضهم، وعقولهم 

 أنسابهم.و 
عليها  التي يعتمدولا يتأتى هذا إلا بإزالة كل أنواع الضرر وهذا ما أكدته هذه القاعدة الجليلة 

 ⁽2⁾الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائل المستجدة.

 معنى القاعدة وتحليلها : الفرع الأول
 تعريف الضرر لغة واصطلاحا:

ر ه  ضِر ار ا من باب إذا : الضرر لغةأولا: فعل به مكروها، وقد أطلقت  ضد النفع، ضرَّه  ي ض 
 ، ويأتي أيضا بمعنى الأذى.⁽3⁾على المشق ة والمضر ة "الضرر"

                                                           

 .152، ص 2ابق،جعبد الغفور البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع س -1 

 .977ص مرجع سابق ،مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -2

 .136م( ص 1987أحمد علي الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، د.ط ) -3



ل الثاني : أثر القواعد الفقهية الكلية على القضاءالفص  
 

 
58 

عر ف بأنه: "الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعدي ا أو  :الضرر اصطلاحاثانيا:
 ⁽1⁾إهمالا ".تعسف ا أو 

من الزوال، وهو الذهاب والاستحالة والاضمحلال في اللغة، ويقال زال الشيء  ومعنى يزال:
 عن مكانه.

 ⁽2⁾.ة و التنحية والإذهاب""الإزال :الاصطلاحي عن اللغويولا يخرج المعنى 
والضرر يجب إزالته، أي لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق ضررا بالآخر، والضرر مفسدة 

يذاء  .وا 
ن المصلحة هي محل وقوع الضرر، وهي المنفعة التي قصد بها  والمفسدة يجب إزالتها، وا 

 ⁽3⁾لدين والنفس والعقل والنسل والمال.الشارع الحكيم للناس من حفظ ا
والقاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذِن به الشرع من الضرر كالقصاص والحدود وسائر  

مفاسد مقدم على جلب المصالح على أنها لم تشر ع في الحقيقة إلا التعازير، لأن درء ال العقوبات و
رات في العقود لإزالة الأضرار خيا، وهذا ما نراه أيضا من تشريع الكثير من ال⁽4⁾لدفع الضرر أيضا

 ⁽5⁾لأئمة.الواقعة على أحد المتعاقدين، ونصب القضاة وا
 ⁽6⁾وقد قال الشيخ ابن عثيمين فيها: 

ـــــــــرِ          ن ه م  و ال ض  ــــــــــرِ               و لِان ت ف اءِ الش ر  ع  ـــــاء  لِس ع اد ةِ الب ش   رالدِين  ج 
ن ا ق           ــــــا ي ض ـــــــر  ك ل  م  ر  ن افِـــ ــع ق د  ش رَّع ــــــــــت ه                 و   ه  ـــــــــــع  ن ــ م   د  ف ك ل  أ م 
 لثاني: تأصيل القاعدةالفرع ا

إلى الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين  الضرر يزال""يرجع أصل قاعدة 
 :و الإجماع وسأذكر منها المصادر الثلاثة الأولى للتشريع الإسلامي

                                                           

هـ ( 1418) 1أحمد موافي، الضرر في الفقه الإسلامي، دار ابن عفان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط -1
 .97ص 

 .   313، ص13ابن منظور،  لسان العرب، ج -2

، 5لبنان، ط، محمد سعيد رمضان ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروتالبوطي ، -3
 .24د. ت ، ص 

  . 165صمرجع سابق، أحمد الشيخ الزرقا، شرح القواعد الفقهية،   -4

العلائي ،أبى سعيد بن كيكلدي، المجموع المذهب في قواعد المذهب، تح: محمد بن عبد الغفار الشريف، نشر  -5
 .376ص ، 1م( ج1994 -هـ 1414، )1الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط

 .19ص سابق،  مرجعمحمد بن صالح العثيمين، القواعد الفقهية،  -6
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 : القرآن الكريم من تأصيل القاعدة أولا : 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ ٹ ٹ -1

 (.58)الأحزاب:  چ ڱ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ٹ ٹ -2

 (.25)الحديد:  چ
 ،ا كانالآيتين الكريمتين تدل صراحة على تحريم إلحاق الضرر بالفرد المسلم أي         

وهناك آيات أخرى تدل على النهي عن إلحاق الأذى حتى بغير المسلم، فكل ما يضر بالإنسان هو 
ب على كما يوجِ ، ب سخط الله وعقابه في الآخرة فساد في الأرض والظلم والعدوان، ويوجِ من قبيل ال

 ⁽1⁾الحاكم اتخاذ التدابير الزاجرة لمنعه و إزالة آثاره.
  : من السنة النبويةة تأصيل القاعدثانيا: 

ر  و لا  ضِر ار  : (صلى الله عليه وسلمقال الرسول )-1 ر   ⁽2⁾""لا  ض 
مِن ا أ و  م ك ر  بِهِ "(صلى الله عليه وسلمقوله )-2 ارَّ م ؤ  ل ع ون  م ن  ض    ⁽3⁾: "م 
ه ".(صلى الله عليه وسلمقوله )-3 م ال ه  و ع ر ض  ر ام ، د م ه  و  لِم  ح  ل ى الم س  لِم  ع  الم س    ⁽4⁾:"ك ل  

دخال الأذى على  هذهوالأحاديث  تدل على منع الضرر عامة أيا كان، وعدم إلحاق الفساد وا 
المؤمنين، وذلك في دينهم، أو جسومهم، أو عقولهم، أو أعراضهم، أو أموالهم أي فيما جاءت به 

 ⁽5⁾حفظه من الكليات الخمس.بالشريعة 
أجمع العلماء على مبدأ حفظ الضروريات التي أقرتها من الإجماع: يل القاعدة تأصثالثا: 

ب ى النفوس والأموال والأعراض والغصالشريعة الإسلامية التي تشتمل على النهي عن التعدي عل
 ⁽1⁾والظلم وكل ما هو في معنى الإضرار أو الضرر.

                                                           

 م( 2007 -هـ 1458)2ط ، الأردندار النفائس ،  محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،  -1
 .167ص

 .408ص ،  3،ج 896م( رقم :1979 -هـ  1399) 1، بيروت ، طالألباني، إرواء الغليل، المكتب الإسلامي-2

،  1941در سابق، كتاب البر و الصلة ، باب ما جاء في إصلاح ذات البين،رقم:ذي، مصالترمذي، سنن الترم -3
 .39ص 

 ،صحيح.830، ص4509الألباني ، صحيح الجامع الصغير وزياداته ، مصدر سابق ، رقم:-4

 .47ص مرجع سابق، أحمد موافي، الضرر في الفقه الإسلامي،  -5
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 الثالث: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة الفرع
 تتفرع عن هذه القاعدة الكثير من القواعد التي تتعلق بها وهذه بعضها:

نع وتعد أساسا لم ،ظها نص حديث نبوي شريفهذه القاعدة بلف "لا ضرر ولا ضرار": أولا:
في جلب المصالح ودرء المفاسد، فنصها ينفي الضرر نفيا  الفعل الضار، وتستند لمبدأ الاستصلاح

مكانية دفعه قبل الوقوع  وبعده  فيوجب منعه مطلقا، ويشمل الضرر العام  والضرر الخاص وا 
شرين لدفع أعظمهما، لأن أهون ال اختيارعلى  والتدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره وتدل أيضا

ا للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا، ومن ثم كان انزال العقوبات المشروعة في ذلك تخفيف
ن ترتب عليها ضرر بهم لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعم  بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة وا 

 ⁽2⁾وأعظم.
ساغة  :"الضرورات تبيح المحضورات"ثانيا:  ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وا 
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين  ،اللقمة بالخمر

 ⁽3⁾بغير إذنه  ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.
ذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع"و  ثالثا: إذا كان للشيء أو العمل محاذير تستلزم  :"ا 

لأن الشريعة ،منعه لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  حمنعه ودواعي تقتضي تسويغه يرج
ء   ": ⁽4⁾(صلى الله عليه وسلم)المنهيات أكثر من اهتمامها بالمأمورات، لذلك قال تهتم ب فإِذ ا نهِي ت ك م  ع ن  ش ي 
ت نِب وه  ⁽5⁾".م  ت  ع  ط  ت  س  ا اِ م   ه  ن  وا مِ ت  أ  ف   ر  م  أ  بِ  م  ك  ت  ر  م  أ   ا  ذِ ا ِ و  ف اِج 

وقال  ،يعني إذا زالت الضرورة يطلب إباحة الممنوع: ⁽6⁾"ل بزوالهما جاز لعذر بط  " رابعا:
 ⁽1⁾ الشيخ أبو بكر الأهدل في منظومته:

                                                                                                                                                                          

ابن بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن عفان،  الشاطبي، إبراهيم موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، تح:  -1
 .24ص ، 3 مجم( 1997 -هـ 1417، )1المملكة العربية السعودية ط

  .990ص  مرجع سابق، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، -2

م( 2011 -هـ 1422ل إلى دراسة المذاهب الفقهية، دار السلام، القاهرة، د.ط )علي جمعة محمد، المدخ -3
 .237ص

 .932ص  مرجع السابق، المدخل الفقهي العام،الزرقا،  -4

بق، كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله البخاري، صحيح البخاري، مصدر سا -5
 .889ص  7288(، رقم :صلى الله عليه وسلم)

 .27هـ( ص 1302، د.ط )22لجنة مؤلفة من العلماء والمحققين، المجلة، بيروت، لبنان، المادة:  -6
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ــــــــــاز  لِــــ              ـــــــا ج  ك ل  م  و الِهِ ك مـــــــ ــا ت أ صَّ  عِنــــــــــــــ ــد       ـــــلا      ـع ذ ر ب ط ـــــــو   ــــــــــــلا  ز 
كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، ونظيره الشهادة على الشهادة لمرض 

 ونحوه تبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم.
 الرابع: تطبيقات القاعدة الفرع

 القاعدة: من تطبيقات
 نهى الشرع عن الوصية الضارة بالورثة كالوصية لوارث أكثر من الثلث والنهي للتحريم. : أولا

نهى الشرع عن استعمال حق المراجعة للمرأة المطلقة بقصد الإضرار بها كما كان  ثانيا:
 طلقها.طلق الرجل زوجته، فإذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ثم يفعل في الجاهلية حيث ي  

لأن يتصرف الفرد في ماله تصرفا ضارا،  ال الأفراد، فيجب أن لامللمجتمع حق في : ثالثا
 ذلك يعد اعتداء على حق المجتمع، واعتداء على نفسه.

ستحصد الزرع، تبقى في يد المستأجر ة الأرض الزراعية قبل أن ي  ر لو انتهت مدة إجا: رابعا
  ⁽2⁾ر.ا للضر ستحصد، منع  مثل حتى ي  البأجرة  

جبار العمل على : خامسا الإجبار على الفعل كإجبار التجار على البيع بسعر معين، وا 
 العمل بأجر أكثر.

 ينة.إبطال التصرف كإبطال زواج التحليل وبيع العِ  سادسا:
 ⁽3⁾التعويض عن الضرر إذا كان تلف نفس أو عضو أو مال. سابعا:
 بيع مال المديون لقضاء دينه، دفعا للضرر عن الغرماء. ثامنا:
 ⁽4⁾جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. تاسعا:
 ناة هي لرفع ضررهم عن الدين والناس.عقوبة القصاص والحدود والكفارات ضد الج   عاشرا:

خالف لإزالة الضرر كمن يقود سيارته عكس اتجاه السير ويسبب حادثا ر الم  يعزَّ  أحد عشر:
 ⁽5⁾يتضرر به الغير.

                                                                                                                                                                          

الأهدل، أبي بكر أبي قاسم، شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، تح: محمد صالح موسى حسين،  -1
 .47م( ص 2009 -هـ 1430)1مؤسسة الرسالة، لبنان ط

 .38ص ،4م( ج1984 -هـ 1405، )2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط -2

 .38ص ،مرجع سابقوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،   -3

 .285ص ، 1جمصدر سابق، ائر شرح كتاب الاشباه والنظائر ابن النجيم، غمز عيون البص -4 

 .137صمرجع سابق، القواعد الفقهية في القضاء،  عبد الغفور البياتي، - 5
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 "مةقاعدة العادة محكّ ": ب الثانيالمطل
التي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب القواعد الفقهية  و  ،هذه قاعدة كلية من القواعد المهمة 

ر عليه عجلة المعاملات بين الناس ، إذ تدو التشريع الإسلامي وهي تعبر عن مكانة العرف في
 نوازلهاجدد بتديدها إستنادا إلى تجدد أحكام الشريعة جحكام وتالعرف له القدرة على بناء الأو 

 .و حوادثها 
، والقضاء بشكل عدة وأثرها على المجتمع بشكل عامفهذا المطلب يبين لنا مفهوم هذه القا

 خاص.
 وتحليلها الأول: معنى القاعدة الفرع

 تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:
د، فيقال ع اد  عو  مأخوذة من : عادة لغةالأولا:  ا، عادة، جمعها عادات وعوائد، سميت د  الع و 

رف، ، وللعادة مرادفات ذات صلة منها: الع  ⁽1⁾بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة أخرى
 ة والدأب.ن  الس  

عما يستقر في النفوس من جهة العقول عرفت بأنها: " عبارة : صطلاحالعادة في الاثانيا: 
 ⁽2⁾.ول"بقته الطباع السليمة بالوتلق

 ⁽3⁾.وساروا عليه من قول أو فعل، أو ترك" هو ما تعارفه الناس"
: المنع وأصله في اللغةكم، اسم مفعول من التحكيم، وهو مأخوذ من الح   :مةمحكّ ثالثا: 

س لفض الأنه يمنع من الظلم، ومعنى التحكيم القضاء وهو الفصل بين النوسمي الحكم بذلك 
 ⁽4⁾.ع القائم بينهمالنزا

 ⁽5⁾. () أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع ويرادفها المحكمة والقضاء ةالمحكّمعنى مو 

                                                           

 .181ص  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، - 1

 .149م( ص 2015-هـ1436) 3محمد سليمان الأشقر، نظرات في أصول الفقه، دار النفائس، الأردن، ط - 2

،  د.ت، ص 8الوهاب، علم أصول الفقه، مكتبة شباب الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، مصر، ط خلاف عبد - 3
89. 

 .388الفيروز آبادي، القاموس المحيط ،مصدر سابق، ص  - 4

 .332عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، مرجع سابق، ص  - 5
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جعل حكما لإثبات حكم و خاصة ت  عامة كانت أ أن العادة يعني المعنى الإجمالي للقاعدة:
لو لم يرد نص يخالفها أصلا أو ورد ولكن عاما فإن فشرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، 

 ⁽1⁾.العادة تعتبر
 :للاعتبارشروط العادة 

 بين الناس. ردة وشائعة الاستعماللافها وأن تكون مضط  بخيوجد تصريح  أن لا
 الثاني: تأصيل القاعدة الفرع

 دلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع والمعقول.يستند أصل هذه القاعدة إلى أ
 : من القرآن الكريم تأصيل القاعدة أولا:

 .(199الأعراف: ) چ ڃ ڃ ڃ ڄچقوله تعالى: -1

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ :  الىقال الله تع-2

 .(233البقرة: ) چ ۈۇٴ ۈ ۆ
 والآيات هنا تدل على اعتبار العرف وبناء الأحكام عليه في الشرع. 
  من السنة النبوية: تأصيل القاعدةثانيا: 

 ⁽2⁾."وفِ ر  ع  م  ال  بِ  ك  دِ ل  و  و   يك  فِ ك  ي   اي م  ذِ خ  ": (صلى الله عليه وسلم)قوله -1
 ⁽3⁾.سلامي، وأن مقدار النفقة يرجع إلى العادةالإاعتبار العرف في التشريع  وجه الدلالة:

 ⁽4⁾.ة"ين  دِ الم   لِ ه  أ   ال  ي  ك  مِ  ال  ي  مك  الِ ، و  ة  كَّ م   ل  ه  أ   ن  ز  و   ن  ز  الو  :" (صلى الله عليه وسلم)قوله -2
 ابة:من آثار الصحتأصيل القاعدة ا: ثالث

ن كان مو لهذه القاعدة، هذا الحديث اعتبره العلماء أصلا   قوفا على عبد الله بن مسعود وا 
ه المسلمون سيئا فهو رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآ ما": (الله عنه يرض )

 ⁽5⁾."ئعند الله سي
                                                           

 .219عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص  - 1

 . 887ص  7180ر سابق، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، رقم :البخاري، صحيح البخاري، مصد - 2

 (2004الشوكاني، نيل الأوطار، تح: رائد بن صبري ابن أبى علفة، بيت الأفكار الدولية، لبنان، د.ط )  - 3
 .1328ص  

م( كتاب البيوع ، باب في 1998-هـ1419)1الألباني ، صحيح سنن أبي داوود ،مكتبة المعارف ، الرياض، ط - 4
 .337، ص2، مج3340(  المكيال مكيال أهل المدينة، رقم :صلى الله عليه وسلم)قول النبي

 .83ص ، 3كتاب معرفة الصحابة، ج،ر سابق النيسبوري، المستدرك على الصحيحين، مصد - 5
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وه من الأمور الحسنة المقبولة فهو عند الله د  ع  تعارف عليه المسلمون و   ته أن ماوجه ودلال
 .كذلك، أي أنه موافق لمراد الله تعالى

جماع اطلعوا على العرف الذي مما يتصور أن أهل الإالإجماع: من تأصيل القاعدة رابعا: 
جرى  العمل مثل ما هبالعمل بالعرف الذي جرى ب اوه وأنهم هم أنفسهم شاركو س وأقر  جري بين النا

 ⁽1⁾.ستصناع وغيرهالإفي 
ول حسنه العقائدة إلى ما تستالعادات والأعراف الع إنالمعقول: من تأصيل القاعدة خامسا: 

كان من الصواب تحكيمها مما يترتب عليه رفع للحرج وتحقيقا  ،ينافي أحكام الشريعة مما لا
 ⁽2⁾.لمصالح العباد
 ذات صلة بالموضوعالثالث: القواعد  الفرع

 :مة"حك  " العادة م قاعدة بعض القواعد والضوابط المتفرعة عن 
 رعاشلم يذكر  نأي المعروف المعتاد بين الناس وا   :"المشروط شرطاكعروف عرفا الم"أولا: 

 نزلة الصريح لدلالة العرف عليه.بمفهو 
على  امبنيقد يكون بعض الأحكام الشرعية  :"ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لا"ثانيا: 

عمل بمقتضى الحكم، تتغير كيفية ال ضىن اختلفت العادة عن زمان معرف الناس وعاداتهم، فإ
 ⁽3⁾. تتغيرذلك فلا ما أصله على غير وأما

توافق عليه الناس وتتحقق  ن مامعنى ذلك أ :"الثابت بالعرف كالثابت بالدليل الشرعي"ثالثا: 
 ⁽4⁾.شرعي فيكون معمولا بهنه يكون حينئذ كالثابت بدليل م، لأفيه الشروط فإنه محكَّ 

وتبين أن للعرف تأثير على  :"فإنها لا تسمع وتكذبها العادة كل دعوى ينفيها العرف"رابعا: 
 ⁽5⁾.سناتسمع إذا شهد العرف بكذبها وتناكرها ال سماع الدعوى، وأنها لا

ى الحال في طلب يعني أن مقتض :"لفظيالكالطلب العرفي في طلب الشهادة "خامسا:  
  ⁽1⁾.الشهادة يقوم مقام النطق بالألفاظ الدالة على طلبها، سواء علم بها المشهود أم لا

                                                           

 .125م( ص2012-هـ 1433)  2، العادة محكمة، مكتبة الرشد، الرياض، ط البا حسين - 1

 .125مرجع سابق، ص ،البا حسين، العادة محكمة- 2

 .56-54م( ص 1989-هـ1409)  3عزت عيد الدعاس، القواعد الفقهية، دار الترمذي، بيروت، لبنان، ط - 3

 .193البا حسين، قاعدة العادة محكمة، مرجع سابق ،ص - 4

بن فالح النفيعي، المسائل الفقهية المبنية على العرف عند شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة  مشعل بن حمود -5 
 .172هـ( ص 1436دكتوراه، إشراف: د. محمد بن عبد الله الصواط، ، قسم الشريعة، جامعة ام القرى )
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 لا للنادر": "،الشائع بالعبرة للغال ،"ردت أو غلبت"طّ االعادة إذا  ربإنما تعت" سادسا:
ط الأخذ بالعرف إذ يجب أن يكون العرف معلوما للناس ومنشرا  شرائان من هاتان القاعدت

 ⁽2⁾.يء على عرف طارئ متأخر غير مضطردكما لا ينبغي أن يحمل الش بينهم
 تطبيقات القاعدة فرع الرابع: ال

 من تطبيقات القاعدة:
لة، عد أن كانت الدية تتحملها العاق، بمن التطبيقات المعاصرة لمبدأ العرف والعادة أولا:

 ⁽3⁾.تتحمل الدية التي تجب على أفرادها اسمها، أيا كان اتحاد هيئة أونقابة أو أصبحت كل 
جواز عقد الإجارة وعقد السلم وعقد الاستصناع خلافا للقياس من حيث جازت  ثانيا:

 ⁽4⁾.جماعهم على جوازهاا  استحسانا للضرورة ولتعامل الناس بها و 
انت ممن يتقدم له عادة القلوب، إذا ك واستمالةالهدية للقاضي التي يقصد بها التودد  ثالثا:
ن لم يزد وكانت له خصومة لم يج  فكما لم تكن عادة تكون حراما زاد قبلت فإن  ز.، وا 

ول منه، أما إذا كان العد قدمه للمخطوبة إذا كان العدول ما يمكنه استرداد الخاطب لا رابعا:
 ⁽5⁾.من المخطوبة فله حق استرداده، ويرجع ذلك إلى العرف ويتبع ذلك الناس مالم يكن هناك شرط

ممن هو كفؤا لها ضمانا لاستقرار الحياة  المرأةجرت الأعراف على استحباب تزويج خامسا: 
 ⁽6⁾.لزوجية ودوامها
 ⁽7⁾.يلزم المدعي بيان نوعه وجنسه ووصفه ومقداره مثلا ،يناذا كان المدعى به د  إ سادسا:
 ⁽8⁾.يسقط حقه وليس له دعوى ذلك الحق أبرأ أحد آخر من حقإذا  سابعا:

                                                                                                                                                                          

 .210ص مرجع سابق،،مشعل النفيعي، المسائل الفقهية المبنية على العرف عند شيخ الإسلام ابن تيمية  -1 

 .100-99م( ص 1977 -هـ1397عبد العزيز الخياط، نظرية العرف، مكتبة الأقصى، عمان، د .ط ) - 2

الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، د. ط ، د.ت، ص السيد صالح عوض، أثر العرف في التشريع  - 3
374. 

 .385ص في التشريع الإسلامي ، مرجع سابق،  السيد صالح عوض، أثر العرف  - 4

 .484، ص المرجع  نفسه - 5

عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب،  -لمغني، تح: عبد الله التركيابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، ا - 6
  3الرياض، ط

 .384، ص 9م( ج1997-هـ 1417) 

 .218، ص1562مجلة الأحكام العدلية، مصدر سابق ، المادة:  - 7

 . 230، ص 1626المرجع نفسه، المادة:  -  8
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 تمهيد : 
شااا النزاعازاااا لنبااافينزابشاااونلاااثنزاواااتفتنسزاعاااتفقنانسص عااالنلعأاااتنااااين وفااا نزاو ااا  ن سنزا ااا ونن
زلأمونزاذين تىنإاىناتتنزلاألووزوانمين سجبنإفج تنقسزاتنلضب نزامع ملالنبفينزلوزتنزامجلمعنانلص علن

اااتنزاوضا  نلااثنزاوسزااتنسزاضاسزب نزاهوةفاامنزامأالعب منماين عصاا تنزاشاوفعمنزرأالامفمنرفااونمعافينروأا  نقسز
زاتسامنزرألامفمانزالثنص علنالاىنماونزاع اسونرفاونمم ادنالعاتدنسزاعتزاامنانأاسز نبافينزلوزتيا نلفما نبفاعةتنن

ن سنبفعة نسبفينغفوي نمينزلأم  ونسزابلتزي.ن
سلثنيذزنزاه دنأ أل نزاضس نالىنزاوسزااتنسزاضاسزب نزاهوةفامنزالاثنزأالعتنإافةا نزاوضا  نلاثنبعا  ن عص ما ن

سز نماينع عفامنما نفجابن ينفصاسينالفا نزاو ضاثنلاثنع اا نس عسزاا انسنما نفجابن ينفعلماتنالفا نزاوض ئفمنأا
لااثنقضاا ئ ناهااانزاعااازمنسزار ااسم لننسزم ااتزون عص ماا ن ااعفعمنلانلشااسبة نشاا ئبمننعلااىنل اا ينزاعوااس ن

نسل دنإاىنذسفة .ن
نسصدنيذزنأعلبفع نمينرلادنيذهنزامب عقنزا لا م:

نزاهوةفمنلثنلسافمنزاو ضثنزاوسزاتنسزاضسزب نالمبحث الأول: -
 زاشوافمنأ ئدنزر ب لسنزاوسزاتنسزاضسزب نزاهوةفمنلثنن:نيالمبحث الثا -
نسزاتاسىنسنزاعتستزاشوافمن:نزاوسزاتنسزاضسزب نزاهوةفمنلثن  سدنزاموزلع لنسنزلأعص تنالثالثالمبحث  -

ن
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 المبحث الأول: القواعد والضوابط الفقهية في تولية القاضي
نزاو ضاثني ثنزالثنم توي نزلأعص تنزالاثن عشا بسضعنقسزاتنلضب ن  سدنزالو ضناتنلصلفنزاشوفعم

باادنسضااعن فضاا ن  ااسلانسقسزاااتنيااثنبم  باامنمعاا يتنفأاالتدنبةاا نالااىنلسافاامنزاوضاا  انسيااذزنماا نأااعوزهنلااثنيااذزن
نم  ابنسلثنصدنم لبن وبعمنلوسمنيثنتوزأمناصدنق ات ن سنض ب .نزامبعقنزالثنفضتن لا م

 ⁽1⁾التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"" ةالمطلب الأول: قاعد
زاعصاا تنأاالامثانلةااثنلعااتتنزاأاالسجنزاااذينفجاابن ينفلبعاا ن يمفاامنق ااسىنلااثنزاهواا نزرناةااذهنزاو ااات ن

سزلأئممنسزاسلا نسماينتسعةاتنلاثنجمفاعنزال اول لانلةاثنق اات نا مامنم اوت نلأاوينالاىنزاعصا تنسزااسلا نصما ن
ن⁽2⁾ .أو نسوزافة لأوينالىنزلأ

 وتحليلها الأول: معنى القاعدةالفرع 
ن.(انزام لعمزاوافمانمعس )ن لا منمعة لل افنيذهنزاو ات نمينات نمهوتزلنأ صلهثنببف ين

سقضااا  انسوزااااثنزام شااافمن يننانسزاجماااعنواااا  انم ااادنقااا ا نلاااثنزالمااامنماااينوااااىانسزاه اااادنوزم ننالرعيةةةة:أولا :
سوا فمنم  اعةتانسزاوافم:نامستنسأف ألةتناوف م نبلتبفونشؤسينزاع سننع لظة انسقفدنالع صتنسزلأمفونوزم ن

ن⁽ 3⁾.يتنلعلنسلافمنزاسزاثزاع سنزاذفين
شاااث نبشاااث انلةاااسنمعلااا نسماااولب انسزاعاااسينسزااااسزسنسزا ااا  ن  ااادن اااعف نفاااتدنالاااىنلعلفااا ننمنةةةوط:ثانيةةةا: 

 ⁽4⁾ .ب  نب اولبانسفو دن ع  نزلأمونب ن يناةتنب نإاف نس اام ناو نال ننف  :سزاع ن

:ناماامنالااىنساينمهعلاامنانسيااثنعواافانزامهأاات انسجمعةاا نزام اا ا :نزامعاا لعنانفواا دن  اال نالمصةةلحةثالثةةا: 
ن⁽5⁾ زاشث نبعتنلأ تهن ين ق م انسوجدن  ا نلثنعهأ نسم ل نلثن ام ا نس مسوهن.

ن⁽6⁾"نيثن ينفسجتنمععىنفُشعونب اعصتانمع أبٌنا ناولًان"ن:نالمصلحة اصطلاحا
ن :ن"زاموزتنب ام لعمننزامع لظمنالىنمو ستنزاشومنبتلعنزامه أتناينزارل .ق دنزارسزوامثن

ني نزلأمااسونمااسمااينمع لاا نيااذهنزاو ااات نفصااسينمهةااستنزاوزاااثنيعاا نيااسنزاأاال  ينسزاو ضااثنسأاا ئونسلان
ن⁽1⁾.هفينسصدنمينا نسلافمنالىنغفوهأ ئونزاعم دنسزامسظ

                                                           

ن.173ان ن1زابف لثانزاوسزاتنزاهوةفمنلثنزاوض  انموجعنأ ب انجن- 1
ن.403زاعتسيانزاوسزاتنزاهوةفمانموجعنأ ب ان نن- 2
ن.88زامعفوانم تونأ ب ان ننزاهفسمثانزام ب حن- 3
ن.370ان ن5زبينل وسانمعجتنمو ففسنزالممانم تونأ ب انجن- 4
ن.117-116ان ن2.زبينمعظسواناأ ينزاعوبانم تونأ ب انم ت ن) ل (انج 5
نن1421)ن1زاشسص عثانإوش تنزاهعسدانل :نأ مثنبينزاعوبثنزلاشويانتزونزاهضفلمنانت.بان ن- 6 ان1ت(نج2000ن-يا
ن.990 
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علوامنسمو استزنوافالةتانفجابن ينلصاسينمبعفامنسمل اول لنزااسلا نلاثن ماسونإين: جممالي للقاعةدة المعنى الإ
بةاا نزام االعمنزاع ماامانسج وفاامنالااىنمو  ااتنزاشااومنلااثنجلاابنزاعهااعنستو نزاضااووانلصاادنمااينساااثنشاافئ نمااين

سلرلاالناااينيااذهنزام اا ا اننلج عباانإذز لاامنشااوا ن نسمااوتست نسب  نغفااونع لاات مااسونزامأاالمفينلصااسينل ااول ل
ن⁽2⁾.زامو  تنتللص

ن⁽3⁾.ز:ن"معاامنزاسزاثنمينزاوافم:نمعاامنزاساثنمينزافلفت"تنًزاش لعثنوعم نزللهنمشت ننسق د
 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة 

سصدنمعة نتافدننا  ونزا ع بمآانسنزام ةو ناةذهنزاو ات ن تامنسشسزيتنمينزاووآينزاصوفتانسزاأعمنزاعبسفم
ن.الىنعجفمنزاو ات 

ننالكريم:من القرآن تأصيل القاعدة نأولا:

 چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچقسا نلع اى:-1
ن.(58زاعأ  :ن)

قا د:ن"نإينزاشاة ت نلصهاونصادنذعابنن (وضثنزللهناعا)نيذهنزلآفمنمين مة لنزلأعص تانلعينزبينمأعست
انلاا للهنأاابع ع نسلعاا اىنف موعاا نلااثنيااذهنزلآفاامنباا تز نزلأم عاا لنإاااىنسيااذزنار سولةاا نساظااتنشاا عة ن"إلانزلأم عاام

ن⁽4⁾ .زاج ابنال لاحنسزاتزلعنالهأ تزاسج ننزاسلا نبشؤسينزاوافمنالىنزض لام يلة انسمينزلأم عمنسزاعتدن

نچ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅٹ ٹ چ
ن.(34:زرأوز )

ينصا يننزلآفمنزاصوفممنلتدنالىنل وفنزاسلا ن سعسزبةتنبم نيسن  ل نالمساىانتو زنالضوونسزاهأا تنسزم
 ⁽ 5⁾.يذزنلثنعوس نزافل مىانلمينب بن ساىن ينف بلنيذزنلثنعوس نا ممنزامألمفي

  :من السنة النبويةتأصيل القاعدة ثانيا: 
⁾."  نل نف نا نو نني نا ننسدنٌؤنُأ نم ننت نصنُل نصنُس ننزم نونُنتنُصنُل ن:ن"صنُ(صلى الله عليه وسلم)ن دنزاوأسدق-1

1⁾ 
                                                                                                                                                                                     

ن.122ابتنزاصوفتنافتزيانزاسجفانلثنشوحنزاوسزاتنزاهوةفمانموجعنأ ب ان نن- 1
نسل بفق بنزاوفأسعثن- 2 نب ام لعم ن نمعس  نل وفنزرم ت نزابفئثا نزامج د نلث نزامع  و  نصلفمنو لة  نمجلم نمي نمو د ا

ن.19ان ن11ت(نزاعتتن:2011-يان1432زاشوفعمنسزاتوزأ لنزرألامفمنج معمنق و)
نن- 3 نبتو نا نسزاشؤسينزااوصشث نزلأسق ف نسازو  نمعمستا ن عمت نل ئ  نلفأفو نل : نزاوسزاتا نلث نزامع سو نمعمتا نبي زاتفي

نانت.بنزلاجلم افم
نن.309ان ن1ت(نج1982-يان1402)ن1 
ن.467ان 1لهأفونزاووآينزاصوفتانم تونأ ب انجزبينص فوانن- 4
ن.89ان ن1ت(نج1991-يا1414)نناانزاتفينزبينابتنزاألاتانقسزاتنزلأعص تنلثنم  ا نزلأع تانت.يانت.بن- 5
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ف  ن(صلى الله عليه وسلم)نقسا -2 ل و ا  نف أ  ب ت  نا  فَّم ننزللهنُن:ن"م  نم ي  نف عُ َّننو ا  نو زئ ع ن نب عنُة نل ل ت  ت  نف ج  ع   نا ت  ع م ننم ن    ⁽2⁾".زاج 

في ن:ن(صلى الله عليه وسلم)نقسا -3 نزامُو أ    اف نزاو ننت نس نف ننؤ نا نؤ نانُني نم ننو ن ب نع نىنم نل ن نا نف نع نثنزات نل نن"إ يَّ اع نزاو نني نت نف اني نف نب انم ن م  اب ننا ي نم   نم 
ن⁽3⁾. "ف نع نثنزاتنُل نسزن نُأ نق ن  ن

لااااثننسزلاجلةاااا تونبااااذدنزاجةااااتنلااااثنزاع اااا نا ماااامان ينزلأع تفااااقنلسجاااابنالااااىنسلا نزلأمااااسنوجمةةةةد الدلالةةةةة: 
اا علةتنالاىنإق مامنشااومنزللهنلعا اىنلاثن عهأاةتنس يلافةتانسب امو باادنللسااتنم ا اعةت سلعاذون ئمامنزاجااسونانسزم

ن⁽ 4⁾.مينلضففعنعوس نزاوافمنسزاأعثنلثنزاظلتنسزاجسونسزارف عم
 من آثار الصحابة:تأصيل القاعدة ثالثا: 

اه نع ننلنُا اا نع نثن  نع ا:ن"إ ن(وضاثنزللهناعا )عألشةتنبوسدنزاها وس ناماونزباينزار ا بن  اأ  اني نثنم  نثزا اس ننم نا اا نع نم نب ننزلله نن د نم 
اااال نزنزع نذ نانإ نفت نل اااازاف ن اااا  ننلنُج  اااام ننلنُذ نر  ااااف نزن  نذ نزم نانس ن نُع  ااااذ نزم نانس ن نُلاُااات نت نو ننلنُو نأ  اااانلنُف نع نم نل نزنزأ  سزامعااااوسفن ينامااااونن⁽5⁾."لنُه نه نع نل نزأ 

لتدنقسا نالىنجسزانزال اوفنلاثنزلأماسزدن(نصلى الله عليه وسلم)ةوناع ن ع ن اتدنمينعصتنبعتنوأسدنزللهنزاه وس نزشلنُ
 .زاع ممنالمألمفينبم نفوفتناةتنم  اعةتنسفتلعناعةتنزاشونسزامه أت

ننذات صلة بالموضوعالفرع الثالث: القواعد والضوابط 
للاسلونلفا نالاىنصادنمأاؤسدن ينن:مةن وةو أقةوم بمصةالحها علةى مةن وةو دونةد" " يقدم في كل ولايةنأولا:

غااأن صبااونمااين يننس ي ننا نامع ااب  شااغصاا يننلا ناماادنفأااعتنإافاا نسزمنيلاا نالوفاا تنباا ينزاشااوس نزالااماامنزالااثنلؤن
ن⁽6⁾ .مينلانف ل نالسلافمنلفوعنمينزاظلتنسزاهأ تنم نفااامنسفةانتا ئتنزلأممنىنالىنزاع سفسا ن

ااساثنزلأماون ينفأالجن وقا نمعصمامنالعظافتنم ا ا نزلأمامنسلاتبفونشاؤسعة نن:"الأحكام تتبة  المصةال "ثانيا: 
فااونزاهلااسىنبلمفااونزااماا ينسفااتو نزامه أااتنلبعاا ناو ااات ن"لمنمج ااا نزاااو ينسزلاجلةاا تنمماا نفعواا نزام اا ا نماا لف

                                                                                                                                                                                     

ن.838ان ن1انج4569زلأاب عثان عف نزاج معنزا مفونساف تزل انم تونأ ب انوقتن:ن- 1
ن.1760ان ن7150 عف نزابر ويانم تونأ ب انصل بنزلأعص تانب بنم نزألواثنوافمنللتنفع  انوقت:نزابر ويان- 2
بوزيفتنزاافب انمؤأأمنزاوأ امانل :نمعمتنععفتناوقأسأثانإينععبدانزبينععبدان عمتنبينمعمتانمأعتنزرم تن عمتنبن- 3

ن.24ان 11انج6485ت(نوقت:ن1997-يا1417بفوسلانابع يانت. ن)
ن.706ان 1ألفتنبينافتنزاةلااثانبةجمنزاع ظوفينلثنشوحنوف انزا  اعفيانتزونزبينزاجسايانت.بانت. انت.لاجن- 4
نزالعبن- 5 ن تام نمعولم نإاى نزاهوف  نزوش ت نص فوا ن زبي نابع يا نبفوسلا نزاوأ اما نمؤأأم نعمتا نفسأف نبةجم نل : )ن1ف ا

ن.51ان 2ت(نب بنزاعجونج1996-يا1416
نن- 6 نزابسوعسا ن عمتا نبي ن تقث نمعمت ن  نابع يا نبفوسلا نزاوأ اما نمؤأأم نزاهوةفما نزاوسزات ن1424ن(مسأسام -يا

ن.431ان ن12ج)ت2003
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فمفاونلاثن س ا فنياذهنينللا ن ن-تسزامعاو نزاسزجابنااتىنلفما نن-ساا ن ينفل اوفنلاثنتزئاو نزالمففاوناسزاع د"
ن⁽1⁾ .ف نزاضوسو نسلل لب نزام لعمنزاع ممضلولنزلأعص تنلفجعدنمعة نسزجب ن سنممعسا نسل نم 

نزاسلافامنزار  امنب وبعامنموزلاب:ن قسزيا نسلافامنزلأبنسزاجات :"الولاية الخاصة أقةو  مةن الولايةة العامةة"ثالثا: 
زاسقفنسيثنسلافمنالاىنزاما دنلوا انسزاوزبعامنسلافامنسلافمنزاس ثنسع ظونسلصسينالىنزاعهسنسزام دان تنل لثن

نزاسصفدنسيثن ضعفنزاسلاف ل.
سزاسلافااامنزاع مااامنلصاااسينلاااثنزااااتفينسزااااتعف نسزااااعهسنسزامااا دانصسلافااامنزرمااا تنسزاو ضاااثانسصاااسينزاسلافااامنن

نزااساثنزارا  نس يلفلا ⁽ 2⁾لانفعا ناا نزال اوفنماعنسجاستزاسلافمنزاع ممنذاجن ينزاو ضثنزار  من قسىنمين
ن⁽3⁾ . ينفلتردنإذزنزملععنيذزنزلأرفوناينزال وفنلو ضثإلان ينا
 "مام في حالة فقده يتولى تقليد القضاء أول الاختيارالولايات العامة التي يتقلدوا الإالقضاء من " رابعا:

سلععوااتنسلافاامنزاو ضااثنمااين ااوفن ياادنزاااو ينسزاعلااتنسزامعولاامنن:فوااسدنزبااينلوعااسينلااثن"نلب ااو نزاعصاا ت" ⁽4⁾
اظتن سنمينجعل نتنزصلمللنلف نشوس نزاوض  نبعفقناوتيتنا نعف بمنايناوتنزرم تنزلأةسزاعتزامناوجدنمع
ن⁽5⁾.زرم تنع ئب نا "
 تطبيقات القاعدةالفرع الراب : 

 تطبيقات القاعدةمن 
نلثنم لعلة .نفعظونفجاانلأع ناتجنزا مفو نمينغفونصف ناتنزاو ضثنإذزناسَّننإيَّننأولا:

إذزناااتنفسجااتنساااثنالولفاادنل اأاال  ينسافاا اناصااينلااثنمأاا امنزاو اا  نلاالانفجااسانالأاال  ينزاعهااسنلااثننثانيةةا:
ن⁽6⁾ .لأع نمع فنالم لعمنزاو   

                                                           

تصلسوزهانن زرألامثنسل بفو ل نلثنق عسينزلأأو نزاجازئويان  وسعممعهسظنزبين مفوانزلاجلة تنزاوض ئثنلثنزاهو نن- 1
ن(1430 سزاعلستنزرألامفمانقأتنزاشوفعمانج معمنزاع جنارضوانب لعمننزلاجلم افمإشوزف:نابتنزاصوفتنع متيانصلفمنزاعلستن

ن.182 ن)ت2009ن-يان
ن.252-251ان ن12زابسوعسانمسأسامنزاوسزاتنزاهوةفمانم تونأ ب انجن- 2
ن.179ان ن1زابف لثانزاوسزاتنزاهوةفمنلثنزاوض  انموجعنأ ب انج- 3
ن)ل:ن- 4 نزبينالثنبينمعمتا نزبوزيفت ن بع قن799زبينلوعسيا نا ات نمموبثنزلأ دا نسم لا نلفة  نسعش  نب امتفعم نسات (ا

نسق ضثنمينشفسخنزام اصفمنمينم عه ل :نزاتفب جنزامذي بانلب و نزاعص تانلأةفدنزامةم ل.
ن(.52ان ن1زااوصلثانزلأالاتانم تونأ ب انج)رفونزاتفين

ل :نجم دنمواشلثانتزونا اتنالصلبانزاوف اان نجتفت نلثن  سدنزلأقضفمنسنزلأعص تاننزبينلوعسيانلب و نزاعص تن- 5
ن.19ان 1ت(نج2003ن-يا1423)

ن.404زاعتسيانزاوسزاتنزاهوةفمانموجعنأ ب ان ن- 6
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نأع تنبعانزلأمسونامينيسن قتونس  ل انلاذذزنزجلماعنجم اامنف العسينالوفا تنب لأفلا تإفجسانالإم تننثالثا:
الاىننزلأفل تانلأينزاسلافمنصلم نزلأعلناجانزاسزاثناينزاوف تنبةا تنزرم تن قسمةتنبذاجنس اولةتنبم  ا نتَّنق ن

ن⁽1⁾ . صمدنسج 
س ثانزلأبن سنزاجتان م نمعنس ثنغفونما نلانفملجنزاو ضثنزال وفنلثنم دنزا مفونمعنسجستننرابعا:

ن⁽2⁾ .زال وفنذصونصس ثنزلأتنسمينش صلة نلذع نفملج
نزامر اهمنالووآينسزاأعمنلأعة نمع لفمنام لعمنزلأمم.نزاوسزعفينلانفجسانامجلسنزلأممن ينفأيَّننخامسا:
لانفجااسانالاسزاثن سنزاو ضااثن سنزاعاا ظون سنزاس ااثن ينفةابن مااسزدنزا اامفون سنزاعاا جان سنزامهوااستننسادسةةا:

نن⁽3⁾ . سنزاسقفانلأينل ول نلفة نفجبن ينفصسينموفتزنب ام لعم
نإنمسةةةتثنيات القاعةةةدة: زال اااوفنماااعنسجاااستنزاس اااثنياااذزنموفاااتنبمفاااونمااا نذصاااونماااين ينزاو ضاااثنلانفملاااجنيَّ

لانلذع نفع أبنزلأس ف  انسزاملسافينسفعادنزار ئي  ⁽4⁾ .متزرلل انسزم

 الشرعية للقاعدةمن المقاصد : الخامس الفرع

اشاا ومنسضااع نزنسنزاو ضااثنيعاا نامه أااتنبوااتونزرمصاا يزاشاوفعمنق ماالنالااىنلع اافدنزام اا ا نستو نزا
نزامأؤسدنسنزام لسبنبعسزئبنزامألمفي.انلةسنزاعصفتنالعوف نيذهنزام  ا 

ننسنزال ااوفنالااىنزاوافاامنلااثنباا بنزاوضاا  نملعلاا نبذعااتىنزلأ ااسدنزاصلفاامنزالااثنجاا  لنزاشااوفعمنبعهظةاا ن
ن:نزاتفينسنزاعهسنسنزاعودنسنزاعوا)زاعأد(نسنزام د.سيثنموزا  
زاج عاااابنرمأاااامنزامعلبااااو نلااااثنس اظااااتنم اااا ا نزاشااااوفعمنسنمو  ااااتي نجوفاااا ينزلأمااااسونزاضااااوسوفمنزانن
انإذزنسجتلنقضا  نفلراذسينماينياذهنزاو اات نمعةجا نفعلةجسعا نلاثنمأا ويتنزاوضا ئثانسذااجنبعهاظنزاوض ئث

نزلأمينسعوزأمنزاعظ تنسزألتزممنزلاألووزونزاعهأثنسنزلاجلم اثناعهظنزاعهسسنا ف عمنزلأاوزان
نسنزام لعمنانسلعوف نزاعتدنس ملعلةتنس وازقةتانسممللص لةتناانسعهظنزلأمسزدنزاع سعأ بسزلأ
نزاوعممنسنزاعصممنسن

نلةذهنزاو ات ناة ن لمنس فومنبمو  تنزاشوفعمنزاموافمنسقسزاتي نزاع ممانفعل جة نزاسلا نامسم ن
أاااسزً نصااا ينزرمااا تنزلأاظاااتنالاااىنو سنزابلاااتان سنزاو ضاااثنلاااثنمجلاااسنزاوضااا  ان سنوبنزلأأاااو نناسر س ااا 

زأالو ممن عاسزدنؤأأ لانسنزامو تنمينصدنيذزنص لأبنسنزلأتنلثنزابفلانس وب بنزاعمدنلثنزاسظ ئفنسنزام
نن⁽ 1⁾ .مين لوزتنزامجلمعنمينلعلن فتفةتنمينزاوافم

                                                           

ن.356اهوةفمانموجعنأ ب ان نا م ينشبفوانزاوسزاتنزاصلفمنسزاضسزب نزن- 1
ن.313معمتنزااوق انشوحنزاوسزاتنزاهوةفمانموجعنأ ب ان نن- 2
ن.153ان ن1زابف لثانزاوسزاتنزاهوةفمنلثنزاوض  انموجعنأ ب انجن- 3
ن.314معمتنزااوق انزاموجعنزاأ ب ان نن- 4
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 :⁽2⁾يمن  دواما" ابتداء  " كل ما يمن  في القضاء المطلب الثاني: ضابط 
لسلوهنالىنجملمنماينزاشاوس نعلاىنفاؤتيننزاوض  نولبمنشوفهمنسمعاامنولفعمانسفعبمثنالىنمينفلولته

نأعبفين يتنيذهنزاشوس نمينرلادنيذهنزاهوسم.نسلثنيذزنزاض ب انمة م نالىن صمدنسج ن
 معنى الضابط الفرع الأول:

بشااوس نإذزنزللوااونإافةاا نزاو ضااثنزملععاالنسلافلاا انسيااذهن يمةاا نفااتنزلهاا نزاهوةاا  ن ينمع اابنزاوضاا  نمو ن
ن.بذفج ا
نأهف ن سنزامعلسه.مع  نزالصلففنللانف  نقض  نزامجعسين سنزان لأعنالعقل: أولا:
نلانسلافمنا نالىنعهأ انلفمععنمينسلافل نالىنغفوه.نزا بثسلأيننالبلوغ: ثانيا:
ننن⁽3⁾ .ب بن ساىن ينفمععنمينزاوض  نزاعبتنافسنا نسلافمنالىنعهأ نلمينالحرية: ثالثا:

ڦ چاناوساا نلعا اى:نجاسزانزاشاة ت شاوس نزاص لونالىنزامألتناصسعا نشاو نمايننسلافمنلمععنسلام:الإ رابعا:

 ⁽4⁾ (.ن141نزاعأ  :ن) چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

نزاهوة  نبش ينلساثنزامو  نزاوض  انإلان ينمعظمةاتنذيابنإااىنااتتنزاجاسزانسزامعاعنزرللفنالذكورة:خامسا: 
نفنُ(صلى الله عليه وسلم)سزألتاسزنبوسا ن اسزن  نتنُع نأ ن  ننتنٌس نق نن  نل نه ن:ن"نا ي  اا اإ ننت نينُو نم  ⁾"  ن  نو نىنزم 

لانياسنسلانماينبعاتهنماين(ننصلى الله عليه وسلم)س عا نن⁽5
نزامألمفينساسزنزمو  نزاوض  .

زشالو سزنزاعتزااماناصايننسلاثنياذزن فضا نزرللافنزاهوةا  انلععاتنزام اصفامنسزاشا لعفمنسزاعع بلامنالعدالةة:سادسا: 
":ن"لانلااث"نزاوسزاااتنزاصبااوىن نالوضاا  انسلااثنيااذزنفوااسدنزاعااانبااينابااتنزاأاالاتعهفاامنزاعتزااامنافأاالنشااو زاع ناعااتن
لاناه لالنزام ا ا نزامبعفامنالاىنزلأعصا تنب اعتزاامنلثنزاعصا تنزاو اعنفشلو  زامظلاسمفينمايننع ا فماينزانسزم

                                                                                                                                                                                     

ج معمنزتنزاووىناعلستنزاشوفعمنسنزال وفنالىنزاوافمنمعس نب ام لعمانمجلمننزام متيانع  ونبينمعمتنبينمشويا- 1
ن.33-14ا 46زاعتت:ن(يا1430زاتوزأ لنالعستنزرألامفمان)

ت(ن1956ن-يان1375زاموتزسيانالثنبينألفم يانزرع  فانل :نع متنزاهوثانم بعمنزاأعمنزامعمتفمانت.بانت. )نن- 2
ن.181ا 1ج
ا تدن عمتنابتنن-زئعانل :نالثنمعمتنمعسازاصأ عثانالا نزاتفينزبينمأعستانبتزئعنزا ع ئعنلثنلولفبنزاشونن- 3

ن.85ان ن9ت(انج2003-يا1424ا2زامسجستانتزونزاصلبنزاعلمفمنبفوسلانابع يان )
ن.111ت(ن 2006-يا1427زام سوتيانزلأعص تنزاأل  عفمانل :ن عمتنج تانتزونزاعتفقانزاو يو انت. )نن- 4
ينافينزللهانمصلبمننزاعلستنسزاعصتانزامتفعمنل :نمعهسظنزاوعمانزابعونزاار وانزابازوان عمتنبيناموسنبينابتنزار ا ن-5

ن.106ان ن9ت(نج1997-يا1418)1زامعسو ان 
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ماينزاهأا تننزاظ امفيانس سين مسزدنزاع جافينسزام ئبفيانسلسلفونزاعوس نالمألعوفيانسلانفرهىنما نلاثنذااج
ن⁽1⁾ .زاعظفت

زاعلااتنب لأعصاا تنزاشااوافمانذياابنزام اصفاامنسزاشاا لعفمنسزاعع بلاامنإاااىنل صفااتنيااذزنسيااسنن:الاجمتهةةادأوليةةة سةةابعا: 
غفاونذااجنسزالباوسزننزاشو انل اج يدنب عص تنزاشاوفعمنلانفمصعا نإ اتزونزاعصاتنزامع أابانإلان ينزاععهفامنو سز

ن⁽2⁾ .يذزنزاشو نشو نصم دنس ساسفم
"نأاالاممنزاعااسزسنعاا نزبااينقتزماامنلااثنصل باا نإاااىنج عاابنزلهاا  نزاهوةاا  نالااىنشااو نسةةلامة الحةةوا :ثامنةةا: 
ياذهنالىنصما دنزارلوامنب اعأابمنالو ضاثانإذنفجابن ينفصاسينملصلما نأامفع نب افوزانل لاللوا ونلأعاتننزاممعث"

نزاعسزسنفؤ ونالىنزاعصتنسب ال اثنفمععنلوتي نلثنسلافمنزاوض  .
ينشوس نسلافمنزاوضا  ن ص اونماين ينلع اىنيعا   عا نفعاوتنالاىنزاو ضاثن لابنزاوضا  ننمعةا نيذزنسزم

ن⁽3⁾ .سلائتنسمع أب لنزاع ممقبسدنزاةتزف نسعضسونزاناينلأغوزانلع لثنزاشومانصم نفجبنالف ن ينفلعاه
ق د:ن"فعبمثنالو ضثن ينلجمعنلف نأبعنر  دنإينل لل نن(وضثنزللهناع )اينامونبينابتنزاعافان

ن⁽4⁾.اعازيمانسزا وزممانسزاعلتنب اأعيانسزاعلت"سزعت نص علنلف نس مم:نزاعودانسزاهو انسزاسومانسز
 الفرع الثاني: تأصيل الضابط

ن تامنيذزنزاض ب نلوجعنإاىنزاووآينزاصوفتنسزاأعمنزاعبسفمانسآ  ونزا ع بم.
 من القرآن الكريم: الضابطتأصيل أولا: 

  چ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈٹ ٹ چ -1 

ن.(105زاعأ  :ن)ن
ن ينفعصتنبمفونم ن مونب نزاشوم.:نفمععنالىنمينفلساىنزاعصتانع صم ن سنق ضف ندلالة الآية

ن.(20 :) چ ڦ ڦ ڦ ڄٹ ٹ چن-2

                                                           

)ن1اانزاتفينزبينابتنزاألاتانزاوسزاتنزاصبوىانل :نعاف نصم دنعم تانا م يننجمعمنضمفوفماننتزونزاولتانتمش ان ن- 1
ن2تن(ج2000-يا1421
ن.42 ن

ن.189-188ان ن1اوض  انموجعنأ ب انجزابف لثانزاوسزاتنزاهوةفمنلثنزن-2
ابتنزاهل حنزبينمعمتنزاعلسنن-مسل نزاتفينابتنزللهنزبين عمتانزاممعثانل :نابتنزللهنزبينابتنزامعأينزالوصثنازبينقتزممن-3

نانتزونا اتنزاصلب
ن.13ان ن17ت(نج1997-يا1417)ن3زاوف اان 

ن.17 نان17جنم تونأ ب انازاممعثانزبينقتزممن-4



ضوابط الفقهية في القضاء الإسلامالفصل الثالث : القواعد و ال   

 
75 

:ن" تبنزاو ضااث"انلاثنصلا بنن-وعما نزللهن-قفادنلاثنياذزنياسنزاعلاتنب عصا تنزاشاومانقا دنزاشا لعثننسن
ب اهضاافلمن عهعةااتناجم اااامن"زاعاا سنصلةااتناباا تنزللهانلاا عوةتنب امعباامن  ااساةتنللهانس عوةاااتنمااين ياادن  الاا ن

ن⁽1⁾.زامألمفينمينإم تنا تدن سنا اتنمجلةتان سنمعفيناع ملةتنسر  لةتانفععثنب نزاو ضث"
 من السنة النبوية: الضابطتأصيل ثانيا: 

نفُه ل ن(صلى الله عليه وسلم)نقال رسول الله -1 و     نىنا نإ ننتنُينُو نم نسزن  نتنُع نأ ن  ننتنٌس نق نن  ن:ن"نا ي  ن⁽2⁾."زم 
ثنشااو نلااثناااتتنجااسزانلسافاامنزامااو  نزاوضاا  انقاا دنجمةااسونزاهوةاا  نياانسجاا نزاتلاااامنلااثنيااذزنزاعااتفق

ن⁽ 3⁾.بينجوفونزا بوينلوتنو سزنجسزان ينلصسينزامو  نق ضفمززاععهفمنسننز عمنزاعصتانات
⁾.ث"ش نل نو نزامنُثنس نزش نزاوَّن(نصلى الله عليه وسلم)زللهنندنُسنُأنُو نني نع نا ن": (نق دوضثنزللهناع )اين بثنيوفو ن-2

ن⁽4
نمينقبسدنزاوشس .عفقنشتتنزاشومنسعذونزاوض  ن

فوىن ينمع بنزاوض  نزلاعالا نلف نن(اع نوضثنزلله)ص ينالثننآثار الصحابة:من الضابط تأصيل ثالثا: 
عف  نب  د ن⁽ 5⁾.إم لمنع نسزم

نيممنوافلجنلثنعهأجالعصتنبفينزاع سن لضدننو"ن تنزرلن:سيذهنإعتىنوأ ئل نإاىن عتنسلال نبم و
سلانفلما تىنلاثنزاااامانسلانفع اونلاثنزاهاث نإااىنزاعا نإذزناولا نناص نزار ستع نمسلانلنلضف نب نزلأمسولان

س قلةتننرذيتنب اعجت نآ معانسلانفصلهثنب تعىنلةتنتسين ق  هانس سقهةتنلثنزاشبة لنسنسلانلشوفنعهأ نالىن
ن اوز إةتناعتنزلض حنزاعصتانمم نلانفاتيفا ن  ومتانس  بويتنالىنلصشفنزلأمسونسنلبوم نبموزجعمنزار سن

ن⁽6⁾إغوز انس سائجنقلفد..."نل نفسلانفألم
 ذات صلة بالموضوعالفرع الثالث: القواعد والضوابط 

:ن"لااذين"لااثن"نزاأف أاامنزاشااوافمن-وعماا نزللهن-نفوااسدنزبااينلفمفاام": الكةةفء خيانةةة لله ورسةةولدأولا: "تقةةديم ريةةر 
نلاثنبعاانزاسلافا لان سنفع فا نما لانفأالعو انلفصاسينقاتنرا ين م علا نانقاتنفاؤ وهزاوجدناعب ناسااتهن سناعلفوا 

                                                           
ت(ن1989-يان1409)نن1 عمتنبين عمتانن تبنزاو ضثانل :نعأفينرلفنزاجبسويانمصلبمنزا تف انت.بان نزا بويان- 1
ن.75ان ن1ج
ن.73أب نلروفج ا ن-2
معمتنزبين عمتنبينمعمتانشوحنبتزفمنزامجلةتنسعة فمنزامول تانل :نابتنزللهنزاعب تيانتزونزاألاتانت.باننازبينوشتن-3
ن.2291ان 1ت(نمت1995ن-يا1416)ن1 
ن.38ا أب نلروفج ن-4
ن.516ت(ن ن1983-يان1403)ن1بين بثن  ابانتزونزاهصوانتمش ان جثانمسأسامنلو نالثن نقلعمعمتنوسزسانن-5

ت(ن2004-يا1425)ن4 بعثن  ا انعةتنزابلاغمانتزونزاصل بنزام ويانزاو يو انتزونزاصل بنزالبع عثانبفوسلان ن- 6
ن.435-434 ن
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ان سنمع ب  نمينفتزيع نلثنبعانزاسلاف لانلفصسينسصذاجنقتنفؤ وهناف ت نلثنم ا ن عهظ نب رذنم نلانفألع 
ن⁽1⁾.قتنر ينزللهنسوأسا انسر ين م عل "

ااااس ننفااااد نانق نمنُ ا نزاأَّاااانو نظ نل ن ع نل اااانمنُ ع اااام نزلأ ننل نع نف نزنضُاااذ نإ ن"وزنمااااينيااااذزنزلأمااااو:نمعااااذ ن(نصلى الله عليه وسلم)نزاوأااااسدنسبواااسد  نم 
نننن⁽2⁾."م ن ا نزاأَّننو نظ نل ن ع نل نن  نل ني ن  ننو نف نىنغ نا نإ ننونُم نزلأ ننت نأ نسنُزنذ ن:ن"إ ن د ن ؟انق نة نلنُ ا نض نإ ن

س اس نلاثنمزانزاوضا  نإلانىلانفعبماثن ينفاسانانعدام الشرط قبل القضاء يمن  القاضي من القضاء":" ثانيا:
ذزنعااادنب او ضااثننسلةماا نسالماا نب اأااعمنسزلآ اا ونسسجااسهس االاع ن اه لاا نساولاا ن لاالانفشاا سونإلان مااوزنزاهواا انسزم

 ⁽3⁾ .زاعوبنسزاوف سنس عأ بن( ينزاهوة  )زاع سنندفا ام نب اصل بنسزاأعمنس ق سنن مفع 
نجمةاااسونزاعلماا  نفشاالو سينأاالاممنزاأاامعنسزاب اااونأويةةب لةةذوو الولايةةات":"السةةلامة مةةن الآفةةةات  :لثةةاثا

زار اامفيانسلانزلأامااىنلأعاا نلانفعااوفنتنلأعاا نلانفأاامعنصاالاتن ااسزالأاا ينلااثنزاو ضااثانلاالانفجااسانلسافاامنزلأ
زاشةستانصم نلانفجسانلسافمنزلأروسنلأع نلانفمصع نزاع  نب اعصتاناصينيع جنالف نسلاننىزامتاثنمينزامتا

فاابنعلااىنل ااتون عص ماا ن عاا نمااينباا بن ساااىن ينفلعاااهنزاو ضااثنمااينصاادنانمااينزاهوةاا  نمااين جاا انذاااجانإلا ن
 ⁽ 4⁾ .ر افمنمين ينشبةم

مععنزاو ضثنمينزاعظونلاثنزاوضا ف ن:نفنُامينلانلوبدنشة تل نسلان":القاضي لا يملك أن يقضي لنفسد"رابعا: 
 سناشاااافول نص اسزاااااتن سنن ينفصااااسين ولاااا نلفةاااا انصاااا ينفصااااسين عااااتنزلأ ااااوزفنمااااينقوزبلاااا نزالااااثنمااااينزاممصااااي

 ⁽ 5⁾ ..م.اااااااااااازااسج
لاثنياذزننبافينزاشا يتنس ولاثنزار اسممانسفاتردبا اوسزب نل اشوفعمنسضعلنشوس  نسضاسزب نللعلا ن

نلوبدنشة تل نإذزنلعلولنبةؤلا نزلأ وزف.نزاو ضثانإذنلا
زاسضااااعثنيعاااا جنمباااات نزالععااااثنب أااااب بنقفاااا تنظااااوسفنفمصااااين ينلرااااوجنزاو ضااااثناااااينسينعسلااااثنزاواااا 

نمسضسافل نإذزنعظونلثنزاتاسى.
ن⁽6⁾.زال مينزالةممنسزاشجنلثن م عل نساتنمينذاجنإبع تنزاو ضثنسزاعصمم

                                                           

ألامفمنسزلأسق فنسزاتاس نسزروش تانزرنبينابتنزاعلفتانزاأف أمنزاشوافمانسازو نزاشؤسين عمتلوثنزاتفينزبينلفمفمانن- 1
ن.9يا(ن ن1419زامملصمنزاعوبفمنزاأعستفمن)

ن.1615ان 6496زابر ويان عف نزابر ويانم تونأ ب انصل بنزاوق ئ انب بنولعنزلأم عمانوقت:- 2
وف نزاعج  انل :ن لاحنزاتفينزاع يثانمؤأأمنزاوأ امانزاأمع عثانالثنبينمعمتنبين عمتانوسضمنزاوض  نس ن- 3

ن.32-31ان ن1ت(نج1984-يا1404)ن2بفوسلانابع يانتزونزاهوق ينام ينان 
ن.47زاعوفويانزاوسزاتنسزاضسزب نزاهوةفمناعظ تنزاوض  نلثنزرألاتانموجعنأ ب ان ن- 4
ن.183ن-181ان 14زبينقتزممانزاممعثانم تونأ ب انجن- 5
ن.196ان ن1زاوسزاتنزاهوةفمنلثنزاوض  انموجعنأ ب انجزابف لثانن- 6
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 : "يعزل بدون موجمب على الأولىألا لأصل أن من عيند الإمام خامسا: "ا
عماا نن لا ننزلهاا نزاهوةاا  نالااى فعااادنزاو ضااثنبعااادنزرماا تن سنمسلاا انل او ضااثنلانفعماادنبسلافاامنزرماا تنسزم
تنمااينزاعصاا تانسيااذزنإذزنياازاأاالفنزا اا ا ن ينزاااسلا ناااتنفعااااسزنبمااسلنمااينسلانيونااابسلافاامنزامأاالمفيانلوااتن   اا

لةتنسزأااالو ملةتنالاااىنزاعااا نلبعاااااةتنبماااسلنزرمااا تنللع ااادنزلأعصااا تانسياااذزنلفااا نضاااووناظااافتن بلااالنااااتزا
  ⁽1⁾.اذوزنبذاجنالمألمفيانسالو ضثن فض نزاع نلثناادنعهأ نإذزنقتت

زالشااوفع لنزاع افاامانل اشااوفعمن بواالنمباات نزأاالولاافمنزاوضاا  نفأاامىنب أاالولاافمنزاوضاا  نلااثننسيااذزنماا 
ن⁽ 2⁾.مين ينضمس  لمينش ع نلعوفونزاو ضثننأعىنزاهوة  نبصدنم نسقت

 تطبيقات الضابطمن الفرع الراب : 
 من تطبيقات القاعدة:

لاثنزاوضا ف نزالاثننسف ب نالف نزاجاز نزاوزتمنإذزنص ينممينفوبادنزاوشاس نثنب  لااضفعلبونل وفنزاو نأولا:
نلعوانالف .

لو ضاثنعهوامانستلاعنياذزنزاااسجنزاوشاس ناشصسىنإاىنزاو ضثنضاتناسجةا نبعاتتنتلاعنزاإذزنولعلنزااسجمننثانيا:
ن⁽3⁾.افعصتنا نب ع نلانعهومناة انسعصتنا نزاو ضثنبذاجانلعصم نيذزنب  لانسلانفمضث

نلانفجسانالو ضثنقبسدنزاةتزف نلثنزاوض ف نزالثنفعصتنلفة .نثالثا:
ن⁽4⁾ .لابع لانفجسانالو ضثن ينفعصتننرابعا:

ان سنزرللالنلفا نماينزاوضا  ن إذزنلمفولنع دنزاو ضاثنبهأا ن جاسون سناسزدناوادان سنماوانفمععانخامسا:
ن⁽5⁾ .بعانزاشوس انلذع نفععادنبذاجانسفجبنالىنزاع صتنااا 

 عهعةما ناللاجنزاسلافامانس قلةما نضااووزننت نت نإذزنلعافينوجالاين عاتيم ن اظااتن م عامنسزلآراون اظاتنقاس انقاُانسادسةا:
ااىنزاواتو نالاىننلفة انل اوس نلثنزاعصاتنبافينزاعا سنلوجاعنإااىنزاعلاتنب اعاتد زااذينتدنالفا نزاصلا بنسزاأاعمانسزم

نن⁽6⁾ .اسنجمعنزاو ضثنبفينزا هلفينلعهفذنزلأعص تانسزلأم عمنلوجعنإاىنزارشفمنمينزللهانسلثنزاوض  نعبذز

                                                           

ن.87ان 14زام تونزاأ ب انجزاممعثانزبينقتزممانن- 1
ت(ن ن2014-يان1435)ن1ابع يان ن-زابف لثانزلأ سدنسزا سزبلنلثنزاوض  نزرألامثانتزونزاصلبنزاعلمفمانبفوسلن- 2
ن.49
ن.183 نان8زابسوعسانمسأسامنزاوسزاتنزاهوةفمانموجعنأ ب انجن- 3
زبينع ونزابمتزتيانابتنزاسي بنزبينالثانافسينزامأ ئدانل :نالثنمعمتنزبوزيفتنبسوسفبمانتزونزبينعاتانبفوسلنانن- 4

ن.512ت(ن ن2009-يا1430)ن1ابع يان 
ن.88ان 14زبينقتزممانزاممعثانم تونأ ب انجن- 5
ن.15-13زبينلفمفمانزاأف أمنزاشوافمانم تونأ ب ان نن- 6
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 من المقاصد الشرعية للقاعدة الفرع الخام :

قمماة المراباو و اليا،امت الا، ياة إإن من الضرورات الملحّة في القيام  ممقمداا اليار، ةر رارور  

وإذا لى أهلهامر إممنمت أمر وا  الأمير أن ،ردوا الأمير عليهمر وأمته متيلية وا  أ( صلى الله عليه وسلم)وقا أمر ال بي 

 .حكميا مين ال مس أن ،حكميا ممل ال

ينلأااا اتنلاااثنلع ااافدنماااينشااا عة ن نسلانفلعوااا نياااذزنإلا نلاااثنقضااا  نلاااسلولنلااافةتنضاااسزب نسنشاااوس نمعفعااام
نزلأم دنالوض  .نزلارلف وزامو  تنزاشوافمنمين

سنزاعااذونمااينزار اا نسنزااااادننالسافاامنزاوضاا  نلااثنمع  اابةتنمأااؤسافمنر فااو انغفااونم مسعاامنزاعسزقاابن ينإلا ن
نسزجب.

ااوزانسنلعهاظنزلأماسزدانلصاذزنبجاسوهنلأاهجنزااتم  نتدنزاوض  نلعوينزااتم  نسنل ا ينزلأعلصم ن ع نب
نبعصم نالىنأ ئونزامع  بنفمينمةزاسنلعلةجنزلأاوزانسنلضفعنزلأمسزدانسيسنبةذزنفعلبونزامع بن

نزاشوفعمنزرألامفمنيذزنزامع بن يمفمنب امم.اناةذزنصل ن سالنسلاف لنبم نلفة نزاسلاف لنزاصبوىسنزا
جار ممن لى ااختيمر الأدلح لليا،ة و الأو أكا ع( صلى الله عليه وسلم)القمري من وا  الأمير الذ،ن قصاهم ال بي س

عنع اااا فنزامظلااااستنمااااينزاظاااا اتنسنق ااااإعصاااا تانسنإافاااا نالعهفااااذنزلأزشاااالةونبعتزالاااا نسعازيلاااا نامأاااافسنزاع جاااامن
نلانب الو ضث.إانسغفونذاجنمينزام  ا نزالثنلانلوستنزامع اا لنزالثنيثنم ت نزاهأ ت

جملمنمينزاضسزب نزاشوافمنناةذزنزامع بنزار فول اشوفعمنعو لنالىن ينلعف ناملفمنزلارلف ون
ن⁽1⁾ .عوضلناةذهنزاشوس نلثنزاهومنزاأ ب لثنزاو ضثنسنقتنل

 :⁽2⁾بطال قضاء القاضي لا تقبل"إ: ضابط "الشهادة على لثالمطلب الثا
العااوجننسولااع ننافونسلأااةفدنالااىنزاوضاا  أاافلام ااا نإيااذزنضاا ب نمةااتنلااثنباا بنزاوضاا  نسزاعصااتانسلااثن

زلأقضافمنإذزنسزامشومناعةتن  ع  نمازسالةتنمةممنزاوض  انصم ن ينلف نج عب نآروزنمينزاعاتنسزامع لظمنالاىن
ن⁽3⁾.عهذلنسلتنزراازتنبة نللانلعواانسيذزنيسنمسضسمنيذزنزام لب

 تحليلد و الأول: معنى الضابط الفرع
زاض ب ن ينزاو ضثنإذزنقضىنبوضافمنمما نفأاسينلفةا نزلاجلةا تنلانفجاسانعوضاة ن سنزلأ دنلثنيذزن

نقضا  ااتنفعاوفنااين عاتيتن عا نلأا ن(نصلى الله عليه وسلم)ب  اة نمين وفن عتنزاوض  انذاجن ين ع بمنوأسدنزللهنإ

                                                           

ن.52-49ا ن1يا(نج1433)1زاو وفمنال ب امانزاتسعمانق وا نبسأممانمو  تنزاوض  نلثنزرألاتاع لتنن- 1
ن.183ان ن26زاأورأثانمعمتنبين عمتنبين بثنأةدانزامبأس انتزونزامعولمانبفوسلانابع يانت. اننت.لانجن- 2
ن.75زاعوفويانزاوسزاتنسزاضسزب نزاهوةفمنلثنعظ تنزاوض  انموجعنأ ب ان نن- 3
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ممااا نصااا عسزنالفااا نماااينزلاراااللافنلاااثنن نفوضاااسينبااا انالاااىنزااااوغتمااااسزنزلاجلةااا تناوضااا لةتنلفانلواااتنجاااسَّنقااا ا ن
ن⁽1⁾.زاو ي

 ادنلفةا نسقتنزألمونزاسضعنإاىنعتنزاأ امانل لأعص تنزالثنل تونلفة نزااتا سينزامعظاسو ننسزالاثنلنُ
جماا مان سنزاوفاا سنزاجلااثنلانفجااسانلأاارة ن سنلعتنإاااىنزاصلاا بان سنزاأااعمان سنزرباا ا و نزاشااوافمنزالااثنلأاا

نزلأعصاا تنإذزنر اهاالن عصاا تنزاشااوفعمانسصاا ينمااينآ  وياا نماا نفلولاابنالفاا ب  اةاا انسب امو باادنفجااسانلأاا نيااذهنإ
ن⁽2⁾.ضوون سنمهأت
نتدنلثنمعظسمل :يسق دنزلأ
نف نااا ناااااا ار نفنُني نإ نن نُاااااااض نونُ ع نل ننع نزض نس نم ننننننننننننثنااااااااااااااال نن  نُاااااااااااااااااااااااااض نزاو نناُنو نع نفنُس نننننننن
ن⁽3⁾ س ناااااااا ناااااااااازاع نند ناااااااااصنُنت نع نا ننث نه نر ننو نف نغ نننننننننننن س نااااااااااااااا نفق ننس ن  نن م نم نج نإنس ن  نن  نعَّنل نا نننننننن
 تأصيل الضابطالفرع الثاني: 

نآ  ونزا ع بمنسزاعود.سنلوجعن  سدنيذزنزاض ب نإاىنزاأعمنزاعبسفمن
بااينجباادنإاااىنزااافمين وأاادنمعاا ذن(نصلى الله عليه وسلم)اوااتنمااونبعاا ن ينزاعبااثنمةةن السةةنة النبويةةة: تأصةةيل الضةةابط أولا: 

ااا(صلى الله عليه وسلم)ق ضاااف نعفاااقنأااا ا ن اااو نل ننف ن:ن"نصف  اااثنإ نض  ااال نا ننوا نذزنا  ااازا ننج نف  اااق نقااا د:ن  نن؟"   نوض  انقااا دنزلله نن ب نل اااص نثنب نض 
ال ننت نا اني نذ ن"نل انانقا د:(نصلى الله عليه وسلم)ق د:نلبأعمنوأسدنزللهنن؟"زلله نن ب نل نص ننلث ننت نج نل ننت نا نني ن:ن"لذ(صلى الله عليه وسلم) نزلله نن ب نل اص ننلاث نتن نج 
 اااتوهنسقااا د:ن(نصلى الله عليه وسلم)سزانلضاااوبنوأاااسدنزللهنااااسلانآنثقااا د:ن جلةاااتنو فااانا"(نصلى الله عليه وسلم)نزلله ننسد نأُاااو ننم نعَّنأُاااننلاااث نلا نس ن
نزالَّ  ن" ثنو أُسد  نزالَّ  نا م  نفُو ض  نو أُسد  لَّ  نو أُسد  ينس  تُنا لَّ  نزاَّذ  م  نن⁽4⁾ "زا ع 

 نإيناااتنفجااتنزاعصااتنلااثنزاسزقعاامن سنزاع اااامنو فااب جلةاا تنزاو ضااثنبنونُو االااثنعتف اا نيااذزنفنُ(نصلى الله عليه وسلم)سزاعبااثن
ن.هو نو نرلسنمعة ن عص تنزاشوفعمانلذذزنص ينزجلة تنزاو ضثنفسزل ن عص تنزاشومانلذينزاشومنفنُلزاجتفت نزالثن

 :من آثار الصحابةتأصيل الضابط ثانيا: 
م ااادن انبو فااازاص فاااونماااينزلأعصااا تنزالاااثنزجلةاااتنلفةااا ن)وضاااثنزللهناعااا (ناماااونباااينزار ااا بننوسينااااي

اناعااتم ناااتنفباا نمااعنزررااس نلأتنلااثنزا لااقانس شااوجنزررااس نلأبنس تنزامسزوفااقانلوااتنعصااتنالجااتننمااعنزررااس 
وضاثن)ص يننعودنإافع ن ع نا تنإاىنقض ئ نزلأسدنسعوض انغفون ع نالإرس نلأبنس تنمينزامفوزقنشث نساتنفنُ

أاااىنالاااىنذااااجنصل بااا نإااااىن باااثنمسنعصمااا نزاواااتفتنماااينزلبااا منزاعااا نإذزنلبفعااا انسزااااتافدنلانفمععااا نناعااا (نزلله

                                                           

ن.ن67يا(ن ن1430  ا نبينألفم ينبينمعمتنزافسأفانزلاجلة تنلانفعوانبم ل انت.يانت.بانت. ن)نن- 1
ن.206 نان1جنزابف لثانزاوسزاتنزاهوةفمنلثنزاوض  انموجعنأ ب ان- 2
ن.55 نانزلأيتدانشوحنزاهوزئتنزابةفمنلثنلعظفتنزاوسزاتنزاهوةفمانم تونأ ب ن- 3
ن.39 اأب نلروفج ن- 4
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نبا نزافاستانلوزجعالنلفا نو فاجنسياتفلنلفا ناوشاتجن ينلوزجاعنلفا نزاعا نلزلأشعوي:ن"نلانفمععاجنقضا  نقضاف
بنالاااىناوَّااالاااذينزاعااا نقاااتفتنسلانفب لااا نشاااث انسموزجعااامنزاعااا نرفاااونماااينزالمااا تينلاااثنزاب  ااادانسقااا دناماااين

ن⁽1⁾."سيذهنالىنم نقضفع نزافست"نزجلة تهنلثنإعتىنزامأ ئد:ن"نيذهنالىنم نقضفع نفسمئذ
نمن المعقول: تأصيل الضابط ثالثا: 

لنيفبمنزاوض  انسسقاعناب  دنزلأعص تنزاوض ئفمنض زمنبةذزنزاض ب نللسنقلع نبجسزانعوانسننزاعودنفوو ن
غفااونزاملع يفاامانل اعماادنبمسجاابنيااذزنزاضاا ب نفااؤتينإاااىننزاعاا سنلااثنألأاالمنمااينزامع اااا لنسزار ااسم ل

ن⁽ 2⁾.زألووزونزلأعص تنسموزا  نام  ا نزاعب ت
 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالضابط

لاثنأاجلالنماينقبلا ننلانفجاسانالو ضاثن ينفل اوف⁽3⁾:"لا يعمل القاضي في سةجمل مةن قبلةد برأيةد"أولا: 
"نسةب  الفصةل ينفةمادن عصا مةتنإذزنر اهالنآوز هانسياذزنما نفأامىنلاثنزاواسزعفينزاسضاعفمن"ننمينزاوض  ان س

 ن⁽4⁾.سلانفجسانقبسدنتافدنفعوانعجفمنزاعصتنسعجفمنزاشث نزاموضثنلف ا
 :"  رجموع القاضي عن قضائد في موض  الاجمتهاد إذا كان م  شرائط الصحةلا يص  "ثانيا: 

بم نوآهن  عفا انل امأا ئدننسدنسفعصتنب امألوبدزجلة تهانلانفعوانزلأللسنعصتنزاو ضثنبشث ن تنلمفون
انسيذزنمينضمينزاشوس نزالاثن⁽5⁾جم مفنزاصل بن سنزاأعمن سنزرام اتنلر سزاوض ف نزلاجلم افمنلانلعوان

نبة نزاوض  .نف   ن
للااسنقاا دنزاو ضااثنوجعاالناااينقضاا ئثان سنسقعاالنلااثنللباافسنزاشااةستان سن ب لاالنعصمااثناااتنف اا ن

لان تىنيااذزنإاااىنااااتتنزأاالووزونزلأعصاا تنزاوضاا ئفمنسزيلازاياا سزاوضاا  ن للصااسينذوفعااامننا⁽6⁾ماا انلااثنيااذزانسزم
 ⁽7⁾.اوض  نزاأس انلفلذواسينب لاجلة تناعوان عص مةتنس عص تنغفويتناعتم نفصسينزاعوانلثنم لعلةت

ن

                                                           

ن.729-728انمسأسامنلو نامونبينزار  بانتزونزاعه ئسانبفوسلناابع يانت. انت.لان نقلعجثانمعمتنوسزسن-1
نزاهو نإناآف لن-2 نقأت نموتزتا نإبوزيفت ناف ت نت نإشوزف: نم جفألفوا نوأ ام نفعوانبم ل ا نلا نزلاجلة ت نق ات  نزاملب يا بوزيفت

ن.44ت(نن ن2013-يان1434زامو ويانصلفمنزاشوفعمنسزاو عسيانزاج معمنزلاألامفمانغا ن)
ازايانتزونزاصلبنزاعلمفمانبفوسلنانابع يانلثنزاوسزاتنزاهوةفمانل :نمعمتنزاعمعمستنزلألعتينزاعمازسيانزاهسزئتنزابةفمنن-3

ن.ن115ت. انت.لان ن
ن.209ان ن1زابف لثانزاوسزاتنزاهوةفمنلثنزاوض  انموجعنأ ب انجن-4
ن.328-327نان 1زبينزاعجفتانغمونافسينزاب  ئوانم تونأ ب انجن-5
ن.119ان 8شوحنلعسفونزلأب  وانم تونأ ب اجيانوتنزامعل ونالىنزاتونزامرل ونزبينا بتفيانمعمتن مفن-6
ن.268ألامفمانموجعنأ ب ان نمنزرابتزاصوفتنافتزيانعظ تنزاوض  نلثنزاشوفعن-7



ضوابط الفقهية في القضاء الإسلامالفصل الثالث : القواعد و ال   

 
81 

  حكام الاجمتهادية بتغير الزمان":ثالثا: "لا ينكر تغير الأ
انسيذزنفع لثنمو  تنزاشاوفعمنزالاثنلواستنإينبو  نزلأعص تنساتتنلمفوي نفسقعنزاع سنلثنزاعوجنسزامشوم

 الىنموزا  نم  ا نزاعب ت.
ياذزنلمفاونزلأعصا تنزلاجلة تفامنزالاثنجاولنلاثنزاسزقاعنعأابنم ا ا نزاعا سنس عسزاةا انإلان يننل أللات

ن⁽1⁾ .لانللمفونسلانللبتدنبلمفونزاام ينسزامص ينزلأعص تنزلأأ أفمنزالثن قولة نزاشوفعم
 تطبيقات الضابط من الفرع الراب : 

 :تطبيقات الضابطمن 
لثنزاعتستنسزاو   ان تنولعنقضا  هناماينفاوىنغفاونذااجنناسن ينق ضف نقضىنبشة ت نوجدنسزمو لفينأولا:

نلذينزا  عثنفوضثنبعصتنزلأسد.
نلعالنزاوضافمنإااىنقا انآراو اتنونُنازاماو  نبعفابنما نصا اموانسزاجعاسين سنزاعماىنفاوت ناسن اتونعصاتننثانيا:

ينر اه نزاو يانلأينزاوض  ن  تفنمسزضعنزلاجلة ت ن⁽2⁾.لذينيذزنزلأرفونفعهذنعصتنزاو ضثنزلأسدنسزم
شةستي نالىنزا الا انلاذينقتن لوة انس لبلنمينزاو ضثنأم منإذزنزتالناسجمن يناسجة نزام ئبننثالثا:

زاو ضثنفأمعنبفعلة انسفجعدنايناسجة نزام ئبنر م انللسنذيبلنإاىنزابلتنزاذينفوفتنلف ناسجة نزام ئبن
نلولانزاتاس .سزتاىناتتنل لفوة ان

ام ئاابناااينزابلااتانسأاامعنزاشااةستنللااسنولااعنزاااتزئينزام ئاابناااسنقضااىنقاا انلأعااتيتنبوضاا  نتفااينااا ن رابعةةا:
ن⁽3⁾ .زاتاسىن فينفوفتنبعتتنأتزتنزاتفينللفسناو ضثنذاجنزابلتن ينفعصتنبرلافنزاو ضثنزلأسد

افشاةتسزنرالافنإذزن بلنعأبنشار نبمسجابنعصاتن ا تونااينزاوضا  انلالانفجاسانأام منشاةستننخامسا:
 ⁽4⁾.زاعصتنزا  تونمينزاوض  

 

 

 

 

 

                                                           

زبينزاجسايانزامملصمنزاعوبفمننزبينقفتنزاجسافمانإالاتنزامسقعفيناينوبنزاع امفيانل :نمشةسونبينعأينآدنألم يانتزون-1
ن.337ان ن4متن-(يان1423)ن1زاأعستفمان 

ان2ق ضفر يانلرونزاتفينزاعأينبينمع سوانلل سىنق ضثنر يانتزونزاصلبنزاعلمفمانبفوسلنانابع يانت. انت.لانجن- 2
ن.435 ن
ن.1057ان ن8زابسوعسانمسأسامنزاوسزاتنزاهوةفمانموجعنأ ب انجن- 3
ن.209ان ن1زاهوةفمنلثنزاوض  انموجعنأ ب انجزابف لثانزاوسزاتنن- 4
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 ضابطلل الشرعية مقاصدالالخام : من  الفرع
اااتنزامعا  انسننيزاتأالسوننصاينأال منبا امهةستالاىنزااوغتنماين ينزاوضا  نلاثنزاعظا تنزرأاالامثنااتنف 

نفعوفننمبت نزاه دنلثنزاأال  لانلاثنزاتساامنزرأالامفمنلاثنمأالةدنعشا لة انإلان ينمبات نزأالولادنزاوضا  ن
نسنزلأرب ونلثنيذزنص فو نفضف نبذصوي نزامج د.ن-صم نأب نس ين شولن-إاىنعتنم ننزص ينملسلوننزاوض  سن

عوااا نلاااثنزلاجلةااا تنبالو ضاااثنعتزاااامنسنزاعوفااامنا لاااوزتنل الولااالنزاشاااوفعمنزرأااالامفمنأااا فولنوسحنزاسن
سمم وأااامناملااا نزاوضااا ئثنبعوفااامنسنااااتتنزالاااتردنلاااثن عص مااا انإلان عااا ن ااملااا نااااتتنزاراااوسجنااااين سزبااالن

نععسنفعو نمو  تنزاشوفعمنسن يتزلة .نزاع س نالى
لص عاالنزام فاامنمااينصاادنيااذزانيااسنإشاا امنوسحنزا واامنسنزلا مئعاا ينلااثنعهااسسنزاملو ضاافينإاااىن ينفاالتن

نن⁽1⁾بعفتزناينص لمنزلأيسز .نسعتهنزاه دنلثنتا سفةتنسن قضفلةتنبذوزت نسنأل منزاو ضث
ن
 
 

                                                           

ن.133-130ا ن1ع لتنبسأممانمو  تنزاوض  نلثنزرألاتانجن- 1
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 الشرعية سائل الإثباتو : القواعد والضوابط الفقهية في نيالمبحث الثا

ولا يكون هذا إلا  ،أهم أصول النظام القضائي في الإسلام منه إن بيان الحق وتعيين مستحق  
ة ــثبات الشرعيوهو ما يسمى بوسائل الإ ،هذا الحق وتعيينهثبات إبإيجاد طرق ووسائل تؤدي إلى 

جعلها في صيغة قواعد ، بأن سائل بكثير من الدقة و التفصيلو وقد عالج القضاء الإسلامي هذه ال
 ⁽1⁾.ثــــثبات أو نفي الحق لصاحبه وهذا ما سنراه في هذا المبحإدل بها القاضي في و ضوابط يست

 ⁽2⁾المطلب الأول: ضابط "البينة على المدعي و اليمين على من أنكر"

م من أصول القضاء وضعته الشريعة مما يحفظ حقوق الناس، فالقاضي يهذا أصل عظ
لإثبات في القضاء الشرعي ايجب أن يفصل في النزاعات بين الناس، بما يثبت بالدليل الشرعي ف

 ⁽3⁾هو المعيار في تمييز الحق من الباطل.

 و تحليله الفرع الأول: معنى الضابط
 الحق  ظهارإ، ويراد به هنا أي واضح منكشف ن  ي  ن فهو ب  ي  بي   : من بان  البينة في اللغة أولا:

 ⁽ 4⁾ وتبيينه.
 ⁽5⁾م دعوى المدعي": " البرهان الخاص الحاسم الذي يدع  في العرف الشرعيالبينة  ثانيا:
 نة في القضاء ثلاثة أنواع:و البي  
 .(الشهادة)نة الشخصية : البي  أولاا 
 .(الكتابة) نة الخطية: البي  ثانياا 
 .اليقين( البالغة حد   الأمارة)نة القاطعة : البي  ثالثا

 ⁽6⁾ .ناتون الشهادات الأغلب في البي  كنة بالشهادة ت البي  وخص  
طلب من جانب المدعي لأن ثبات ي  ن أن الإبي  ي  حديث نبوي شريف، وهذا الضابط نص ل

  الحجة القوية عليه ليتقوى جانبهجانب المدعي ضعيف، فهو يدعي خلاف ظاهر الحال، فوجبت 
                                                           

م( 15/10/2007المملكة المغربية )رشيد العراقي، طرق إثبات الالتزام، مجلة الملحق القضائي، المعهد الوطني للدراسات القضائية،  -1
 .02،ص30العدد: 

  .25، صسبق تخريجه -2
  .117البياتي ،الأصول و الثوابت في القضاء الإسلامي، مرجع سابق، ص -3
 . 27الفيومي، المصباح المنير، مصدر سابق، مادة )بي ن( ص -4
  1063، ص 2مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام ، مصدر سابق، ج -5
  .319،ص1البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -6
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ه قوي لأن الأصل علي ىهي أعم من الشهادة، و جانب المدعنة، و الحجة القوية هي البي  و 
 ⁽1⁾ في باليمين من طرفه.كت  اعليه من المدعى به، ف ىبراءة ذمة المدع

ن سم لما يبي  االمقصود بها أن البينة في الشرع م  الجوزية في الطرق الحكمية " و ابن قي  وقال 
نة المفلس، و تارة تكون الحق ويظهره، وهي تارة تكون بأربعة شهود، وتارة بثلاثة، بالنص في بي  

 ⁽2⁾ان"شاهدين وشاهدا واحدا ، وامرأة واحدة ، ونكولا ، ويمينا أو خمسين يمينا أو أربعة أيم

ن عجز المدعي عن تقديم البي    كذبه إذا أنكر. لاحتمالالمدعى عليه  علىوجه اليمين ، فت  نةوا 

به  : أنه إذا أدعى شخص على آخر شيئا لو أقرنةن الأصل في تكليف المدعي بالبي  هذا وا  
البينة منه ، وهذا ر به لا تسمع بلت البينة عليه بإثباته فيقضى له به، وما لا يلزمه لو أق  لزمه وق  

 ⁽3⁾ معمول به في بعض القوانين الوضعية.

 الضابطالفرع الثاني: تأصيل 

 جماع و المعقول:لى السنة النبوية الشريفة و الإإيرجع أصل الضابط 

 من السنة النبوية:الضابط تأصيل  :أولا

ل ى": (صلى الله عليه وسلم)قوله  -1 ل ى الم د عِي و  ال يِمِين  ع   ⁽4⁾"م ن  أ ن ك ر   ال ب يِن ة  ع 

و اه م   ل و   ": (صلى الله عليه وسلم)قوله -2 ل كِن  ي ع ط ى الن اس  بِد ع  و ال ه م  ،   الٍ و أ م  د ع ى ن اسٌ دِم اء  رِج   الب ي ن ة ، لا 
ل ى ال م د ع ى  ل  ال ي مِين  و  ع   ⁽5⁾" أ ن ك ر   ى م ن  ع 

⁾."ه  ين  مِ ي   و  أ   اك  د  اهِ ش  ": (صلى الله عليه وسلم)قوله  -3
6⁾ 

نة من المدعي وطلب : الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد على ضرورة تقديم البي  وجه الدلالة
 .إذا أنكر اليمين عن المدعى عليه

                                                           

  118:الحريري ، القواعد و الضوابط الفقهية لنظام القضاء، مرجع سابق، ص1
:ابن قي م الجوزية، الطرق الحكمية  في السياسة الشرعية ، تح : نايف أحمد الحمد، دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع، د.ب، د.ط 2

 . 64ص ،1د.ت،مج
 . 320، ص 1: البياتي، القواعد و الضوابط الفقهية  في القضاء، ج3
 .25،صسبق تخريجه: 4
 .37سبق تخريجه ،ص: 5
 .53، ص 138المصدر نفسه، كتاب الإيمان، باب  وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم::6

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=167&idto=174&bk_no=81&ID=35#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=167&idto=174&bk_no=81&ID=35#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=167&idto=174&bk_no=81&ID=35#docu
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: أجمع فقهاء الأمة قاطبة على العمل وفق ضابط البينة الإجماعمن تأصيل الضابط ثانيا: 
 ⁽1⁾ على المدعي و اليمين على من أنكر.

 :عقولمن المالضابط تأصيل ثالثا: 
يحت م قبول هذا الضابط لأنه من المبادئ غير المنافية لأصول الشريعة والشريعة  العقل 

ثبات الدعوى للدفاع ا  فاذا كان  حق الالتجاء الى القضاء و  ⁽2⁾،تقضي بإيصال الحقوق لأصحابها
لإسلام وسائر الدساتير الوضعية فإن حق الخصم في نفي ما اعن الحق من الحقوق التي  أقرها 

 ⁽3⁾ رة أيضا.يدعيه خصمه من الحقوق المقر  
 : القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوعالفرع الثالث

نة إحدى البراهين و الدلائل : البي  ⁽4⁾"صللأواليمين لإبقاء ا الظاهر، نة لإثبات خلافبي  ال":  أولا
عت لإبقاء هذا واليمين شر   ثبات خلاف ظاهر الحال الذي يعتبر هو الأصل،إالتي تقوم على 
بتقديم الحجة القوية لتأكيد دعواه فإن القضاء بطلبه تغيير الواقع المشاهد أمره  الأصل فالمدعي
ل صهذا الأ لإبقاءفإنه يصدق بيمينه  بالاعتبارعليه بهذا الأصل المشهود له  تمسك المدعى

  ⁽5⁾. لأصل براءة الذمة(ا)ف
نة واعتبارها إلى البي   ائط الاستماعمن شر  ⁽6⁾ :"البينة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد ":ثانيا

 حجة: 
 أن تقدم بصيغة دعوى في مجلس القضاء. -1

 لا تسمع إلا إذا كان المدعى عليه منكرا للدعوى جاحدا لها.  _ أن2

  ⁽7⁾ هذا في حقوق العباد، أما في حقوق الله تعالى فلا تقبل الدعاوى دون بينات.
الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان كما  ⁽8⁾:"نة أقوى من استصحاب الحالالبي  "ثالثا: 

وهو من المرجحات ، ⁽1⁾دفع لا للاستحقاقرأينا في الفصل السابق، واستصحاب الحال حجة لل

                                                           

  .156ابن المنذر، الإجماع ، مصدر سابق، ص  -1
  .1718نيل الأوطار ، مصدر سابق، ص الشوكاني ، -2
 .10،ص2حاتم بوسمة، مقاصد القضاء في الإسلام، مرجع سابق ،ج -3
 .31،ص77حكام العدلية، مصدر سابق، المادة:لأمجلة ا -4
 .138عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص -5
 .42،ص11السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج -6
 .322، ص1البياتي القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -7
 .146، ص 3السرخسي،  المبسوط، مصدر سابق، ج  -8
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التي تقوي جانب المدعى عليه، غير أن جانب المدعي يبقى الأقوى إذا أثبت حجته  الابتدائية
 نة.بالبي  

لا ي  عمل بها نات ي  رابعاا: "إذا تعارضت بي    ⁽2⁾:"عمل بالراجحة و إلاَّ تساقطتاعند تساويها، وا 
م طرفا النزاع كلا منهما بينة مقبولة في مواجهة الآخر نات، إذا قد  كون أمام تعارض البي  ن

وذلك : إما ⁽3⁾فالقاضي في هذه الحالة يتبع طرقا معينة لفض النزاع يراعي بموجبها طرفي النزاع
حجة والبرهان لخصمين باللثبت فيجمع بينهما كأن ي   ،في حال أن البينتين قويتين ،نتينبالبي   د  أن يعت

 يم المال مناصفة بينهما.سلتق ا القاضي يضطر  نملكيتهما للمال، وه
نة الخارج ر هذا فيعمل بالترجيح بين البينتين، بتواتر الشهود و كثرتهم أو ترجيح بي  أما إذا تعذ  

 كان المدعى به تحت يده. على بينة الداخل، فيحكم لمن

لغاأما إذا تعذر كل هذا، فيحكم بتساقط البي     ⁽4⁾ هما.ئنتين وا 

 الفرع الرابع: تطبيقات الضابط

 من تطبيقات الضابط:

نة على ذلك، فالقول ها إليه، ولا بي  ع رد  نكر المالك المود  أالوديعة و  لو اد عى الوديع رد  : أولا
 قول الوديع.

نكر هذا الشخص الدين، وقدم المدعي بينة أدائن على شخص دينا، ف: لو ادعى ثانيا
  ⁽5⁾ الإثبات أو أقر المدين فإنه يحكم عليه.

نة، وأنكر هذا الأخير، صارت إلى تقديم البي   قامت زوجة دعوى النفقة على زوجهاأإذا : ثالثا
ن رفض حكم كل   ،فإن عجزت  عليه بالنفقة.ف الزوج باليمين، فإن حلف رفضت الدعوى، وا 

رث، وادعى آخر ملكه فأنكر هذا الشخص الدعوى لو ملك شخص عينا بطريق الإ رابعا:
 ⁽6⁾ .شراء أو هبة فإنه يحلف على البتات )القطع(بِ كه ولو مل   ،يحلف على العلم )محل الغير(

                                                                                                                                                                          

 . 76السيوطي، الأشباه والنظائر ، مصدر سابق، ص  -1
  .31مجلة الأحكام العدلية، مصدر سابق، ص  -2
 . 292، ص 1البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -3
 .123الحريري، القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء، مرجع سابق، ص -4
 . 1069-1068،ص  2مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ج -5
  .326،ص1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -6
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ذا إضي سماعه ومناقشته، فإذا أقر المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة، فعلى القا: خامسا
 دلة أخرى أو براهين، فصل في القضية.أصحيح و لا حاجة إلى  الاعترافلى أن إ نطمأا

ولا  ،ثباتات المقدمة غليها للنظر في القضيةتعتمد المحكمة في حكمها على الإ سادسا:
 ⁽1⁾ يجوز للقاضي أن يقضي بعمله.

 الفرع الخامس: المقاصد الشرعية للضابط

إثبات الدعاوى للذود عن حق من الحقوق التي أقرتها إن حق الالتجاء إلى القضاء و 
لخصم في نفي ما يدعيه عليه تير الوضعية، وبالمقابل فإن حق االشريعة الإسلامية وسائر الدسا

ه، يستوجب في، وحق خصمه في نثبات ما يدعيهإخصمه هو من الحقوق المقررة وحق الخصم في 
نة التي يقدمها المدعي، فجانب المدعي ضعيف بلا واقع دليل البي  ن لا يحكم إلا من أمن القاضي 

 ⁽ 2⁾ البينة.مام أعكس المدعي عليه الذي لا يملك دفع الدعوى ب نة،بي  
حقاق إواستعمال القضاء لهذه الوسيلة في الفصل بين الخصم يحقق مقاصد الشريعة في 

 الحق 
ين الفاجرة يمفال يصال الحقوق لأصحابها و تفويت الفرصة على المدعي عليه إذا كذب،ا  و 
ن كان صادقا  ،هب المالذو تمحق البركة، وت تسبب الفقر، ربائكمن الكبيرة  سب الثواب، وأمن كوا 
 ⁽ 3⁾.مكر

 : ضابط "المرء مؤاخذ بإقراره"المطلب الثاني
يتوصل بها من بين الطرق التي و ، ثبات الشرعية في القضاءيعد الإقرار وسيلة من وسائل الإ

ا للغاية في إنهاء النزاع، كيف لا وهو الحجة المدعي، إذ يعتبر هذا الضابط مهم  ثبات حق إلى إ
  .أقر  به اشتغال ذمة صاحبه بما علىالقاطعة 

وللتعرف على هذا الضابط المهم سأحاول قدر الإمكان في هذا المطلب التعرض لبعض أهم 
 جوانبه.

 وتحليله : معنى الضابطالفرع الأول

المرء بحق أي  ر  : ضد الجحود، يقال قر  واستقر  الشيء أي تمكن منه، وأق   قرار لغةالإأولا: 
 ⁽1⁾ اعترف به.

                                                           

  .120، ص ول و الثوابت في القضاء الإسلاميالبياتي، الأص -1
  .16، ص 2حاتم بوسمة، مقاصد القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ج -2
-هـ 1403)1مصطفى الزحيلي، وسائل الاثبات ، من الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان، دمشق ،سورية، ط -3

  .680،ص2م(،ج1972
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  ⁽2⁾له. : "هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر واجب التسليم للمقر  الإقرار اصطلاحاا ثانيا: 
عيه مقدرا نتيجته خصم لخصمه بالحق الذي يد   اعتراف: الأستاذ أحمد نشأت "" وعرفه

لزام نفسه بمقتضاه، وهو سيد الأدلة لأنه يعتبر حجة قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه بما إقاصدا 
ويجب الأخذ به في جميع الأحوال مهما كانت قيمة الدعوى، ومهما كان فيها من المخالفة  أقر  به

أو فيه  قرارا  بأمر مخالف للنظام العامإالثابتة له بعقد رسمي أو عرفي إلا  إذا كان  لمصلحة المقر  
نما هو يغني عن الأن الإقرار ليس دليلا  أغيب يبطله، ويصح القول  يعفى مدعي الحق دلة لأنه ، وا 

 ⁽3⁾ من إثباته."

عى بها :" اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مد  الإقرار في الاصطلاح القانونيثالثا: 
 ⁽4⁾.عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة"

له  ر  لكي يكون الإقرار صحيحا لا بد من توفر مجموعة من الشروط سواء في المقر  أو المق
 هذه النقاط: أو المقر  بِهِ، أوجزها في

 :: شروط المقر  أولا
لا لا يعتد   ن يكون بالغا عاقلا غير مكره،أ-1  .بإقراره وا 
 عديم التهمة غير محجور عليه جادا غير هازل.-2

 ⁽5⁾ معلوما غير مجهول جهالة فاحشة. قر  مأن يكون ال-3

 : لا تختلف عن الشروط السابقة لكن لا بد من التعرض لها :له : شروط المقر  ثانيا
 أن لا يكون مجهولا، بحيث يمكنه المطالبة بحقه. -1
 أن يكون ذا أهلية للتملك. -2
، فإن كذ به كان الإقرار باطلا . أقر  بهمصد قا لما أن يكون  -3  ⁽6⁾ المقر 
 

                                                                                                                                                                          

( ج -1  . 7،ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر سابق، مادة )قر 
 .84، ص  4الحكام شرح مجلة الأحكام، مصدر سابق، مجعلي حيدر، درر  -2
عمران أسماء، الإقرار كدليل مطلق في الإثبات، رسالة ماجيستير، إشراف: د.قبايلي الطيب، قسم القانون الخاص، كلية -سماحي وفاء -3

 . 18( ص2018العلوم و الحقوق السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية )
 .18مرجع سابق، ص ن أسماء، الإقرار كدليل مطلق في الإثبات،عمرا-سماحي وفاء -4
  .402أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص  -5
  .377،ص 2البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -6
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 :قراربه في الإ ثالثا: شروط المقر  
 له. أن يكون المقر به حقا للمقر   -1
 به مقبولا شرعا وعقلا. ر  أن يكون المق -2
 ⁽1⁾ أن يكون معلوما معينا. -3

يؤاخذ بموجب إقراره  وهو : أن المقر   الإجمالي للضابط المعنى لناوفي ضوء ما مر بنا يتضح 
 ⁽2⁾ ويطالب بما أقر به إذا ما توافرت شروط صحة الإقرار.

أو تعذر الكتابة، فالشرع  دالشهو  انعدامعمل به في حالة و المقصد من تشريع الإقرار أنه ي  
 ⁽3⁾ يحرص على إيصال الحقوق لأصحابها بأيسر السبل و أقربها.

 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 السنة و الإجماع:لى الكتاب و وشواهد هذا الضابط إترجع أصول 

 من القرآن الكريم  تأصيل الضابط أولا:

 چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ: قوله تعالى-1
 (282)البقرة:

 (15)القيامة  چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې چ قوله تعالى:-2

ربابها  وتعتبر أن كتابة الديون واجب على أوتسمى آية الدين، تؤكد على : دلالة الآية الأولى
 ⁽4⁾ حقاقا لحق الدائن، حتى يؤمن جانب النسيان أو الجحود.ا  من المدين  و  واعترافاإقرارا 

 ⁽5⁾ .وفي الآية الثانية: دليل على قبول إقرار المرء على نفسه، لأنها شهادة منه عليها
  من السنة النبوية: تأصيل الضابط: ثانيا
ل ي ك  و   "صلى الله عليه وسلم:  قوله-1 لِيد ة  و  الغ ن م  ف ر د  ع  ا الو  لأ ق ضِي ن  ب ي ن ك م ا بِكِت ابِ الل هِ، أ م 

ائ   ل د  م  ل ى اب نِك  ج  ل ي ه ا ةٍ وِ ت غ رِيب  ع امٍ، وأ م ا أع  ه ا، ف غ د ا ع  م  ر أ ةِ ه ذ ا فار ج  ل ى ام  د  ع  ن ت  ي ا أ ن ي س  ف اغ 
م ه اأ ن    ⁽6⁾"ي س  ف ر ج 

                                                           

 .160عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -1
 . 109الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية ، مرجع سابق، ص عبد  -2
  .15، ص 2حاتم بوسمة ، مقاصد القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ج -3
  .431، ص4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، مصدر سابق، ج -4
  .420،ص21، جالمصدرنفسه-5
 .1692، ص6835ود، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، رقم:البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الحد -6
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:  وهو في (صلى الله عليه وسلم) لى رسول اللهإرجل  تىقال : " أ (رضي الله عنه)رة بي هريأعن -2
فلما شهد  ،عليه أربع مرات دعرض عنه حتى ردأي زنيت، فنِ إِ   :وقال يا رسول الله،  ناداهالمسجد ف

ل ا  ؟ ق  ت  ن  ص  ح  أ   ل  : ه   ال  ق   ، لا   ال  ؟ ق  ونٌ ن  ج   ك  بِ فقال : أ   (صلى الله عليه وسلم)على نفسه أربع شهادات دعاه النبي 
⁾."وه  م  ج  ر  او   هِ وا بِ ب  ه  ذ  إ: (صلى الله عليه وسلم)م، فقال النبي ع  : ن  

1⁾ 
 لزم به.على نفسه بشيء أ   ن من أقر  أالحديثان يدلان على 

 من الإجماع: تأصيل الضابط ثالثا:
الأمة على أن الإقرار حجة في حق نفس المقر حتى أوجبوا عليه الحدود و  أجمعت 

 ⁽2⁾ .القصاص بإقراره
 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط ذات صلة بالموضوع

نفسه،  قرار حجة على المقر  الإ ⁽3⁾ :"قرار حجة قاصرة على المقر  و البينة حجة متعديةالإ": أولا
ثره لا يسرى على غيره أفقط و  قضاء القاضي، فهو يقتصر على المقر  إلى وهو دليل ملزم لا يحتاج 

ها وليس من الناس كونه خبرا يحتمل الكذب أو الصدق، فإن كذب كذب على نفسه وله الولاية علي
 ⁽4⁾ م به.ز  لملالورثة بدين أو نسب فالورثة غير ملزمين بإقراره، بل هو ا على غيره ، فإذا أقر أحد

اليقين يكون أقوى من الشهادة،  ذا جاء على وجهإ: الإقرار  ⁽5⁾"شرط في الإقراراليقين "ثانيا: 
 دها السهو و النسيان والكذب.خبار يرِ إن الشهادة ما هي إلا لأ

نما لم يكن دالا على الجزم و اليقين و الإقرار إذا على الاحتمال و الظن لا يؤخذ به   لا  دا، وا 
 ⁽6⁾ لا يترتب عليه أي آثار، فاليقين شرط للصحة. و

: هذه القاعدة تجري على ⁽7⁾فسعيه مردود عليه" جهته"من سعى في نقض ما تم من :  ثالثا
الم يرتبط بحق صغير مبإرادته ورضاه  قراره لآخر بحقإقرار وغيره ، فمن سعى في الرجوع عن الإ

مثل أن يبيع الوصي  أو المتولي مال الصغير أو الوقف، ثم يدعي أنه قد  أو وقف فسعيه مردود،
                                                           

: هل أحصنت؟، رقم: لمصدر ا -1  .1687، ص 6825نفسه، باب سؤال الإمام المقر 
 . 420، ص 21ج
  3،ص5هـ( ج1315)1الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية،مصر،ط -2
 . 77، ص1علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، مج -3
 . 3، ص 5الزيلعي، تبين الحقائق كنز الدقائق، مصدر سابق، ج -4
سماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان في القواعد، تح: محمد حسن محمد إ بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله، المنثور -5
 . 427،ص2م( ج2000 -هـ1421)1ط
  391، ص 2البياتي القواعد الفقيهة في القضاء، مرجع ساق، ج-6
  .391،ص2محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -7



 الفصل الثالث: القواعد والضوابط الفقهية في القضاء الإسلامي
 

 
91 

به سابقا، وفي هذه الحالة لا يقبل  مع ما أقر   لأنه كان متناقضا  باع بغبن فاحش فلا تسمع دعواه،
 فالتناقض مانع من سماع الدعوى.رجوعه عن إقراره، 

 79لزم المرء بإقراره بموجب المادة حكام العدلية تنص على :" يمن مجلة الأ 1587والمادة 
 ⁽1⁾قراره فلا يسمع".إنه أخطا في أ فإن ادعى المقر  

 الفرع الرابع: تطبيقات الضابط 
 من تطبيقات الضابط:

حقوقهم، فلا يقبل من أحدهم دعوى بالغبن الفاحش في  باستفاءشركاء الدين  إذ أقر   أولا:
 ⁽2⁾القسمة.
  ⁽3⁾ .الصغير أو المعتوه أو المكره راربإق لا يعتد   ثانيا: 

على  فعليه رد المبيع بناء   ،للمشتري ولو بعد مدة زمنية لو أقر البائع بعيب المبيع ثالثا:
 إقراره.

 ⁽ 4⁾بزواجها من رجل يصح هذا الإقرار و تثبت لهما الزوجية. امرأةت قر  ألو  رابعا:

، بأمر القاضيلو تراكمت نفقة الزوجة المحكوم بها على الزوج ولم تكن مستدانة  :خامسا
 ⁽5⁾ سعيه عليه.و قصده  يرد  فيسقط حق النفقة المتراكمة بدون وجه حق ،  بائنا قها الزوج طلاقافطل  

، لأن ر فإقراره هذا لا يترتب عليه حكمقر شخص على نفسه دينا لشخص آخألو  سادسا:
قراره إإذ أن  ،فلا يثبت عليه عدم حصول اليقين بشغل ذمته بدينوالأصل هو  الذمةالأصل براءة 

في  ت، وقد فصلالشك وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر  عن الظن و  أبل نش ،لم يكن منشأ اليقين
 ⁽6⁾ ."اليقين لا يزول بالشك"هذا الأمر في القاعدة الكبرى 

ن سلامته ين حياته أو أنه قطع يد فلان ثم تبثم تبي   انسانإأنه قتل  ى المقر  لو ادع   سابعا:
 ⁽7⁾ غير مقبول لأنه يكذب ظاهر الحال. فإقراره

 

                                                           

  .224،ص1587، مصدر سابق، مادة:مجلة الأحكام العدلية -1
 .449سابق،صعثمان شبير، القواعد والضوابط الفقهية، مرجع  -2
 .401أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص  -3
  .383، ص  2، مرجع سابق، جاتي ، القواعد الفقهية في القضاءالبي -4
 .476قا، المرجع السابق، صأحمد الزر  -5
  .20، ص1مجمصدر سابق،علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،  -6
  .354يضاح القواعد الفقهية ، مرجع سابق، ص البورنو، الوجيز في إ -7
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 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

التي حكامها أنت وقن   ،سائل الاثبات التي أقرتها الشريعةو لإقرار أحد الأدلة ووسيلة من ا
وفي ، والتي تكون و تأمين العدل عند فقدان الأدلة و البيناتحقاق الحق إمن  عوافق مقاصد الشر ت

 غير قاطعة وظنية، أين يجد القاضي صعوبة الفصل في النزاع. بعض الأحيان
عليه إما  فالمدعى ، نهاء النزاعإسهل عمل القاضي في يصل الحاسم الذي يهو الففالإقرار  

ماأن ي و يقطع النزاع و يصبح حق المدعى أن يقر  نكر، وعندئذ يجب على المدعي إقامة البينة، وا 
نصاف في بها لكفالة الإ الاعترافظهار حقوق الناس و إوجب القرآن الكريم أو لهذا  ،⁽1⁾به ظاهرا
  .لى الإقرار صحيحا و سليماإ، فكلما كانت أخلاق الفرد عالية كان الدافع بين الناسالتعامل 

لا  ،عليه سواء كانت لله أو للعبادن يعترف بالحقوق التي أعلى الشخص إذ يجب   ارتكبوا 
 ا.ثما كبيرا في ضياع حقوق الناس بترك الإقرار بها  معصية و 
ذمته، حتى ملسنتهم عن أر، وقطع ة المقِ سقاط واجب الناس عن ذم  إمحاسن الإقرار  فمن

 . فالوسائل تأخذ حكم المقاصد". يكون محمودا عند الخالق و المخلوق
و الخوف من  لة يظهر الأثر العظيم للوازع الديني في مراقبة الله تعالىو العمل بهذه الوسي 

 ⁽2⁾ .عقابه و الطمع في مرضاته، بدافع داخلي وباعث ذاتي
 

 "الكتاب كالخطاب قاعدة"الثالث: المطلب 
الكتابة هي إحدى أهم وأبرز طرق التواصل بين الناس من العصور القديمة إلى العصور 

 حكام الشرعيةالأو  دوين السنةلى تإفبواسطتها حفظ الله تعالى شريعته بدءا من الوحي  ،الحديثة
والقواعد الفقهية ومن خلال هذا المطلب سنتناول موضوع الكتابة من باب أنها وسيلة من  

ثبات تزامنا مع التطور هم وأقوى وسائل الإأ، حتى أنها اعتبرت ثبات المهمة في القضاءوسائل الإ
 شهده العالم في جميع مناحي الحياة.الذي 

  الأول: معنى القاعدةالفرع 
: وهي الخط، ورد لفظ الكتابة في القرآن ة  اب  ت  و كِ با  وكتابا  ت  ك   ت  ب  ت  : ك  الكتابة في اللغةأولا: 
  ⁽3⁾ .الفرض والحكم القدر الكريم بمعنى

 (45)المائدة:چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭٹ ٹ چ

ما يتعلق بها للرجوع عتمد عليه في توثيق الحقوق و هي الخط الذي ي   " الكتابة اصطلاحاا:ثانيا: 
 ⁽1⁾ ثبات.إليه عند الإ

                                                           

16،ص2حاتم بوسمة، مقاصد القضاء في الإسلام، مرجع سابق ،ج - 1  
.244-241الزحيلي، وسائل الإثبات في المعاملات المدنية و الأحوال الشخصية، مرجع سابق،ص - 2  
 .208،ص 1( ج ح تاج اللغة، مصدر سابق، مادة )كتبالجوهري، الصحا -3
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، فقد جعلها الفقهاء في صور الوثائق المتداولة في ثباتفي الإدليلا  باعتبارهافالكتابة 
المحضر  وفراد كالصك والحجة أو بين المؤسسات والأ ،فيما بينهاسواء بين المؤسسات  لاتالمعام

 ⁽2⁾ و السجل والوثيقة.
: " إذا كتب أحد سندا أو استكتبه أو أعطاه "هحكام العدلية ما نص  جاء في مجلة الأوقد "

قرار بالكتابة إذ كان إأو مختوما يكون معتبرا مرعيا كتقريره الشفهي لأنه  ،لآخر موقعا بإمضائه
ثائق التي تعلم القبض المسماة و وال تب موافقا للرسم والعادةمرسوما يعني إن كان ذلك السند ك  
 ⁽3⁾بالوصول هي من هذا القبيل أيضا".

 دعواهم ثبات للمهمة التي يقدمها الخصوم لإثباتى وسائل الإحدإوالأدلة الكتابية بوصفها 
 : إلى قسمينفقد قسمت في القوانين الوضعية 

: وهي الوثائق الرسمية التي يحررها موظف عام في نطاق دلة الكتابية الرسمية الأ :الأول
اختصاصه وفق ما تقتضيه قواعد وشروط تحرير الوثائق الرسمية مثل القرارات الرئاسية أو 

مام أأو التنفيذية و التي كان الفقهاء يطلقون عليها تسمية البراءات السلطانية فهي حجة  ةالتشريعي
دواوين القضاة التي تشتمل على المحاضر و لى القاضي إي القضاء الإسلامي وكذا كتاب القاض

 دارية المسماة بالدفاتر السلطانية .لى الدواوين الإإبالإضافة  ، والسجلات والوثائق الهامة
دليل للعقد دون  لإعدادفراد عة من طرف الأوهي الوثائق الموق   :: الأدلة الكتابية العاديةالثاني

 ⁽4⁾ .عام مختصن يتدخل في تحريره موظف أ
 معاملات والتصرفات بطريقة منظمة دقيقة تجنبها التغييرال لى ضبطإتهدف الكتابة 
ضياعها ، فالشريعة الي فهي توافق الشرع في مبدأ صون الحقوق وعدم و التبديل وبالت

فراد ثبات وتطويرها بما يخدم الألقوانين الوضعية في تنظيم طرق الإيد ما تجري عليه االإسلامية تؤ 
 ⁽5⁾ والمؤسسات.

 : تأصيل القاعدة الفرع الثاني 
 :لى الكتاب والسنة والمعقولإعية الكتابة ترجع و دلة مشر أ
 

                                                                                                                                                                          

-هـ1402)1الزحيلي، وسائل الإثبات في المعاملات المدنية و الأحوال الشخصية، مكتبة دار البيان، دمشق، بيروت، طمصطفى  -1
 . 416-415،ص2م( ج1982

 .416-415الزحيلي، وسائل الإثبات في المعاملات المدنية و الأحوال الشخصية، مرجع سابق،صمصطفى  -2
 . 228، ص1609ق، المادة: مصدر ساب ،مجلة الأحكام العدلية -3
 . 181، ص 1، د.ت، ج 7أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، د.ن، د.ب، ط -4
 . 376، ص 2البياتي ، القواعد و الضوابط الفقهية، مرجع سابق ، ج -5
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  :ن الكريمآمن القر  :ولاا أ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٹ ٹ چ 

   (282 ةالبقر   (چ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ

ثباته عند ا  ولزومها بتوثيق الدين و همية الكتابة أإن الآية الكريمة تدل على :وجه الدلالة 
ن اختلف ،ليه في وقت الخصومة والنزاعإالحاجة  الفقهاء في حكم الكتابة ما إذا كانت  حتى وا 
 تى أنها ضرورة من ضروريات المعاملاكد علاهد تؤ ، إلا أن كل الشو و الندبأو الفرض أللوجوب 

  ⁽1⁾ بين الناس.
 :من السنة النبوية تأصيل ثانيا:

ي نظ  ن  اله قتيل فهو بخير ل   ل  تِ ن ق  م  "  (:صلى الله عليه وسلم)قوله   م  ي و  دِ ؤ  ي   ن  أ  ا م  إِ  ر  لٌ  ام  ق  ف   " اد  ق  ي   أ ن  ا ا  ر ج 
ت ب  لِي ،  :مِن  أ ه لِ ال ي م نِ ، ي ق ال  ل ه  : أ ب و ش اهٍ ، ف ق ال   ت ب وا لأ بِي (صلى الله عليه وسلم)ق ال  ف  ي ا ر س ول  الل هِ اك  : " اك 

 ⁽2⁾."ش اهٍ 

ل ت ي نِ :" (صلى الله عليه وسلم)قوله  لِمٍ، ي بِيت  ل ي  رِئٍ م س  ق  ام  ءٌ ي وصِي فِيهِ و   ،م ا ح  ت وب ةٌ ل ه  ش ي  صِي ت ه  م ك   ، إِلا  و و 
 ⁽3⁾." عِن د ه  

الموادعة بين نه كاتب في عدة وقائع كصلح الحديبية وكتاب أ (صلى الله عليه وسلم)وقد ورد عن النبي 
 ⁽4⁾الكتابة والعمل بموجبه. ةمما يدل على مشروعي ،، فكان دستور حياتهمالمهاجرين والأنصار

ن ألا إ ،: تمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات و الضبطمن المعقولثالثا: تأصيل القاعدة 
، فالقصد من الكتابة رفع الحرج والمشقة ة والإرادة والعزيمةالني  عبير عن كلاهما لهما القدرة على الت

 ⁽5⁾ بين الناس فلا تضيع الحقوق ولا تتعطل المصالح.
 : القواعد والضوابط ذات الصلة بالموضوعالثالثالفرع 

ن يكتب إلى غيره من أيجوز للقاضي  :"حجة في الأحكاملى القاضي إكتاب القاضي ":  أولا
وكتاب القاضي ، فكتابه حجة في الأحكامنفاذ حكم وجب عنده، إو الحكام لإثبات حق أو أالقضاة 

 ⁽6⁾ذا كان مختوما لاحتمال التغيير أو التزوير.إوخاصة  ،يقوم مقام قول القاضي وشهادة الشاهدين

                                                           

 .105، ص5الطبري، تفسير الطبري، مصدر سابق، ج -1
 1عادل السيد، دار ابن حزم، بيروت ، ط -، سنن أبي داود ، تح: عزة عبيد الدعاس أبو داود ، سليمان ابن الأشعث السجستاني -2
 .420، ص 4، ج4405:  يرضى بالدية، رقم ( كتاب الديات، باب من ول ي العهد1997-هـ1418)
  .766،ص1627مسلم ، صحيح مسلم ، مصدر سابق ، كتاب الوصية ، رقم  -3
 . 371، ص 2اء ، مرجع سابق،جالبياتي ، القواعد الفقهية في القض -4
  .431-430، ص  1الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ج -5
 . 312، ص 33وزارة الأوقاف الكويتية الموسوعة الفقهية، ج -6

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=93&ID=3049#docu
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فهذه لا يحتج أو  ،و الشروطأالمراد بالخط هنا الحجج أو الوصايا  ":بالخطلا عبرة "ثانيا: 
وحجته أن الخطوط تتشابه، ويمكن أن يكون الكتاب  -رحمه الله-يعمل بها عند أبي حنيفة 

)الوثيقة( مزورا  فالوثيقة إذا استوفت شروطها المنصوص عليها في القانون من التوقيع و الختم 
 ⁽1⁾ تكون دليل إثبات معتبر.

رادة قرار و الكتابة أن كلاهما يعبر عن الإيتفق الإ: ثالثا: "الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان"
، فالسلف الصالح من الحكام أو الأمراء أو القضاة ر كتابيا أو شفهيا تقوم به الحجةلإقرااالحرة ف

إقرارات من طرفهم، حتى قيل )القلم أحد اللسانين ( وهذا  واعتبرتكانوا يرسلون كتبهم إلى نظرائهم 
كد أهل الخبرة بعد أن اتسعت دائرة العمل بالتوثيق يؤ  ،الحديثهو المعمول به حتى العصر 

  ⁽2⁾قرار الواقع بالكتابة كالإقرار باللفظ.والاختصاص أن الإ
 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة 

لا يمكن الطعن في الكتابة الرسمية لاستفائها الشروط القانونية إلا إذا ثبت بها تزوير  أولا :
 ⁽3⁾بخلاف الكتابة العرفية، فيمكن الطعن في صحتها لعدم حصولها أمام موظف رسمي.

: لو أن المرأة بعث لها رجل كتابا خاطبا إياها فيه، و قرأت الكتاب في مجلس يحضره  ثانيا
لو  ، فكتابه هذا كان بمنزلة ماهذا النكاح رغم غيابه ، صح  على الواقعة فقبلت بالخاطب شهود 
 ⁽4⁾المجلس مسمعا إياها رغبته  في الزواج .حاضرا كان 

تب على الجدار أو الباب بأن هذا ، فلو كأن يكون وثيقة ورقية يجب : الكتاب الخطي ثالثا
لا بالتوقيع و الختم حتى ي  لوثيقة ( يجب أن يكون مذ، فالكتاب ) او قف فهذا ليس دليلا بالإثبات

  ⁽5⁾حكام.حتج به أو يترتب عليه حكم من الأيعتبر دليلا ي

: شهادة الزور تكون بالكذب و تأويل الباطل، و التزوير يكون في الوثائق أو الأختام رابعا
، ومحر مان شرعا و يعاقب عليهما وجهان لعملة واحدةالخاصة بالدولة أو الأشخاص، و هما 

 ⁽1⁾القانون. 
                                                           

 . 1052،ص8البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ، مصدر سابق، ج-1
الشريعة الإسلامية ،رسالة ماجيستير، إشراف: د أسامة عبد الرزاق الرفاعي ، كلية الشريعة   محمد زكريا محمود صاري ، البينة في -2

 .212ص م(2006-هـ1427جامعة، بيروت الإسلامية )
-هـ1432)1عبد الكريم زيدان ، نظرات في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط -3

 .459ص م(2011
  . 350، شرح القواعد الفقهية ، مرجع سابق ، ص  البورنو -4 
 . 349المرجع نفسه، ص  - 5
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: أجمع أهل الحديث على جواز اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنه و التحديث خامسا
 يؤخذ به.فلا كان خلافا  ابه إذ

 الكتابة: الذي يجري عليه العمل في المؤسسات الإدارية هو تقديم كتابه الرسمية على سادسا
 ⁽2⁾. لا بالتزويرإمكانية الطعن فيها إلعدم  لعرفيةسمية على الكتابة االر 

 الفرع الخامس: المقاصد الشرعية للضابط

إذا كان مقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء يشتمل كله على ما فيه إعانة على إظهار 
عتبر الكتاب أحد تإن من أولوياتها حينئذ أن تعمل على توسعة قاعدة البيانات والتي ، الحقوق

   .مضامينها
لى نفسه إالشارع الكريم على استعمال وسيلة الكتابة، حتى أن الله عز وجل نسبها  فقد حث  

 ( 3-4العلق) چ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑچ في منزل كتابه الكريم: فقال

و  حكامفي نقل الأو فالسلف الصالح استعمل الكتابة لتوثيق الحقوق وكتابة المعاملات 
  .الحقوق في مجالس القضاءثبات ا  و بين القضاة، الشهادات 

 لنها وسيلة من وسائل التعليم و نقأي المدني، فإلى جانب قفالكتابة تساير التقدم، وتواكب الر 
فهي وسيلة وطريقة من طرق الاثبات و التثبت للحقوق و المعلومات،  ، فكارالعلوم و تسجيل الأ

 ورهالنزاع عن جذ تجتثسجيلها وت كتابة الحقوق وف ،ي القضاءوهذا ما يوافق مقاصد الشريعة ف
الوثيقة  التي يستطيع أو  وتحول بين المتعدي وبين صاحب الحق، لأنه يعلم بوجود الكتاب 

الآباء و الأبناء و بين  ضافة أنها صلة وصل ، إي وقت شاءأبها  والاحتجاجظهارها إصاحبها 
ولا تقوم مقامها  الشهادةلها هي الضمان الوحيد لحفظ الحقوق من الهلاك و الضياع ولا تحل مح

و هذا ما قصده ،و المرض،العته  و،و الجنون ،كالنسيان ، الطوارئ الكثيرة على الشهود  لاحتمال
 ⁽3⁾ .لقضاءاالشارع من إقامة دليل الكتابة عند التقاضي أمام 

 

                                                                                                                                                                          

    مأمون و جيه الرفاعي ، كلية .د  سلامي ، رسالة ماجستير ، إشراف:أحكام جرائم التزوير في الفقه الإمود حسن ، سامر برهان مح -1
 . 22م ( ص  2010فلسطين )  ،الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس

 .  374، ص  2لقواعد الفقهية في القضاء ، مرجع سابق ، ج البياتي، ا -2
 .422-421، ص1الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ج -3
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 المطلب الرابع: قاعدة" شهادة المسلمين حجة تام ة على جماعة المسلمين "

نظرا لأهمية الشهادة في الإسلام ، فقد خصص  لها فقهاء الشريعة الحيز الكبير و المعتبر 
 في دراساتهم و تصانيفهم باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات الهامة . 

قاعدة مشهورة  ذات صلة  " مين حجة تامة على جماعة المسلمين" شهادة المسلو قاعدة 
،  ومن خلال الاطلاع على مضمون هذا الاخرى من الفقه بوابوثيقة بباب القضاء إلى جانب الأ
 ذه القاعدة و دورها في الإثبات القضائي.قصود هالمطلب سنتعرف على مفهوم و م

 الفرع الأول : معنى القاعدة وتحليلها

ي أخبر به و هذا أمن ش هِد ، و هي الخبر القاطع، ش هِد  الرجل ب الشهادة في اللغة :أولا: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ:لقوله تعالى ⁽1⁾(لف ، المعاينة ، الحضورحعلى معان أخرى ) التشتمل 

  چ ڤ

 .( 07) البروج :  

 لاح : طالشهادة في الاصثانيا: 
 ق  د  خبار صِ إ"  :التعريف المختار و المشهور من بين التعريفات الكثيرة للشهادة كان للحنفية

 ⁽2⁾بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ". ثبات حقلإ

حدث لغيره  ، بواقعةإخبار شخص أمام القضاءهي  " :الشهادة في الاصطلاح القانونيثالثا: 
 ⁽3⁾ة يترتب عليها حقا لأحد الخصوم ".ذه الواقعوه

قبل التطرق للمعنى الإجمالي للقاعدة ينبغي التعرف على الشروط التي يجب أن تتوفر في 
 لدى القضاء.  اعتبار تهالشاهد حتى أن تكون لشهاد

                                                           

 م ( مادة  1986ن )  .، دبيروتلبنان، ، مكتبة ح، دائرة المعاجمار الصحا، مختبي بكر بن عبد القادرأ، محمد بن الرازي - 1
 . 147) شوك ( ص  

، دار الكتب العلمية  : عبد الرزاق غالب المهديتح ،سي ، شرح  فتح القديراابن همام  ، كمال الدين محمد بن عبد الوهاب السيو  -2
 . 339، ص7ج ( 2003 -ـ ه 1424) 1لبنان ط،بيروت 

 ري يض، مذكرة ماستر، إشراف: د لحني بين الفقه الإسلامي و القانونفي الإثبات المد ل الحياة ، دور الشهادةونوغي نوال ، وادف -3
   .08ص(  2018 -م  2017رة ، بجاية ) ،قسم  القانون الخاص كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميريدةو 
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فموضوع  ،جاز لأن المقام لا يتسع لذلكيو على ضوء هذا سأتطرق لأهم هذه الشروط بإ
 : سهابير من الإكثبله الفقهاء الشهادة كما أشرت سابقا فص  

  .فيما بينهم لا  إ، فلا تقبل شهادة الصبيان أن يكون الشاهد بالغا عاقلا -1

 .اعيا متيقنا لما يسمعو أن يكون مدركا  -2

فلا تقبل من يجلب نفسها  ،فلا تقبل شهادة العبد عند جمهور الفقهاء ،راأن يكون ح -3
  ⁽1⁾ .للمشهود،  أو يدفع عنها ضررا، أو يجلب تهمة من زوج، أو ولد، أو شريك

في الوصية أثناء السفر لا تجوز شهادة مسلم على الكافر، و لا لكافر على المسلم إلا   -4
 ⁽2⁾م . تيمية و ابن القي   ابنذهب إليه  و هذا ماإذا لم يوجد مسلم، 

العدالة شرط لقبول الشهادة عند الجمهور، أما عند الحنفية فتجوز شهادة الفاسق فالعدالة  -5
  .لقبول الشهادة ا، و ليست شرطعندهم شرط يوجب الحكم على القاضي

أو يجلب  ،نفعا للمشهود، أو يدفع عنه ضررا ، فلا تقبل شهادة من يجلبعدم التهمة -6
  ⁽3⁾ تهمة من زوج أو والد ،أو ولد، أو شريك.

  وتعميما للفائدة نضيف إلى شروط الشاهد، شروط الشهادة: 

و الجريمة بدقة حتى تتضح الشهود ، و ذكر تفاصيل الواقعة أ عدم التناقض بين أقوال -1
 معالم الحق و تثبت للدعاوى . 

  .( دون غيره و هو قول الجمهور فظ ) أشهد  يغة الشهادة بلتنعقد ص  -2

قد و  ،السنةو  ن في أحكام الحدود في الكتابو هذا مبي   ⁽4⁾اشتراط عدد الشهود في الشهادة، -3
  .عقوبات ( في مطلب ) الحدود تطرقت إلى هذا

                                                           

 .  8 - 5، ص  9في ترتيب الشرائع ، مصدر سابق ج  ، بدائع الصنائع الكساني -1
 .  256، ص  14، المغني ، مصدر سابق ، جابن قدامة -2
 .598ص ،5ج  م(1996 -هـ 1417) 1دار القلم، طالشافعي ،الإمام ، المهذب في فقه حيليمحمد الز  -3
 . 344، ص  4ي ، القواعد الفقهية في القضاء ، مرجع سابق ، جالبيات - 4
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المسلمين حجة جماعة من شهادة رجلين على إثبات الحق ب : إنجمالي للقاعدةالمعنى الإ
 ية الطبيع ثبات بها جائز بالنسبة لجميع الحقوق و الوقائع المادية وحاسم، و الإكاملة و برهان 

ما يخالف شروط  الزنا، أو جاء في الشهادةلا ما استثنى بنص ك، إالشخصية و في الأحوال 
 ⁽1⁾.الدليل الكتابي

 ⁽2⁾:وفي هذا قال الكساني ،حكم بموجب الشهادة إذا ثبت بها الحق وانكشفالللقاضي  
، والقاضي رة للحقلأن الشهادة عند استجماع شرائطها مظهِ  ،وجوب القضاء على القاضي "فحكمها

 ⁽3⁾".مأمور بالحق

 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة 
 يرجع أصل هاذه القاعدة الى الكتاب و السنة و الإجماع المعقول: 

  من القرآن الكريم:تأصيل القاعدة أولا: 
ک ک ک ک گ گ گ  ڈ ژ ژ ڑڑ چ :قوله تعالى-1

 (  282 :) البقرة چ گ ڳ ڳ

 (  140) البقرة  چ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆٹ ٹ چ :قوله تعالى -2

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ٹ ٹ چ :قوله تعالى – 3

 ( 04 :) النورچ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

ن الله عز وجل جعل الشهادات بحكمته في الحقوق أ: الآيات الكريمة تبين جه الدلالةو و 
عراض من أن ا على الستر صونا للألا في حالة الزنا فقد قرنها بأربعة شهود ، تأكيدإبأنواعها 

 تنتهك بغير 
 مام القضاء .أثبات لإة الشهادة و مشروعيتها في احجي   ا يدل علىمم  ⁽4⁾و جه حق 

                                                           

 .  451ي ، مرجع سابق ،ص نظرات في الشريعة و القانون الوضع عبد الكريم زيدان - 1
  ( نسبة إلى كاسان مدينة في بلاد تركستان ، انتقل الى دمشق و مات في حلب  587أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني ) .....، - 2

حمد السمرقندي ، المنعوت بعلاء الديني ،  لقب بملك العلماء ، علاء دين، وهو فقيه ، و أصولي فذ ، تتلمذ على يد أحمد بن أبي أ
ه ابنته الفقيهة العالمة فاطمة ، و جعل الكاساني مهرها " البدائع " و هو شرح لتصانيف و الدها " التحفة " ،اضافة الى مصنفه  وزوج 

 "البدائع " له "السلطان المبين في أصول الدين "
ب بقات الحنفية ، عبد الفتاح محمد الحلو ، دار هجر د.ة في ط، الجواهر المضي   محمد عبد القادربي الوفاء محي الدين أبي ابن أ )-
 .( 28 – 25، ص  4م ( ج 1993 – 1413)  2،ط
 . 64، ص  9الكساني ، بدائع الصنائع ترتيب الشرائع ، مصدر سابق ، ج  - 3
 ط،.لبنان ، د  ،قادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروتمحمد عبد ال :ابن العربي ، محمد بن عبدالله المعروف ، أحكام القرآن ، تح  -4
 .  332، ص  1ت ج د
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 من السنة النبوية : تأصيل القاعدة ثانيا : 
كانت بيني وبين رجل خصومة فاختصمنا إلى رسول فقل  :عن الأشعث بن قيس قال-1

 ⁽1⁾"يمينه "شاهداك أو: (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

ى ل  "ع   (صلى الله عليه وسلم)، قال  م  ع  ن   ال  ؟ ق  س  م  ى الش  ر  ت   ل  "ه   :لما سئل عن الشهادة (صلى الله عليه وسلم)قوله -2
⁾."ع  د   و  ، أ  د  ه  ش  اا ف  ه  لِ ث  مِ 

2⁾ 

⁾"نِ ي  ل  ج  ر   ةِ اد  ه  ش  بِ  ة  م  ي  ز  خ   ة  اد  ه  ش  ": (صلى الله عليه وسلم)قوله  -3
3⁾ 

: الأحاديث الشريفة تدل على أن الشهادة دليل ثابت بالشرع يستدل به كحجة وجه الدلالةو 
نها ض  وبرهان لف  . الخصام في القضاء ءالنزاع وا 

 باتفاقأجمعت الأمة حجية الشهادة في ما بين المسلمين  :جماعمن الإتأصيل القاعدة  ثالثا:
 ⁽4⁾.ثبات أمام القضاءوعلى أنها وسيلة من وسائل الإ ،الفقهاء

الشهادة مشروعة لإثبات الحقوق لأصحابها، لما  :المعقولمن تأصيل القاعدة رابعا: 
 ⁽5⁾.لعمل القضاء، وتيسيرا لأموال والأنفسلوحفظا ه من بيان للحق تنتضم  

 : القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع الفرع الثالث

في نظر الفقهاء ليست  : " الشهادة "الشهادة لا توجب الحق مالم يتصل به قضاء القاضي"أولا :
نما كاشفة مبي  منشأة للحق ود وجب الحكم بها في ، فإذا استجمعت شرائطها مع الشهنة للحق، وا 

، غير أنها لا تكون ملزمة إذا كانت ثبات، فالشهادة من الوسائل المقدمة في الإمجلس القضاء

                                                           

 .84،صسبق تخريجه  -1
تح : حسن بن عباس  حاديث الرافعي الكبير،ير في تخريج أ،شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد، تلخيص الحبقلاني سابن حجر الع-2

 .  363، ص 4، ج2636الشهادات ، رقم : م( كتاب 1995-هـ1416)1ب، ط.ة دببن قطب ، مؤسسة قرط
الاحاديث المشتهرة على الألسنة، تح: محمد لطفي  حاديث الحسنة في بيان كثير منالزرقاني ، محمد بن عبد الباقي ، مختصر الأ-3

 .  143، ص  562 :م( رقم 1989-هـ1409)4لبنان ، ط الصباغ،
 .656جماع ، مصدر سابق ، ص ابن تيمية ، موسوعة الإ-4
 240، ص5ج م(2009هـ ، 1430)1ب ، ط .ن، دجري ، موسوعة الفقه الإسلامي ، د.التوي- 5
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، فإثبات الحقوق على ⁽1⁾، وتعتبر حجة ظنية لا تفيد العلم الجازم القاطعطار مجلس القضاءخارج إ
  لا بالقضاء .طريق الإلزام لا يكون إ

"أجمع الفقهاء على أن شهادة المرأة  : ⁽2⁾"شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال" ثانيا:
 ةالواحدة  أو عدة نساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا من شؤون النساء وأمورهن كالولاد

 ⁽3⁾ وغيرها حجة تامة في الإثبات أمام القضاء.

تحققه في  الواجب إلى النصاب يشير هذا الضابط :"شهادة الفرد المسلم لا تثبت الحكم": ثالثا
ز البعض شاهدا واحد في حالات ، وقد جو  واحد لعدم اكتمال نصابها اهدقبل من شفلا ت   ،الشهادة
 ⁽4⁾، وترجح قولهم رفعا للحرج والمشقة . ساسيةما قالت به المذاهب الأربعة والأ وهو ،الضرورة

 الفرع الرابع : تطبيقات القاعدة
 : من تطبيقات القاعدة

  .ترد   قبل ولاالرجل والمرأتين ت   ة: شهاد أولا
 .تقبل دة المرأتين أو المرأة المنفردة على بكارة المرأة أو ثيوبيتهاا: شه ثانيا

عى ، فلو اد  الرجل الواحد من القاضي مالم يأت بشاهد آخر معه: لا تسمع شهادة  ثالثا
ب عليه القاضي الشاهد شاهد واحد ، يوجإلا  شخص دينا على آخر أو سرق منه متاعا ولم يكن له 

 . هت له اليمينالثاني ولا وج  
سب والميراث : شهادة القابلة على استهلال الطفل عند ولادته تقبل لترتب أحكام النرابعا

 . والنفقة على شهادتها
في الجراحات التي تقع في الأماكن  : قبول القضاء لشهادة النساء على بعضهن  خامسا

ها الرجال، وهذا من باب الضرورة من الأماكن التي لا يرد   هاالخاصة بالنساء كالحمامات وغير 
، و الغصب أو القتل الخطأ أو القذفو ذميان على مسلم بالسرقة أأ: لو شهد كافران سادسا .الملحة

، فيجوز ولم يوجد شهود مسلمون على تركته ،مسلم في سفرٍ باستثناء ما اذا مات ، لا تقبل شهادتها
تهدر . و وهذا أيضا من باب الضرورة حق لا تضيع الحقوق أ ،شهادة رجلين من غير المسلمين

⁽5⁾ 

                                                           

 .  360البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء ، مرجع سابق ، ص - 1
 .  161، ص  17، مصدر سابق ، جالسرخسي ، المبسوط- 2
 .  175،ص  5البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ج - 3
 .161ص ، 7جـ(ه1317)2، طميرية، مصرالأ ،الكبرى المطبعة ،شرح مختصر خليل ، محمد بن جمال الدين عبد الله ، الخرشي - 4
 .  154 - 146ص  ، 5البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ج - 5
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 المقاصد الشرعية للضابطمن الفرع الخامس: 

 ثباتالحق وهي من أقدم وسائل الإ لإثباتبها القضاء  رالشهادة إحدى الطرق التي يم
أقرها الفقهاء في القضاء ثباته لمستحقه إو  حقاق الحقإقاصد الشريعة في موتحقيقا ل استعمالا،
 الإسلامي.
  في البيوع و المداينة ،لإشهاد في الكثير من والمعاملاتباوقد دل الشرع على الأمر  

 كما نهى الشرع عن كتمان الشهادة و أمر بأدائها  ،لضبط التعامل و منع الحقوق من الضياع
قامتها، و  لى اليتامى إموال شهاد حال تسليم الأولياء الإأوجب على الأ و ثم كاتمها،إن ي  بو ا 
 حال إنكار القبض في  و قطع المنازعاتوتثبيت المعاملات  ، وتوثيقهالحفظ الحقوق غو لبعد الب
 .استمرار الطلاقأو شهاد حال الرجعة في العدة الإو  ،التسليمو 

 و ما يصحبها من  ،و ما يخالطها من أحداث الاجتماعيةالحياة  ضرورية لقيامفالشهادة 
لا  ثباتها إلى الشهادةإرادية، ومعاملات بين الأفراد تحتاج في إوقائع مادية وتصرفات و   ، وا 

هادة فكان مقصود الشرع من تشريع الش ضاعت الحقوق وانتهكت الأعراض وسفكت الدماء ظلما،
القضاء في رد الحقوق إلى ن الأنفس، وتسهيل سير أعمال توثيق الحقوق، وصو  و حفظ الأموال

 ⁽1⁾ .أصحابها
 

                                                           

117 -115، ص 1مصطفى الزحيلي، وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية ،مرجع سابق،ج - 1  
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الشرعية حكام : القواعد والضوابط الفقهية في أصول المرافعات و الأ الثالثالمبحث 
 والدعوى و الحدود

ى و لا يتأت   ،حكام الشرعيةسلام يشتمل على قواعد وضوابط تضمن تطبيق الأالقضاء في الإ
تعتمد عليها صولا أالضوابط  و، التي اتخذت من هذه القواعد طريق السلطة القضائيةلا عن إهذا 

، فتفصل فيها بطرق و تهم ونزاعات ىدم إليها من دعاو في كيفية إجراء المرافعات و النظر فيما يق
 منظمة تصان بها الحقوق وتحفظ.

 خلافه"ن ي  يبنى الحكم على الظاهر ما لم يتب: ضابط "المطلب الأول

سلامي أن يصدر الحكم وفق الظواهر المصاحبة للواقعة و التي المعمول به في القضاء الإ
 من خلالها ينظر القاضي في الدعوى المقدمة له من طرف المدعي.

وهذا الضابط أخذت به جميع التشريعات، إذ أنه يصعب أحيانا استقصاء بعض الحقائق و 
 خاصة ما خفي منها.

 و تحليله ى الضابطول: معنالفرع الأ 

 .معنى لفظ الظاهر قبل التعرف على معنى ومفهوم الضابط لا بد أن نعرف أولًا 

من الظهور خلاف الباطن، وهو الواضح )المنكشف( البارز بعد  :الظاهر في اللغةأولا: 
 ⁽ 1⁾ .الخفاء

على : هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف صوليالأ الاصطلاحفي ثانيا: 
 ⁽2⁾ .قرينة خارجية

، فالقاضي ليس فهم بما يستطيعون و يطيقونأن كل   ورحمة الله بعباده ،الشريعةيسر من 
 ⁽3⁾ .ب له ذلك حرجا وعسرا في أداء عملهسب  لا ا  مور، و مكلفا بالحكم من خلال بواطن الأ

                                                           

  .148الفيومي، المصباح المنير، مصدر سابق، مادة )عبد( ص  1-
 2دمشق ،سوريا،ط دار الخير ، الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، -2
    .86،ص2م( ج2006،ـه1427)

 . 494، ص  2البياتي ،القواعد الفقهية في القضاء ، مرجع سابق ، ج 3-
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وسمي بالظاهر الضعيف وهي المرجحات  ،لى درجة اليقينإوالظاهر هنا هو ما لم يصل 
ى ــالتي تعتبر من الركائز التي يعتمد عليها القاضي في ترجيح أحد الخصمين عل الابتدائية
 ⁽ 1⁾.الآخر

هذا الحكم لا يغير الشيء عن أن حكم الحاكم يكون بالظاهر، وأن  وقد أجمع المسلمون على
لأن  م الحلال كذلككان كاذبا في دعواه، ولا يحر   محكوم به إذاحل الحرام للصفته في الباطن، فلا ي  

 القاضي يحكم بالظاهر و الله يتولى السرائر.

  دبحوط و أبرأ للذمة وأقوى في التعأوقد كان السلف الصالح يعمل بالظاهر ويعتبرونه 

 ⁽2⁾الانقياد.و 

و على ، أالمعانياعها يكون على الراجح من حكام بأنو أن بناء الأ عنى الإجمالي للضابط:والم
 ⁽ 3⁾ .، إلا إذا تم ترجح بينة أو قرينةفتبنى عليها الأحكام ،دلالة الحال و ظاهر الأمور

  الضابطتأصيل  :الفرع الثاني

 :كتاب و السنة النبوية الشريفةأصول هذا الضابط ترجع إلى ال

 من القرآن الكريم: تأصيل الضابط  :أولا

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴچ:  قوله تعالى-1

ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح 

 .(286البقرة ) چ ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ

ن الله عز وجل لا يكلف عباده من أعمال القلب و الجوارح  أفي الآية الكريمة دلالة واضحة 
عمال التي ضمن هذه الأه وبنيته. والقضاء من وسع المكلف، وهي في مقتضى إدراكفي إلا وهي 

                                                           

 . 114بت في القضاء الإسلامي ، مرجع سابق ،صالبياتي ، الأصول والثوا 1-
 . 65ابن تيمية ، موسوعة الإجماع  لشيخ الإسلام ، مصدر سابق، ص  2-
 .494، ص 2البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء ، ج 3-
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حوال دون يزيل المشقة و العسر، وهو العمل بظاهر الأ ن يكون فيها من اليسر والوسع ماأيجب 
 ⁽1⁾ .بواطنها

 :  من السنة النبويةتأصيل الضابط : ثانيا 
، وَلَعَل  بَعْضَك مْ "( صلى الله عليه وسلم)قال الرسول -1 ن ك مْ تَخْتَصِم ونَ إِلَي  تِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ  أَلْحَن  وَاِ  بح ج 

ذْ  فَإِن مَا أَقْطَع  لَه  قِطْعَةً مِنَ الن ارِ ئًا بِقَوْلِهِ، يْ شَ قَضَيْت  لَه  بحَق  أَخِيهِ   ⁽2⁾"هَافَلَا يَاْخ 
ر في الضمائر وغيرها، حتى الأنبياء ب عنهم وستِ أن البشر لا يعلمون ما غي   ،دلالة الحديث
فكانوا يحكمون بظاهر الحال   ،ما أعلموا به من وجه من وجوه الوحي النفوس، إلا  لا يعلمون بواطن 
ه في شيء من حقوق الناس ولا غيرها من حقوق الله تعالى لمفالقاضي يقضي بع ،وبالنسبة للقضاء

 ⁽3⁾إلا بالبينات و الإقرار.

ظ لف  تلفعل رجل من المسلمين حمل على رجل بين المشركين فقتله بعد ان ( صلى الله عليه وسلم) هنكار إ-2
؟" فقال يا رسول الله إنما قالها ه  تَ لْ تَ قَ  الله فَ لَا إِ  هَ لَ ا لَا  الَ :" قَ (صلى الله عليه وسلم)بالشهادة ، فقال له رسول الله 

 ⁽ 4⁾."مْ لَ عْ ى تَ ت  حَ  هِ بِ لْ ى قَ لَ عَ  تَ قْ قَ شَ  لا  هَ : "فَ (صلى الله عليه وسلم)متعوذا، قال 

فالسلف  ،فعالقوال و الألة واضحة على ضرورة العمل بظاهر الأيدل دلا فهذا الحديث
 ⁽ 5⁾ ما سرائرهم فهي موكلة لخالقها.أ بعلانيتهمالصالح كانوا يعاملون الناس 

  القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع :الثالثالفرع 

ملزم بالعمل بما " فالقاضي : "وجب على كل قاض الحكم بها من تحمل شهادة وشهد بها": أولا
ضاع الكتاب أو  بما لديه من بينة و إثبات حتى لو ه الشهود من شهادة وتحملوه، و الاكتفاءأدلى ب

                                                           

، الفرقان و المبي ن لما تضمنة من السنة و آي القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن 1-
 .498، ص 4م(ج2006 -هـ 1427)  1تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

رقم:  ، ...نة بعد اليمينلبيالبخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، كتاب الشهادات ، باب من اقام ا 2-
 . 654ص  ،2680

في تنقيح مباني الأفكار في شرح معاني الآثار ، تح: ياسر العيني، محمود بن أحمد بن موسى ، نخب الأفكار  -3
  491-490،ص 14م( مج 2008-هـ 1429)1بن ابراهيم ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، قطر ، ط

مصدر إتحاف الخيرة المهرة ، كتاب الإيمان ، باب كف القتل عن من قال لا اله الا الله ،  ،صريالبوي -4
 . 441، ص. 1جسابق،

 المصدر نفسه. -5
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، كما لو أدوها بالمعنىانمحى وكان الشهود يحفظون ما تعلق بالحكم جاز لهم الشهادة حتى لو 
 ⁽1⁾ ن فلانا القاضي حكم بكذا ، لزم إنفاذه.أشهدوا 

ن لم يكن مختوماثانيا : "كتاب ال  : وهو ثابت بالإجماع"قاضي إلى القاضي بمنزلة الشاهدين وا 

به شاهدان فلا يقبل الكتاب إلا إذا شهد ،  (29)النمل: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ  وسنده قوله تعالى:
الشاهدين، لكي  لاضي الآخر بحث في أحوالى القإذا وصل الكتاب ا  ، و يحضرهما القاضي الكاتب

البيع والإجارة و الصلح و في ، إلا أن كتاب القاضي إلى القاضي يعمل به يطمئن ويصدر حكمه
ولا يعمل به في حد الله تعالى  ،الوصية وما إلى غير ذلك من الحقوق المدنية أو الشخصية

 كالحدود والقصاص.
 الضابط  الرابع: تطبيقاتالفرع 

 :من تطبيقات الضابط 
 تزكيتهم،فإن القاضي يحكم بشهادتهم بعد  سارق،خص : إذا شهد الشهود بأن هذا الشأولا

ذا ثبت كذبهم بعد ذلك فهو غير مذنب وغير ضامن.  لأن الظاهر صدقهم، وا 

ل يتيم لمن يضارب به ، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم ، ولا ما فع وصي  د: إذا ثانيا
إلا أن يشهد على ما س المال، أيصدق على الوصي أنه شريك في الربح ، لأنه ليس شريك في ر 

 ⁽2⁾ فعل من ذلك قبل أن يعمل به.

ل شخص في محله وبجواره رجل بيده سكين أو سيف ملوث بالدماء ، فبحسب : إذا قتِ ثالثا
 .وجه إليه التهمة إلى أن تقوم البينة على خلاف ذلكنه هو القاتل فت  أالظاهر 

، ويكون آمنا الذمة، فالقول قولهأهل سلام وادعى بأنه من إذا وجد كافر في دار الإ :رابعا
 ⁽ 3⁾ باعتبار الظاهر إلا إن كانت القرائن تشير إلى خلاف ذلك.

                                                           

البهوتي، منصور بن يونس ، كشف القناع عن متن الإقناع ،تح: محمد حسن محمد، دار الكتاب العلمية،  -1
 بيروت، لبنان، د.ط، د.ت

 .464، ص 1ج 
   123-122، ص 8البورنو ، موسوعة القواعد الفقهية ، مصدر سابق ، ج -2
  498، ص2مرجع سابق، جالبياتي ، القواعد الفقهية في القضاء ،  -3
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حى : لو زعم مستأجر الطاحون بعد انقضاء الإجارة أن الماء قد انقطع ، فتعطلت الر خامسا
يلجأ فالقضاء  عدم الانقطاع ،ولا بينة تثبت ذلك ، وادعى المؤجرعن العمل ، وطلب إسقاط الأجرة

، فإذا كان الماء جاريا حال رفع الدعوى يترجح قول  أحد الخصمينلترجيح  إلى تحكيم الحال
 المؤجر 

لا تسقط الأجرة ، واذا كان الماء منقطعا حال رفع الدعوى، فيترجح قول المستأجر وتسقط  و
 ⁽ 1⁾ الأجرة.

 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

حكامه وفقا للظواهر أليه، فيصدر إدلة المقدمة لى الأإستنادا اعند التقاضي يحكم القاضي 
 ⁽ 2⁾ مور.لى بواطن الأإمامه دون النظر أحوال القائمة والأ

على  أوعليه لا يمكن للقاضي الحكم في الوقائع بعلمه وخاصة في وقتنا الحالي لما طر 
عليه المتأخرون من الفقهاء جمع أوهذا ما  خذ الرشاوي،أخلاق  القضاة وغلبة أالزمان من فساد 

ه وسمعه وعلمه بنفسه، وجوز له الحكم بالبينة التي تظهر له عند آر  بعدم جواز قضاء القاضي بما
 ن كانت في الباطن فاسقة وغاية ما تفيد به الظن.ا  الشهادة و 

ذه الوسائل ليس حكما فالحكم بموجب ه، كتابي(-)شفهين يحكم بالشهود والإقرارأوللقاضي 
ن الشريعة إذ حكمت بعدم قضاء القاضي بعلمه والاعتماد على ما يقع عليه من ألا إ ،لقاضيبعلم ا

نما  ،من قيمة القاضي ظواهر ثابتة يقينية ووسائل اثبات مشروعة كالإقرار فهذا ليس انتقاصا وا 
بعاد الشبهة عنه حفاظا على هيبة القضاء ووقار  إمبديندرج تحت  ه حياد القاضي خوفا من التهمة وا 

ر العدالة موال إذ قد يكون بعض القضاة يظهِ لى تلف الأإدى أله الحكم بعلمه  سو غوالقاضي متى 
ن يحكموا بعلمهم أفكان من الحكمة والمصلحة الشرعية منع القضاة من ، في الباطن فاسق وهو

كام حلذريعة الفساد على الوسدا  وفي هذا قال القرافي : "القضاء ساقط حذرا من القضاة السوء،
 ⁽3⁾وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل" ،بالتهم

 

                                                           

  1065،ص  1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام ، مصدر سابق ، ج -1
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 الدعوى إلا من مطلق التصرف" ح  ضابط "لا تص   :الثانيالمطلب 

لى القضاء لحماية حقه إ ها الحق للالتجاءل لصاحبتعتبر الدعوى الوسيلة الناجعة التي تخو  
رفعوها إليه ملتمسين  إذالنزاع أن لا ينظر القاضي في دعاوى الناس إلا فمن شروط الفصل في ا

من خلال هذا الضابط سنتعرف و ، الدعوى وفق قواعد و ضوابط معينة ، ويتم النظر فيالفصل فيها
 ⁽ 1⁾ على الشروط التي يجب أن تتوفر في الدعوى حتى تكون صحيحة.

 وتحليلهمعنى الضابط  :الفرع الأول

يقال دعوى فلان كذا أي قوله عى، ، مصدر اد  الاد عاء: اسم من دعوى في اللغةالأولا: 
: الدعاوى وهي أيضا بمعنى الإخبار وجمع الدعوى وادعى الشيء تمناه وطلبه لنفسه، ويرد

 ⁽ 2⁾ المطالب.

: "هي قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق لنفسه قبل الدعوى في الاصطلاحثانيا: 
 ⁽3⁾غيره أو دفعه عن حق نفسه"

، فلا تصح دعوى أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية فيمن يقيم الدعوى أن يكون ويشترط
 المجنون 

، أو ، أو الوصي  ليس أهلا للتصرف فينوب عنه الولي  ومن  ،الصبي غير المميز والمحجورو 
 .م  ي  الق

من قبل ذوي شأن في موضوع  كما اتفق العلماء من الشريعة و القانون أن ترفع الدعوى
سواء المدعي أو المدعى عليه حتى تسير إجراءات المحاكمة على أكمل وجه، ولا يتحقق ، الدعوى

 ⁽4⁾ ذلك إلا بتوفر شرط الصفة في الطرفين.

 
                                                           

  111في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق ، ص عبد الكريم زيدان، نظام القضاء  -1
 . 74ص ، الفيومي، المصباح المنير، مصدر سابق، مادة )درى( -2
محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب،  -3

 . 8م ( ص  2003- ـه 1423الرياض، طبعة خاصة )
 . 216-215، ص1تي، القواعد الفقهية في القضاء، جالبيا -4
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 ⁽1⁾ أولا: حالات شرط الصفة في المدعي وهي:

 ، فلا يقبل أن يقدم دعوى لغيره.أن يكون أصيلا في الدعوى -1
وبالمقابل تعود ، لوكيلِ أو ا مِ ي  الق أو أو الوصي   لي  قديم الدعوى بالنيابة، كالو تيصح  -2

  .آثارها على الأصل
، حتى يحافظ على مال المدين من يطالب فيها بحقوقه هدعوى عن غريمرفع الدائن ال -3

 أشهر إفلاسه، وبالتالي يحصل على ثمارها وفاءا لدينه.و الضياع إذا أحاطت به الديون 
 اق الضرر بالمرافقدعوى ضد من يتسبب في إلحفراد العامة رفع أيصح لكل فرد من  -4
وهذا ما ين لحماية المصلحة العامة للأمة. مر كذلك بالنسبة للنيابة العامة ضد المجرمو الأ العامة

وهذا من قبيل الأمر  فيها،إذ يعتبر كل مسلم "ذا صفة"  الإسلامي،في الفقه  سبةالحِ دعاوى يسمى ب
 ⁽2⁾ لمقاصد الشريعة في درء المفاسد. بالمعروف و النهي عن المنكر تحقيقا

 شرط الصفة في المدعي عليه :ثانيا

لمعرفة  من يكون نواع الدعاوى أالفقهاء المسلمون وصفوا شروطا ومعاييرا لكل نوع من 
، فإنه يكون خصما عند إنكاره من كان يترتب الحكم على إقراره  فيما لو أقر   :الخصم فيها، وهو

، فإنه لا يكون خصما عند إنكاره، ولا أما من لم يترتب على إقراره  حكم، البينة، وتسمع عليه أيضا
 ⁽3⁾ تسمع عليه بينة.

 ن نتبين الخصم من خلال هذه الأنواع من الدعاوى:أوعليه يمكن 
: يعتبر المدعى عليه خصما إذا كان يضع يده على العين أو هو مالكها  دعاوى العين-1

 ⁽ 4⁾ .خصومة هؤلاء نه لا تصح  لأهنا أو مستعيرا عا ولا مرتولا يكون مستأجرا او مستودَ 
لزم بإقراره بالدين أ   : إذا أقر المدين )المدعى عليه (دعاوى الدين و الحقوق الشخصية-2

فالدعوى الشخصية لا تقام إلا  ،ى، ويكون هو الخصم في هذه الحالةوثبت عليه الحكم في الدعو 
 ⁽ 1⁾ .أو وصي ثمن وكيل أو وار م أو من يحل محله على ذات الملتز 

                                                           

مرجع السابق، نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،محمد نعيم ياسين،  -1
 . 282- 279ص 

 . 282المرجع السابق، ص  -2
 . 663، ص 4علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،مرجع سابق ،مج-3
  .330المرجع نفسه، ص -4
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 ، إذ قولا أو عقدا أو نسبا أو غير ذلكالمدعى به يكون فعلا أو  ⁽ 2⁾ :في الدعاوى الأخرى-3

 ن:ر المدعى به على العين أو الديصيقت لا

ر المكره، ب نفسه أي الفاعل غيصفتقام الدعوى على الغا، وغيره  بص: كالغالفعل دعوى -

 ، و الحيوان المتسبب في الضرر تقام الدعوى على صاحبه. على الآمر به وتقام 

 و الإقرار و القذف و الشتم. الإبراءكالطلاق و  الخصم،: فالقائل هو دعوى القول -

ت الدعوى و ترتب على إقراره صح   بما أدعي عليه، ،: لو أقر المدعى عليهالنسبدعوى  -
 .حكم

شخص ينازع المدعي في حقه ويمنعه كحق الحضانة و الرضاع، فكل  :دعوى الحقوق -
  ⁽ 3⁾ .من التمتع به تقام ضده دعوى يترتب عليها حكم من القاضي

 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 تاب الكريم و السنة النبوية:لكأدلة وشواهد هذا الضابط ترجع إلى ا

 من القرآن الكريم:تأصيل الضابط : أولاا 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ  ېچ قوله تعالى -1

 (06:)النساء چ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ قولـــــــــــه تعـــــــــــالى: -2

 (05 :)النساء  چۉ
تبين الآيتان الكريمتان أن الله سبحانه وتعالى نهى أن تؤتى الأموال للسفهاء وهم المستحقون 

ثل الصغير والمجنون مى على أموالهم وهم غير مؤهلين للتصرف فيها للحجر، والمستوجبون أن يول  
 ⁽4⁾.المريض مرض الموت أو

 

                                                                                                                                                                          

 .218،ص1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء ،مرجع سابق ،ج -1
 .298-297محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص -2
 .298-297محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص -3
عصام فارس الحرستاني، مؤسسة -بشار عواد معروف:الطبري، محمد جرير بن كثير، تفسير الطبري، تح  -4

 الرسالة، بيروت
 .394م( ص1994- ـه 1415) 1لبنان،ط 
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 :من السنة النبوية تأصيل الضابط :اثانيا 
لْطَان  وَلِي  مَنْ لَا وَلِي  لَه (صلى الله عليه وسلم)ال الرسولق -1   ⁽1⁾": "لَا نِكَاحَ إِلا  بِوَلِيٍّ وَالس 

هَا بَاطِلٌ، فإنْ دَخَلَ : "أَي مَا امْرَأَةٍ (صلى الله عليه وسلم)قوله  -2 ا هَ ا فلَ بِهَ  ن كِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِي هَا فَنِكَاح 
 ⁽2⁾ا " جِهَ ا اسْتَحَل  مِن فَرَ مَ ر  بِ هْ الم  

و الحاكم فهما أدلالة الحديثان الشريفان على أن من يتولى أمر المسلمين، سواء القاضي 
على من لا أهلية له وغيرهم، إضافة إلى تزويج القائمان على مصالح العباد ، ولهما حق التصرف 

 ⁽ 3⁾ الأيامى الأكفاء عند غيبة الولي.

 الفرع الثالث: تطبيقات الضابط 

م ، و القي  و الوصي   سمع الدعوى ممن ليس بولي، ولا وكيل، أو ممثل شرعي كالولي  لا ت   :أولاا 
 .يأو المتولِ 

 .ن له في التجارة: لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذِ اثانيا 

 عى صغير أو معتوه على شخص دينا أو ثمنا لسلعة أو غير ذلك، فلا تصح  : إذا اد  اثالثا 
 ⁽4⁾ هذه الدعوى وترفض لأن المدعي غير مطلق التصرف.

عى أحدهم على الميت دينا، يستدعى أحد الورثة، ومتى ثبت الدين على الميت، : إذا اد  رابعاا 
 ويؤخذ من جميع سهامهم من الميراث.يثبت على كل الورثة 

                                                           

 -هـ 1417)1محمد بن يزيد القزويني، صحيح سنن ابن ماجة ، مكتبة المعارف، الرياض ، ط بن ماجة،ا -1
 م( كتاب النكاح 1997

 .129، ص 2، مج1537باب لا نكاح إلا بولي، رقم :
معروف ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،  الجامع الكبير ،تح: بشار عواد -2
 م(1996)1ط
  .392،ص 1102رقم : نباب ما جاء لا نكاح إلا بوليأبواب النكاح  
-ـه 1427) 1محمد إسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ المرام،  مكتبة المعارف، الرياض، ط ،الصنعاني -3

 .326،ص3م(ج2006
 .853،ص 8البورنو، الموسوعة الفقهية في القضاء، مصدر سابق،ج -4
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 الولي افتقدللقاضي حق تعيين الوصي للإشراف على الشؤون المالية للقاصر إذا  :خامساا 
 ⁽1⁾ .)فالسلطان ولي من لا ولي له(

لا تسمع دعواه لأن القاضي قد ، نه للقاضيولم يبي   دعوى بشيءإذا أقام شخص  :سادساا  
 ⁽2⁾ ل عين ما غاب عنه.جهِ 

له بذلك العقار لأنه  يَ ضِ ق   ،: لو أقام رجل البينة على دعواه بأن له عقارا في يد رجلسابعاا 
 ⁽3⁾ ا عند القاضي.دً صار معلوما ومحد  

 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

وهذه المسؤولية  إن مباشرة صاحب الحق لحقه في رفع الدعوى من لوازم المسؤولية،
باعتبارها من باب التكليف تفترض في المكلف مؤهلات يجب توفرها فيه حتى تكون دعواه 

قد حدد القضاء هذه المؤهلات  في المكلف حتى ف بالقبول لدى مجلس القضاء، لتحضىصحيحة 
وق من و المعتوه، فمباشرة  الحقأولا السفيه  ،ولا المجنون ،فلا تسمع دعوى الصغير تسمع دعواه،

لا اختل ميزان العدل الذي طرف أصحابها قي   قره الله بين أده الشرع بقيود لا ينبغي الحياد عنها وا 
نه قد يتعذر هذا في العديد من أن يكون تصريفه بيد صاحبه إلا أن الحق أالبشر ولئن كان ش

 الحالات.

ن له الحق ن يكو أومراعاة لمقاصد الشرع في حفظ الحقوق لمن لا يملك مطلق التصرف 
 ب للبكر الصغيرة عند غياب الأ أو الوصي في يتيمه، وأفيمن ينوب عنه كولاية الأب في ولده ،

 ⁽4⁾.القضاء حكامأمقاصد الشريعة فيما يتعلق ب جل  أمن  ،ن تمكين هذه الفئة من حقوقهاإإذ 

 

 

 

                                                           

 .220، ص 1البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -1
 .432،ص1جالسبكي، الأشباه و النظائر،  مصدر سابق،  -2
 .70الحريري، القواعد و الضوابط الفقهية لنظام القضاء  في الإسلام.، مرجع سابق، ص  -3
  .75-71،ص2حاتم بوسمة، مقاصد القضاء في الإسلام، مرجع سابق ،ج -4
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 من عذر"  ضابط "التسوية بين الخصوم إلاا "المطلب الثالث:  

بها وعدم الخروج  الالتزامحلى بجملة من الآداب وجب عليه القاضي أن يتطلب الشرع من 
لا اعت   بر آثما أمام الله تعالى، وتعرض للمسؤولية  في الدنيا، إما بعزله من القضاء، أو عنها ، وا 

  ⁽1⁾ حكمه ونقضه، ومن هذه الآداب التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء. برد  

 : معنى الضابط الفرع الأول

 ، فلم يحرم أحدا بطلب حقه بواسطة القاضيسلامي في سماع الخصوماتى الشرع الإو سا
 سوقةعي جليلا أو حقيرا فللعلى إنسان،  سواء كان المد   حيث أوجب سماع الدعوى من أي مدعٍ 

 ⁽2⁾ عي على السلطان القاهر.أن يد   (العامي)

جانب وقت سماع الدعوى فقط كما هو الحال  ىبين الخصوم لم يقتصر عل ةومبدأ المساوا
 في القوانين الوضعية،  لكن المساواة تكون حتى قبل سماع الدعوى في القضاء الإسلامي.

فالقاضي مأمور بالعدل و الإنصاف بين المتخاصمين، فيسوي بينهما في الإذن بالدخول 
 ⁽3⁾د منهما حتى تنفذ حجته.لكل واح تعليه، وحلولهما بين يديه، ولا يخص أحدهما بقيام، وينص

فعلى أطراف الدعوى أن يقدموا أدلة الإثبات أو الدفع أو غيرها حتى لا يكون لأحد منهما 
 العذر بعد الحكم.

، فإن كانت مستوفية للشروط كما رأينا في المطلب نظر في دعواهم المدعي أولا وي  قد  في  
أو ينكر، وتتم المحاكمة ثم يصدر القاضي  قر  بلت الدعوى، ثم يستدعى المدعى عليه في  السابق، ق  

  ⁽4⁾الحكم.

 الضابطالفرع الثاني: تأصيل 
 يستند هذا الضابط في أدلته على الكتاب والسنة وآثار الصحابة:

                                                           

 . 02م( ص2006-ـه1427ط ).د ،أسماء أحمد عويس، التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء، د.ن، د.ب -1
 . 06التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء، مرجع سابق، صعويس،  -2
ابن أبي الدم، شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم،  أدب القضاء، تح: محيي هلال سرحان، مطبعة الإرشاد،  -3

 . 255- 253، ص1م(ج1984-هـ1404) 1بغداد ،ط
 .261،ص1البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -4
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  من القرآن الكريم:تأصيل الضابط  :أولا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٹ ٹ چ -1

ڦ ڦ ڄ ڄ  ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

 (135 :النساء)  چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى چقوله تعالى : -2

 (26:ص) چ ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح

لعدل في كل دلالة الآية في سورة النساء أن الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين بالتحلي با
 أقرب قرابته حيث أمر بالتسوية بن حكمنسان بالحق ولو على نفسه أو وأن يشهد الإ الأمور،

يعرض أو يجانب الحق في تحكيمه  لا القريب و البعيد،  والغني والفقير، وهنا ينبغي للقاضي أن
لا أثم وأذنب.   ⁽1⁾ وينحاز لأحد الطرفين وا 

أما الآية الثانية فقد أمر الله تعالى نبيه داوود بالعدل والقسط وعدم اتباع الهوى عند القضاء 
عز وجل بأن يتبعوا  مبأن أمره ،في آيات أخرى نبياءه أيضا لجميع الرسل والأالخطاب وج  وهذا 

دم الميل الحق في تنفيذ قضاياهم الدينية و الدنيوية بدون جور أو إسراف في حكم بين الخصوم وع
 ⁽2⁾ إلى أحد الخصمين.

  من السنة النبوية: تأصيل الضابط: ثانيا

مَنِ ابْت لِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْم سْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَه مْ فِي لَحْظِهِ،  ":(صلى الله عليه وسلم) الرسول لاق-1
شَارَتِهِ، وَمَقْعَدِهِ   ⁽3⁾"وَاِ 

الن اسِ فلا يرفعن  صوتَه  على أحدِ الخصمينِ، ما منِ ابت ليَ بالقَضاءِ بينَ ": (صلى الله عليه وسلم)قوله -2
 ⁽1⁾"لا يَرفع  على الآخرِ 

                                                           

 .342، ص 6، تفسير الطبري، مصدر سابق، جالطبري -1
 المرجع نفسه. -2
البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب آداب القاضي، باب انصاف  -3

 الخصمين في المدخل  عليه 
 . 228، ص   10، ج 20458و الاستماع لهما، رقم: 
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 و دلالة الحديثين واضحة في الأمر بوجوب التسوية بين الخصمين 

 من آثار الصحابة تأصيل الضابط  :ثالثا

 نَ يْ بَ  و  سَ "ر عن عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: ثِ أ  -1
حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك"،  ومجلسك وعدلك، كَ هِ جْ ي وَ فِ  اسِ النَ 

 ⁽2⁾وكتب أيضا: " اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء ، قريبهم كعبيدهم، وبعيدهم كقريبهم"

عن علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( أنه نزل به رجل فقال له:" ألك خصم ؟  رثِ أ   و -2
ي ضِيفَن  أَحَد  الخَصْمَيْن  لاَ "م: قال تحول عنا فإني سمعت رسول صَل ى الل ه  عَلَيْهِ وَسَل مَ يقول: قال نع

⁾"ه  م  صْ خَ  ه  عَ مَ  وَ لا  إِ 
 ⁽4⁾ .ظهار الميل وترك للعدلإضافته أحدهما إن في لإ، ⁽3

 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع 

من  : وهو أن يبدأ القاضي بسماع الدعوى "القضاء بعد السماع من الخصمينإنما يكون ": أولاا 
فإن لم تكن له بينة وجبت  ،ليه، طالب القاضي المدعي بالبينةع ىالمدعي أولا، فإن أنكر المدع

يكون القاضي قد سمع من الطرفين أقوالهما من حجج ودفوع  وبالتالي ،اليمين على المدعى عليه
أن يصدر حكمه، فلو حكم القاضي لأحد الخصمين قبل سماع الآخر لم  عندئذ يمكن للقاضي

  ⁽5⁾ .قضاؤه ح  يصِ 

: فالمدعي عند رفع الدعوى لدى "صاحبه إلى مجلس الحكم لزمه الحضور دعىكل من ": ثانيا 
القاضي، يستدعي القاضي الخصم للمثول بين يديه لمحاكمته، ولا يرخص له إن تخلف عن 

ن ثبت    ⁽6⁾ امتناعه عزره القاضي لئلا يكون ذلك وسيلة لضياع الحقوق.الحضور، وا 

                                                                                                                                                                          

  229المرجع السابق، ص -1
 .725محمد رواس، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مصدر سابق، ص  -2
، ص 20470البهيقي، مصدر سابق، باب لا ينبغي، للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه، رقم : -3

232 . 
 -هـ 1417) 1محمد الزحيلي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار القلم، دمشق دار الشامية، بيروت،ط -4

 .505ص،5م ( ج1996
 . 453،ص 4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ج -5
 228- 227، ص6البهوتي، كش اف القناع عن متن الإقناع،  مصدر سابق ،ج -6
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" : الإبراء هو إسقاط الحق، مما يبرئ ويسلم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء إلا بحق ثابت: "ثالثا
فلان، فيسقط كل حق  لَ بَ ذمة المدين، وذلك أن يقول صاحب الحق للخصم أو المدين: لاحق لي قِ 

 براء.جد حق حادث بعد الإ، إلا إذا و  له عليه، فإن أراد المطالبة بحقه مجدداً فلا تسمع دعواه وترد  

⁽1 ⁾  

أو تشغيب في خصومة ، فلا ينبغي أن يقبله في  د  كل من ظهر منه عند القاضي  لد  " : رابعاا 
ودعواهم، فإن ظهر له أن أحد  الخصمين ": يستحب للقاضي أن يراقب ما يكون من أحوالمجلسه

  ⁽2⁾ الخصمين به شبهة يتريث في الحكم حتى تنكشف الحقائق أو تنتفي الشبهة.

 الضابطتطبيقات من الفرع الرابع: 

 الضابط:تطبيقات من 

لا يدخل أحد الخصمين مجلس القضاء قبل الآخر، وعلى القاضي التسوية بينهما، وأن  :أولا
 ⁽3⁾نى أو شرف نسب، ويرد السلام على كليهما.حدهما بسبب غِ أالميل إلى  زيتحر 

عليه لأنه إذا تكلما في الدعوى أولا،  ثم يتكلم المدعي  : يسمع القاضي من صاحبثانياا  
 ⁽4⁾ .وقت واحد يصبح نوعا من الشغب مما ينتقص من هيبة مجلس القضاء

ممن تربطه به قرابة أو : لا يصح للقاضي أن ينظر في قضية يكون أحد أطرافها ثالثاا 
 ⁽5⁾ صداقة أو عداوة.

ذا تحققت بعض الأعذار، كأن إ: يجوز للقاضي عدم الأخذ بمبدأ التسوية بين الخصوم رابعاا 
يقدم المسافر على المقيم، ويقدم المدعى عليه المريض على السليم ، وتقدم المرأة إذا تضررت من 

 .غيابها على بيتها

                                                           

 .844، ص 8البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، مصدر سابق، ج -1
 .43، ص1ابن فرحون ، تبصرة الحكام، مصدر سابق، ج -2
 .74، ص16المبسوط، مصدرسابق،جالسرخسي،  -3
 .78المصدر نفسه، ص -4
 .309وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، مصدر سابق، ص  -5
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ارتكب جناية سواء كان شخصا عاديا أو سلطة سياسية أو : يحاكم كل شخص خامساا 
 ⁽1⁾ ية فالبشر سواسية أمام القضاء.تنفيذ

في طلب الحق  الاعتدالكله أن يتحرى : على المحامي الذي يتولى الدفاع عن مو سادساا 
نصاف الخصم، ففي هذا إعانة للحاكم والحكم للفصل في النزاع.  ⁽2⁾وا 

 الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط الفرع

لا شك أن الشريعة الإسلامية وهي بصدد وضعها للمبادئ و الأسس التي تضمن بها تحقيق 
العدالة بين المتخاصمين، قد وضعت نصب عينيها الحالة النفسية للخصمين المتنازعين عند 

فالخصم إذا تشوش ذهنه و ن لها تأثيرات على الأفعال و والتصرفات، أالتقاضي، باعتبار 
 .طرب فكره لا يستطيع إقامة حجته ولا الدفاع عن حقهضا

سس العدالة، وهي قاعدة تبنى أالشريعة فهو أهم  هفي القضاء مقصد أكدت علي ةلمساوافا 
  .جراءات المحاكمات الحقوقيةإعليها أصول 

الفقهاء  احتاطقد قه، و خر فالقاضي ممنوع من كل تصرف يؤدي إلى خدش مبدأ المساواة أو 
كعدم إتاحة الفرصة  أ،سدوا جميع ما يمكن من الذرائع التي تؤدي إلى المساس بهذا المبد لذلك

و مباشرة أي عمل يكون القيام به يتعارض مع أللقاضي لاستغلال القضايا لمصلحته الشخصية 
 واجبات الوظيفة و حسن آدائها.

 وسماع الدعوى  ،على القاضي أن يسوي بين الخصمين في الإذن بالدخول أوجب القضاء
وأن يتحرى العدل و الإنصاف في الحكم  ،و أن لا يرفع صوته على أحدهما دون الآخر

ن كان بين مسلم و كافر  .بينهما حتى وا 
 مكتقديم المسافر على المقيم، والمريض على السليتستثنى التسوية إذا كان هناك عذر شرعي 

 و المرأة على الرجل.

                                                           

 . 266،ص1البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -1
 1424) 1المؤيد، الرياض،طالدرويش، أحمد عبد الرزاق، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، دار  -2

 . 501،ص 23،ج3339هـ( فتوى رقم:
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، حيث تجعلهم طمئنان نفوس الطالبين للعدالةفالتسوية بين الخصوم في القضاء باعث لا
واثقين بأن قضاياهم في مأمن من الحيف و الجور، كما يعطيهم ضمانات تحفظ دمائهم 

 ⁽ 1⁾.وأعراضهم، وبهذا يكون القضاء قد اكتسب هيبة و قوة و احتراما في نفوس الناس

  ⁽2⁾ :"م حلالا أو أحل حراماحا حرا صل جائز بين المسلمين إلاا  حالصل"قاعدة  المطلب الرابع:

بالغا، فكان مقصدا من مقاصده الكبرى ، وغاية من غاياته  اهتماما بالإصلاحالإسلام  اهتم
عن كل ما يسبب  الابتعادفي أمته، فكان يحثهم على ( صلى الله عليه وسلم)د هذا الإصلاح النبي المثلى، جس  

 للخالق جل وعلا الآمر بالاجتماع والوفاق. استجابةصومة و العداوة و البغضاء. وذلك الخ

 وتحليلها  الفرع الأول: معنى القاعدة

بشروط ينهي الخصومة بين المتخاصمين، :  عقد ف الصلح في الاصطلاحر  ع   أولا:
 ⁽3⁾مشروعة.

الاستحباب و الكراهة و والصلح في الشرع تجري عليه الأحكام الخمسة من الوجوب، و 
 الحرمة.

وفي هذا المجال قال بن عرفة: الصلح مندوب إليه من حيث ذاته، وقد يعرض وجوبه عند 
 ⁽4⁾ تعيين مصلحته، وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته.

 وقد ذكر الفقهاء أن الصلح خمسة أنواع:

 .: صلح بين المسلمين والكفارأولا

 .: صلح بين أهل العدل وأهل البغيثانيا

 .: صلح بين الزوجينثالثا

                                                           

 . 113 – 112،ص1حاتم بن محمد بوسمة، مقاصد القضاء في التنظيم القضائي في الإسلام،ج -1
( في الصلح بين الناس ، رقم: صلى الله عليه وسلم)الترمذي، مصدر سابق، أبواب الأحكام ، باب  ما ذكر عن رسول  -2

 . 27، ص 1352
 .  198ل، القواعد الفقهية بين الأصالة و التوجيه، مرجع سابق، صمحمد بكر إسماعي -3
 .  268،ص1البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -4
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 .: صلح بين المتخاصمين في جنايات العمدرابعا

 ⁽1⁾.: صلح بين المتخاصمين في الأموالخامسا

 قيم الجوزية فالصلح نوعان: ابنعند  أما

وهو ما كان مبناه على رضا الله سبحانه ورضا الخصمين وأساسه العلم : زصلح عادل جائ-1
 مصدقا  قاصدا للعدل،و العدل، فيكون المصالح عالما بالوقائع، عارفا بالواجب 

 (09 :الحجرات) چۓ ڭ ڭ چ لقوله تعالى:

م الحلال، كالصلح الذي يتضمن الربا، أو ل الحرام، ويحر  : وهو الذي يحِ صلح مردود-2
الواجب، أو ظلم طرف ثالث كما في الإصلاح بين القوي الظالم و الخصم الضعيف  سقاطإ

غماض و الحيف فيه ه ويكون له فيه حظ، بينما يقع الإالمظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجا
 ⁽2⁾ على الضعيف ، أو لا يتمكن فيه المظلوم من أخذ حقه.

 ويكون الصلح على أضرب ثلاث:

 .و تصديقيكون تارة على إقرار   -
 .ويكون الثاني عن سكوت لا إقرار معه  -
 ⁽3⁾.و الثالث مع الإنكار و الجحود  -

 في الفرع الرابع. ن هذه الأضرب من خلال الأمثلة في تطبيقات القاعدةوسنتبي  

  : تأصيل القاعدةالفرع الثاني
جماع وآثار الصحابة والإالنبوية المطهرة ترجع أصول هذه القاعدة إلى الكتاب و السنة 

 :والعقل
 
 

                                                           

 268،ص1البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -1
 . 200محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة و التوجيه ، مرجع سابق، ص -2
 .148الحريري، القواعد و الضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص  -3



 الثالث : القواعد والضوابط الفقهية في القضاء الإسلاميالفصل 
 

 
120 

 من القرآن الكريم:تأصيل القاعدة أولا: 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ قوله تعالى:-1

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 (10-9)الحجرات  چ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې

بالإصلاح ، فيأمرهم لى يأمر عباده بالصلح فيما بينهملآيات الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعا
إلى  الحق وتنقاد له  عترجع إلى أمر الله ورسوله وتنصا بين الفئتين المتقاتلتين من المؤمنين حتى

 ⁽1⁾ ففي نبذ الخصومة حقنا للدماء وصونا للحرمات.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ:قوله تعالى -2

 (128: )النساء چ ٺ ٿ
ن  أدى ذلك إلى التنازل عن بعض الحقوق الآية هنا تحث الأزواج على السعي للصلح وا 
م مشقة الصبر أهون من الطلاق و الفراق ومن يفعل ذلك فله الجزاء الأوفر عند الله تعالى ، فتجش  

 ⁽2⁾فأبغض الحلال عند الله الطلاق. 

 : من السنة النبويةتأصيل القاعدة : ثانيا

لْح  جَائِزٌ بَيْنَ الْم سْلِمِينَ  ":(صلى الله عليه وسلم)قوله -1 مَ حَ الص  لْحًا حَر    ⁽3⁾."امًارَ حَ  أحل   وْ أَ  لاً لاَ إِلا  ص 
 اهتماماوهذا  ،على مبدأ الصلح بين المتخاصمين( صلى الله عليه وسلم)في هذا الحديث يؤكد النبي 

من ذلك صلحا اشتمل على تحليل حرام أو تحريم حلال كأن يصالح المرء على  واستثنىلشأنهم، 
 ⁽4⁾ أكل مال لا يحل له أو زيادة ربوية في الدين .

 ⁽5⁾" لَيْسَ الْكَذ اب  ال ذِي ي صْلِح  بَيْنَ الن اسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَق ول  خَيْرًا": (صلى الله عليه وسلم)قوله -2

                                                           

 .1754، ص  4ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج -1
  . 510، ص1المرجع نفسه، ج -2
 118 ،صسبق تخريجه -3
هـ 1425) 1علي محمد الص لابي، الحسن بن علي بن أبي طالب، دار التوزيع و النشر الإسلامية، مصر، ط  -4
 .374م( ص2004 -
البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الصلح، باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس،  -5

 .  658، ص 2692رقم:
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م الكذب إذا كان القصد منه الإصلاح بين المتخاصمين،  وذلك لعظ (صلى الله عليه وسلم)ص النبي رخ  
  ⁽1⁾ بين المسلمين وفساد ذات بينهم.خطر الخلاف 

  :من آثار الصحابةتأصيل القاعدة : ثالثا
"ردوا الخصوم في رسالته عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( إلى  أبي موسى الأشعري -1

 ⁽2⁾إذا كان بينهم قرابة، فإن فصل القضاء، يورث بينهم الشنآن" 
( بالتنازل عن الأمر ومصالحة غيره، وما ماكان إصلاح الحسن بن علي )رضي الله عنه-2

فقد  ،ادته التي كان عليهايلى سإالله بتنازله هذا سيادة  ىدون شأن الولاية أهون وأيسر، فنال رض
 ابْنِي هَذَا لَسَي دٌ وَلَعَل  الل هَ أَنْ ي صْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتيَْنِ مِنْ الْم سْلِمِينَ :"(صلى الله عليه وسلم)رسول الله  فيه قال

  ⁽3⁾."عظيم تيْنَ 

: أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح، وأن الصلح لا يجوز إلا في صالح جماعمن الإ: رابعا
 ⁽4⁾ المسلمين.

صلاح لهم نظرا لما فيه من  ،صلاح بين الأفراد المجتمع: العقل يقضي بوجوب الإخامسا
 الخصومات. ل  في دينهم ودنياهم، إذ به تنحسر دائرة الخلافات وتقِ 

 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط الفقهية ذات صلة بالموضوع
" (:: يقول عمر الفاروق )رضي الله عنه"الصلح بين ذوي الأرحام أولى من القضاء بينهم": أولا

لإصلاح بين الأرحام ان فصل القضاء يحدث بينهم الضغائن" فإوا الخصوم ، حتى يصطلحوا فرد  
 رحام من القربات العظمى عند الله تبارك وتعالى.المتخاصمين، فصلة الأأولى من عامة 

لكن يجوز ذلك في ، ت فلا ينبغي أن يحكم بالصلحالحقائق للقاضي وتجلا  استبانتإذا ": ثانيا
إذا رفعت الدعوى وثبت الحق للمدعي بالحجج و البراهين، فللقاضي أن يصدر " ⁽1⁾ :"المظالمقضاء 

                                                           

 .374مرجع سابق، ص الص لابي، "الحسن بن علي بن أبي طالب"،  -1
البهيقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الصلح، باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح  -2

 .109،ص6،ج11332على الإنكار، رقم 
م( كتاب 1998-هـ1419)1، صحيح النس ائي، مكتبة المعارف الرياض، طالنس ائي، أحمد بن شعيب بن علي -3

 .455، ص1049ة الإمام رعيته وهو على المنبر، رقم: الجمعة، باب مخاطب
ابن القطان، علي بن محمد، الإقناع في مسائل الإجماع ، تح : علي فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة،   -4

 .360، ص 1م( مج2004 -هـ  1424) 1القاهرة، ط
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ترك الواجب أهون من فعل "حكمه دون تريث، إلا إذا كان النزاع بين ذوي القربى، فإن 
 ⁽2⁾".المحظور

: حقان: يشتمل الصلح على ⁽3⁾"سقاط وحق العباد يقبل ذلكحق الله لا يقبل الصلح والإ": ثالثا
 .حق الله تعالى و حق العباد
 حد ، كالحدود والزكوات لأ اختصاصق بالنفع العام للناس دون فحق الله تعالى ما تعل  

 هذه الحقوق لا مجال للصلح فيها لعظم خطرها وشمول نفعها.ف ،و الكفارات وغيرها
الصلح وحرمة المال فهذا يقبل وحق العباد هو ما تعلق بمصلحة خاصة له كالديون  

 ⁽4⁾ .ضة عليهاو سقاط والمعاوالإ
 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة

 من تطبيقات القاعدة:

تلافه ثم صالحه على مبلغ مالي يعطيه له على ا  : رجل يدعي على آخر سرقة متاع له و  أولا
 ⁽5⁾.عل السارق جاز ذلك فهذا ضرب من الإقرار و التصديقر بالسرقة ويرد المسروق ، فإن فَ ان يق  

على آخر ، فسكت فلم يقر ولم ينكر فهذا ضرب من السكوت لا  اً عى دائن ديند  إذا ا :ثانيا
 قرار معه.إ

هذا  ،عليه في ذلك وينكر ىو عينا فلا يقر المدعأحدهم دينا أعى شخص على د  اذا إ: فثالثا
 ⁽6⁾نكار والجحودضرب من الإ

لح هذا الص   يأخذه فلا يصح  : إذا صالح القاضي شارب الخمر على العفو مقابل مال رابعا
 .لأنه حق من حقوق الله تعالى ،طويقام عليه الحد ولا يسق

                                                                                                                                                                          

 .178، ص1م( ج2004-هـ1425) 1حسين الخش ، فقه القضاء ، دار الملاك ، بيروت، لبنان، ط -1
 .153الحريري، القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص  -2

المرجع نفسه. - 3  
 . 271،ص1البياتي ، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق،ج -4

. 240،ص  5البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ، مصدر سابق، ج - 5  
 . 269السابق، ص البياتي ، المرجع  -6
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عان لا : لو قذف زوج زوجته وأراد مصالحتها على مال حتى لا تلجأ الى طلب الل  خامسا
 ⁽1⁾.جاز العفو ىيصح الصلح بينهما ، واذا عفت قبل رفع الدعو 

مقدار منه وأبرأ المدعي عليه من الباقي  عى شخص مالا معينا وصالح علىلو اد   سادسا:
 ⁽ 2⁾ فسيسقط حق الدعوى في الباقي.

 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

وقد حث الشرع على السعي  ،سمى مقاصد الشريعة إصلاح ذات البين بين المسلمينأإن من 
نه سبحانه أإضافة إلى  عمال الخير التي ترضي الله عز وجل،اه من وعد   لى الصلح بين الناس،إ

 وتعالى قد ندب الصلح بين المتقاتلين ليكفوا عن إراقة الدماء وانتهاك الحرمات بينهم.
وعدم البت والفصل  مر بتأخير القضاءفي هذا الأالصالح سعيهم  ناسلفقضاء ورد عن وفي ال
حقاد والأ عل في صلحهم ما يزيل الضغائنل ،غبة في الوفاق والصلح بين الخصومفي القضايا ر 
 لفة بينهم تسامح والألويبعث على ا

سقاط إو أ، ن يتضمن رباأك ،غير جائز ومردود ه ان من الصلح ما هون الشرع نو  أإلا 
 ذى بالأشخاص .أو ألحاق ضرر إو اواجب 

ن الحقائق مخالفة لمقاصد أله  استبانتذا إن يقضي بما يراه حقا وعدلا أعلى القاضي  وهنا
 السلام والوفاق بين الناس .الشرع من إشاعة 

ن الفصل بين ذوي لأ ،قاربفي الأ كثر تأكيداأفهو  ،بين المتخاصمين خيرا ذا كان الصلحا  و 
 ⁽3⁾ لى قطع صلة الرحم وتوسيع دائرة الخلاف بينهم.إرحام يؤدي الأ

 : ضابط " الحدود عقوبات "المطلب الخامس
ورعايتها  احياة البشر دون تحقيقه متستقين المقاصد الشرعية التي لا م عقوباتوالالحدود 

وهي ليست غاية في حد  الاجتماعيالحدود وسيلة من وسائل الضبط  و،عليها  الاعتداءومنع 

                                                           

 . 244-243البورنو، المرجع السابق ، ص  -1
 . 218، ص 1551مجلة الأحكام العدلية، مصدر سابق، المادة : -2
  .153، القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام ،مرجع سابق،صالحريري -3
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لإسلام يحرص كل الحرص على سلامة الأفراد و الجماعات من الانتهاكات و التجاوزات اف ،ذاتها
 ⁽1⁾غير شرعية
 و تحليلهمعنى الضابط  :ولرع الأ الف

 ايلى مفهوم الضابط ينبغي معرفة مصطلحاته لغويا واصطلاحإقبل التطرق 
الشيء هو منعه من التمادي و  وحد   ،: هو المنع و الفصل بين الشيئينالحد في اللغة

 التجاوز
 ⁽2⁾.عادة الجرم أو تكرارهإالسارق وغيره منعه من  وحد   

لى إوأمر أن لا يتعدى منه شيء ، وتحليلهان الله تحريمها بي  الأشياء التي  :وحدود الله تعالى
 ⁽3⁾.غير ما أمر به أو نهي عنه

 ⁽4⁾".رة وجبت حقا لله تعالىعقوبة مقد  ": الاصطلاحالحد في 

 "مر الشارع أعصيان ر لمصلحة الجماعة على الجزاء المقر  " : هي العقوبة

المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على  باسم ع  نها جزاء يوق  أ: تعرف ب يالعقوبة في القانون الوضع
  ⁽5⁾ .من تثبت مسؤوليته عن الجريمة

، حد الحرابة أو قطع الطريق، حد شرب ى، حد القذف، حد السرقةحد الزن :و الحدود أنواع
 دة.الخمر وحد الر  

  .وهي ثابتة في النصوص الشرعية في القران الكريم و السنة النبوية

                                                           

، و الإنسانية ية للدراسات الاجتماعية عزوز علي، مقاصد العقوبة في الشريعة الاسلامية ، مجلة الأكاديم -1
 . 42، ص 07م(، العدد 2011جامعة الجزائر، )

 .140، ص 3ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق، المادة )حد ( ، ج -2
  المرجع نفسه. -3

.  03، ص6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، ج- 4  
، رسالة ماجيستير ، إشراف: أ. د عبد القادر داودي ، كلية العلوم الإنسانية  سعداوي حطاب ، عقوبة الإعدام -5

 و الحضارة الإسلامية
 .19( ص2008-2007جامعة وهران )
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الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم وليست وحشية ضد الجاني جر ز الحدود والعقوبات غايتها 
و يمكن التمييز بين الحدود و العقوبات  ،وقاترائع الغير إسلامية في وقت من الأكما زعمت الش

 بهاذين الوصفين : 
وهي من الوسائل  بالثأرخذ وبها تمنع عادة الأ ،العقوبات هي محاربة الجريمة في واقعها

 نشر الأمن و الاستقرار ومحاربة الفساد والجريمة .دة في كالهامة الآ
 ⁽1⁾ ولا التعويض. والاستبدالء و لا التنازل عنها براد لا تقبل العفو والصلح ولا الإالحدو 

 الضابط  تأصيل: الفرع الثاني 
إلى  وسأتطرق ،و الإجماعالشريفة لى الكتاب و السنة النبوية إيرجع أصل هذا الضابط 

  .تأصيل كل نوع من أنواع الحدود بإيجاز
  الزنا حدا : أولا
  من القران الكريم:-1
 (32)الإسراء:   چ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گٹ ٹ چ قوله تعالى :-1

 (2:رالنو  ) چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٹ ٹ چ :قوله تعالى-2

قامة الحد  و الحر ، و الحد يشمل العبددلالة الآيتين : هما صريحتان في تحريم الزنا وا 
 ⁽2⁾ .، والبكر والمحصن من الرجال والنساءمة و الحرةو الأَ 

 من السنة النبوية: -2
مْهَا ":(صلى الله عليه وسلم)قوله   3."وَاغْد  يَا أ نَيْس  إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْج 

 قامة حد الرجم.إضح الدلالة على وجوب اوالحديث و 
ن حد أعلى  اجمعو أجمع الفقهاء على تحريم الزنا جملة وتفصيلا، كما أ: من الاجماع-3 

 ⁽4⁾ البكر الزاني مائة جلدة.

 

 

                                                           

 . 528-527، ص  2البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -1
، 6ر عالم الفوائد، د.ب، د.ت، مجالشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ، دا -2

 . 05ص
  .556، ص2314البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الوكالة، الوكالة في حدود رقم:  -3
:صغير احمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان، عجمان،  ابن المنذر، محمد النسبوري، الإجماع، تح -4
  .160( ص1999-هـ1420)2ط
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 القذف حدا : ثانيا
  :من القرآن الكريم-1 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ چ قوله تعالى:-1

 .(04النور:) چ ڱ ں ں
 شهاد.إعلى حد الجلد في حق من قذف محصنا بدون  الآيةت دل  

 من السنه النبوية: -2

: " ؟ قَالَ ن  مَا ه   وَ : يَا رَس ولَ الل هِ ب وا الس بْعَ الْم وبِقَاتِ "، قِيلَ اجْتَنِ  "(:صلى الله عليه وسلم)قال الرسول 
بَا وَأَكْل  مَالِ الْيَتِيمِ وَالت وَل ي يَوْمَ سِحْر  الَ الش رْك  بِالل هِ و  مَ الل ه  إِلا  بِالْحَق  وَأَكْل  الر   وَقَتْل  الن فْسِ ال تِي حَر 

ؤْمِنَاتِ    ⁽1⁾."الز حْفِ وَقَذْف  الْم حْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْم 

 .الكبيرة وجب عليه الحدتى هذه أالقذف كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ( صلى الله عليه وسلم)اعتبر النبي 

نه إذا قذف النصراني المسلم الحر أثبوت حد القذف، و على : أجمع العلماء من الإجماع-2
 ⁽2⁾ أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم.

 :ثالثا: حد السرقة
  من القرآن الكريم:-1
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ چ قوله تعالى:-1

 (38المائدة: ) چڤ
 قامة حد السرقة بقطع يد السارق حتى يرتدع ويرتدع غيره.إأكد القرآن الكريم على 

 :النبوية من السنة-2
ويَتْر ك ونَ  ،إن ما هَلَكَ مَن كانَ قَبْلَك مْ، أن ه مْ كَان وا ي قِيم ونَ الحَد  علَى الوَضِيعِ  ": (صلى الله عليه وسلم)قوله  

 ⁽3⁾ "الش رِيفَ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ، لو أن  فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذلكَ لَقَطَعْت  يَدَهَا

                                                           

  .827، ص6857البخاري، مصدر سابق، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم  البخاري، صحيح -1
  .162ابن المنذر، الإجماع، مصدر سابق، ص  -2
، ص 8767، رقم: قامة الحدود على الشريف و الوضيع، المرجع السابق ، كتاب الحدود ، باب االبخاري -3

1680 . 
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إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان  ، : السارق تجب قطع يده اليمنى بالإجماعمن الإجماع-3

 ⁽1⁾.عدلان، حران، مسلمان

 رابة الح   حدا : رابعا
 من القرآن الكريم:-1

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چتعالى: قوله 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

 (33المائدة: ) چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
موال هؤلاء وجب فيهم لذين يؤذون الناس بالقتل ونهب الأنزلت هذه الآية في قطاع الطريق ا

إما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من  اثنينر بين مر مخي  إقامة الحد، وولي الأ
  ⁽2⁾لاد.ـــــالب

 من السنة النبوية:-2
 ⁽3⁾"من ضي قَ منزِلًا، أو قطعَ طريقًا، أو آذَى مؤمِنًا، فلا جِهادَ لَه   " :(صلى الله عليه وسلم)قوله  

طريق، ولكن هذا الحديث يؤكد على لم ترد أحاديث صريحة على إقامة الحد على قاطع ال
د ما جاء في القرآن الكريم على ضرورة إقامة الحد على هذه يؤك  و خطورته وضرره على المسلمين، 

 ⁽4⁾ الفئة.
: اتفق الفقهاء على أن الحرابة فيها حق لله، وحق للآدميين فتجب فيها القتل و الإجماع-3

 ⁽5⁾ الصلب و قطع الأيدي و الأرجل من خلاف.

 

 

 

                                                           

 .159،ص ، موسوعة الإجماع، مصدر سابقميةابن تي -1
 .370،ص  م(2007-هـ1428)4، فتح القدير، تح: يوسف الغوشى، دار المعرفة، بيروت، طالشوكاني -2
 . 1090، ص 1،مج6378الجامع الصغير و زياداته، مصدر سابق، رقم: ضعيف ، الألباني -3
 .1090ه،صالمرجع نفس  -4

.419،ص 4، مصدر سابق، ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد - 5  
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 خامسا: حد الشرب
 من القرآن الكريم: -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٹ ٹ چقوله تعالى: 

 (90 :المائدة) چ ڀ ٺ ٺ

عن تعاطي الخمر و الميسر )القمار( وما شابهه من نهى الله تعالى عباده المؤمنين 
واعتبره من ب في اجتنابه ورغ  ، مات، كذبح القرابين و لعب الشطرنج، لما فيها من الفساد المحر  

 ⁽1⁾الصلاح و الفلاح للفرد المسلم.
 : من السنة النبوية-2
 ⁽2⁾"ك ل  م سْكِرٍ خَمْرٌ وك ل  خَمْرً حَرَامٌ ": (صلى الله عليه وسلم) الرسول لاق-1
 ⁽3⁾"مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِد وه  "(:صلى الله عليه وسلم)وله ق-2

 .الحديثان الشريفان على تحريم الخمر صراحة وضرورة إقامة الحد على شاربه نص  
 ⁽4⁾ فإن شارب الخمر يقام عليه الحد إذا ثبت عليه ذلك. ،باتفاق الأئمة من الإجماع:-3

 :دة الر   حد  : سادسا
 من القرآن الكريم: -1

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  چ قوله تعالى:

 (217 :البقرة) چۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ 
   فيها تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام، ومن يفعل غير ذلك خسر الدنيا  الآية

 و الآخرة واستحق جهنم خالدا فيها.
 من السنة النبوية: -2
 ⁽1⁾"مَنْ بَد لَ دِينَه  فَاقْت ل وه": (صلى الله عليه وسلم) الرسول لاق -1

                                                           

 .624، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج -1
م( 1980-هـ1400)1الألباني ، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال و الحرام، المكتب الإسلامي، دمشق، ط -2

 . 52، ص 57رقم:
م( 1995-ه1416)1أحمد محمد بن شاكر ، المسند للإمام أحمد بن حنبل، دار الحديث ،القاهرة ،ط -3

 . 309،ص6،ج6791رقم:
 .327، ص 1ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع ، مصدر سابق، مج -4



 الثالث : القواعد والضوابط الفقهية في القضاء الإسلاميالفصل 
 

 
129 

لَا يَحِل  دَم  امْرِئٍ م سْلِمٍ إِلا  بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الث ي ب  الز انِي، وَالن فْس  بِالن فْسِ  " (:صلى الله عليه وسلم)قوله -2
 ⁽2⁾"وَالت ارِك  لِدِينِهِ الْم فَارِق  لِلْجَمَاعَةِ 

 : وجوب حد القتل للمرتد، وحرمة التعدي على حدود الله تعالى.دلالة الحديثين

 الثالث: القواعد و الضوابط ذات صلة بالموضوع الفرع

 ⁽3⁾ :"من قصد انتهاك المحارم العقوبات لا تناسب إلاا ": أولا

 الممنوع ارتكابه شرعا": " هو المحارم في الاصطلاح

لا يحكم على الجاني إلا إذا قصد وتعمد الجناية دون إكراه، فبالنسبة للسارق فالشريعة جعلت 
هانة له حتى يرتدع إ و ،فإن سرق وانتهك المحارم تقطع يده حفظا للمال العاماليد الشريفة عزيزة، 

 ⁽ 5⁾ كما قال الشافعي: ⁽4⁾كون يده خسيسة في المجتمع

 ارِيــــــــى البَ ـــ ــــَتْ عَلــــ ــــَا ظَلَمَتْ هَانــــــــــــوَهَه نَ    هَا        ـــــــــــــــمَةٌ غَالَتْ بِقِيمَـتَ ـــــــــــــــه نَاكَ مَظْل  

ته للجنايات درجات متفاوتة في الضرر وخف   :⁽6⁾"الجنايات فتفاوتت العقوبات"ثانيا: تفاوتت 
مة كارتكاب الفاحشة، ولا الخدشة ر  حر و الكبر فلا تكون النظرة الم  الصغو  كتفاوت المعاصي

سرقة الفلس أو اللقمة كسرقة المال الخفيفة كالضربة بالسيف، ولا الشتم الخفيف كالقذف بالزنا، ولا 
ى الله ا كان ذلك تول  ولم   ،العظيم. فعقوبات ما صغر من الجنايات ليس كعقوبات ما عظم منها

  صول : قتلأدائرة العقوبات على ستة  فأصبحتسبحانه وتعالى تقدير العقوبة حسب الجناية 

                                                                                                                                                                          

البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب استتابة المرتدين و المعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد و  -1
  .1712ص 6922المرتدة، رقم: 

، د.ت، كتاب 1ط ،سلمان، مكتبة المعارف للنشر، الرياضالترمذي، سنن الترمذي، تح: مشهور بن حسن آل  -2
 . 331،ص1402مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رقم:اجاء لا يحل دم  الديات، باب ما

 . 533، ص 2البياتي ، الضوابط الفقهية في القضاء ، مرجع سابق، ج -3
  .534،صالمرجع نفسه -4
 السابق.البيت للإمام الشافعي نقلا عن البياتي، المرجع  -5
 .339-338، ص 3مصدر سابق، ج،ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين  -6
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، وهذا من سعة رحمته وجوده لأهلهاهذه العقوبات كفارات  روتغريم مال، وتعزي ،ونفي،وجلد  ،وقطع
 ⁽1⁾ سبحانه وتعالى.

: الحدود تثبت بالنصوص من القرآن والسنة، ⁽2⁾للقياس في مقادير الحدود" لا مدخل": ثالثا
في تحديد عقوبتها نص ثابت،  دفلا يقاس عليها غيرها من الجرائم والمحظورات التي لم ير 

لا تدخل ضمن الحدود الشرعية بالنص، وهي العقوبات التي  رفي التعزيالتي تدخل فالعقوبات 
 ⁽ 3⁾ أوكل أمرها للقاضي لتقدير عقوبتها كالضرب وانتهاك حرمات الطريق والسب والشتم.

 تطبيقات الضابطمن  الفرع الرابع:
 :تطبيقات الضابطمن 

 المحصن وغير المحصن ق بين عقوبة: سواء كان رجلا أو امرأة فالشارع فر  حد الزنا :أولا 
ولهما مائة جلدة أعوقب بعقوبتين:  ) البكر(أما غير المحصن  ،ه الرجم)المتزوج( فحد   فالمحصن

 ⁽4⁾ ثانية تغريب عام.وال

 لا إذا تاب.إ: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة بعد ذلك حد القذف: ثانيا

 .حد شارب الخمر ثمانين جلدة ،: على رأي الجمهورحد شرب الخمر: ثالثا

 : تقطع يد السارق غير أن المختلس و المنتهب و الغاصب لا يقطع بحد حد السرقة: رابعا
 ⁽5⁾.السرقة
: إذا قتل المحارب )قاطع الطريق( وأخذ المال كان عقابه القتل و الصلب رابةحد الح   :خامسا

  ⁽6⁾.معا

 

                                                           

  .339-338، ص المصدر نفسه -1
  .132، ص16السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج -2
  .536، ص2البياتي، القواعد والضوابط الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -3
مؤسسه الرسالة، بيروت، لبنان  ،لجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة، التشريع ا -4
  .379-377ص 2(ج1987-هـ1408)9ط
 .537، ص 2البياتي القواعد الفقهية في القضاء، مرجع سابق، ج -5
 .652، ص 2شريع الجنائي الإسلامي،  مرجع سابق ، جتعبد القادر عودة، ال -6
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 الفرع الخامس: من المقاصد  الشرعية للضابط

وعلى هذا درج الفقه، ففكرة العقوبة نابعة من مصالح الناس  ،سمى الشارع الحدود عقوبات
 .خلاقية والتجاوزات الشرعيةع المفاسد الأفلا بدإ تصان والتي لا العامة والخاصة،

ولولا  ،و تركهأعلى فعله إتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس  وأمر ن النهي عن فعل الأألا إ 
و تتجنب المنهي  عنه لكانت ضربا أالحدود والعقوبات التي جعلت بعض الناس تفعل المأمور به 

على مقاصد أن نما هي مإمر بها أحكام و هذه الأمن العبث بالأحكام الشرعية، والله الذي شرع 
لاعتداء مة، ولا يكون هذا إلا بسد ثلمات الهرج والفتن واشريعة التي تتمثل في حفظ نظام الأال

يقاظ الناس الذين ضعف عندهم الوازع  بتشريع العقوبات لزجر الناس عن الجرائم والجنايات، وا 
  الديني ولم يمنعهم مجرد التحريم من ارتكابها.

والحرابة  ،فكان تشريع الحدود كحد الزنا، وحد القذف صونا للأعراض وتشريع حد السرقة
 وشرب الخمر، حفاظا على الأنفس والأموال والأعراض.

 والتعزير. -الديةأو –الشرع والقضاء عقوبة القصاص  فإلى هذه الحدود والعقوبات أضاف
عن مخاطبة  كالامتناعالتأديب  اسمعقوبات تندرج تحت  ولم تهمل الشريعة الإسلامية،

 الخاطئ عقوبة، وضرب المرأة عند النشور.
الذين منهم يتقوم مجموع يضا للمقصد الأسمى وهو إصلاح أفراد الأمة أديب راجع والتأ
 ⁽1⁾ كما أشرت لجنايات عظيمة. مشروعةلى التأديب "الحدود" لأنها عأالأمة، و 

                                                           

  .04في الشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص عزوز علي، مقاصد العقوبة  -1
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  قتراحاتالاعلى النتائج المستخلصة من البحث، وبعض  تملتشأما الخاتمة فا
سدددتخبع بعدددض  النتدددائج  ل ددد ا بعدددس اسدددتهراك أ دددو عتدددل الهواعدددس والهدددوابل ال ه  دددة ا تدددس ت الدددى ا 
 :ستحسانا لس عوإال ي أرجو ان  عون قس نال  البحث

 عدددس تمّ دددل الهواعدددس والهدددوابل ال ه  دددة عمدددا  شدددب  ا مدددن المصدددللحات عا شدددبا  والن دددائر أو الهوا
 . ا صول ة
 .لو   رق الرع ل ا ول من ال ه اك ب ن الهاعسة والهابل وعسّوا الهاعسة هابلا 
   معاصر نعنس ال ه اك الما الهابل ما أختع ببال واحس أالهاعسة ما اختصت بعسة أبوال . 
 وق اس  ،الهواعس والهوابل ال ه  ة، ترجع عنس تهع س ا وص اغت ا إلى أسلة الشرع من نع 

  .و استسلال
  ة ومحددررة ت الهواعددس والهددوابل ال ه  ددة بعددسة مراحددل حتددى وصددلت ال نددا مصدداغة صدد اغة سق هددمددر

 .  بشعل موجل وسق ق متناسق
 وتن  م ددا بح ددث والهددوابل ال ه  ددة ت سددر تندداول ال هددر لسراسددة فروعددر المتنددا رة وهددبل ا  الهواعددس

 .  س ل ف م ا وح   ا
 مع نا لا  نهل لاستنبال الهواعس والهوابل ال ه  ة  ، جماععس المصاسر من العتال والسنة والإت

 . عمال ا في أبوال ال هرا  و 
   لجد  إلدى الهواعدس ،الناللدةي الههدا ا والمسدتجسات والباحدث فد عالهاهي والم تدي والمجت دس والمشدر  

 أحعامر.في إصسار  عل  ا ، ف ستسل ب ا و ستنسوالهوابل ال ه  ة
  تهلس   ا المنصل أن  تحرى  فلمن، رم مة البش تعون ل أنبالههاك م مة ا نب اك والرسل قعان

 .عراض س وتح   ا موال وا نان ا صنصاف حتى تالعسل والإ
  الهواعس ال ه  ة العبرى عان واهحا على الههاك، بح ث  استسل ب ا الههاة على الع  ر مدن ا ر

 ا حعاو  وعلى اساس ا صسرت ا حعاو الههائ ة .
 .تصرفات الولاة في أمور رع ت و  جل ان تعون مبن ة ومعلهة ومهصوس ب ا المصلحة العامة 
 ى   ا المنصل الخل ر. نبغي ان تتوفر الشرول البلمة في الهاهي حتى  تول 
 جدة قو دة وأعدو فالب ندة ح ، ار في التم  ل ب ن الحق والبالدلالإ بات في الههاك الشرعي  و المع

 ماو الههاك.أجانبر و بتت حجتر   ا المسعي قوي  من الش اسة إ ا قسم
  الإ بات بالنسبة لعصرنا الحالي.قوى وسائل أ والعتال أو الو  هة أ و 
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 إلا رو على سلالة الحال و ا ر ا مو أا حعاو في الههاك  عون على الراجح من المعاني  بناك ،
 ح ب نة.إ ا تو ترج  
 ،والتعل دددر عهوبدددات  لا تدددسخل هدددمن   الحدددسوس  بتدددت بدددالهر ن والسدددنة و دددي عهوبدددات قدددسّر ا الشدددرع

 الحسوس الشرع ة بالنع فترعت لتهس ر الهاهي.
 فعما بعسلر تحهدن الدسماك وتصدان  ،م ن والهائو على مصالح وئل المسلالهاهي  و المسؤول بنوا

 وته ع ا موال. ،ور  تس ك السماك، وتنت ك ا عراضا عراض ،فبج
  بددال الههدداك م ددسان خصددل للهواعددس و الهددوابل ال ه  ددة التددي تمددس الهاهددي با حعدداو و تعل دددر

 السللة التهس ر ة لل صل في الهها ا.
  أن دا تدسور  نبحد  ،فدي الههداك الشدرع ة للهواعدس والهدوابل ال ه  دةمن خبل استهصاك المهاصدس

 ،الن س والعهلو  ،من ح    الس ن ،ت الهرور ة الخمسة للشر عة عل  افي محور واحس  و و جر ان  العل ا
 .نصافو  ا  و تماو العسل والإ، إحهاق الحق وا  صالر لمستحه ر، ف ترتل  على  لك العرض والمال

 :  اقتراحاتو  وصياتت
لهددمان سراسددة الجانددل ، الددببس الإسددبم ة فددي والشددر عة  مددن الهددرورة بمعددان سمددج عل تددي الهددانون•

 صولر.أالههائي بهواعس  وفروعر و 
و المعددامبت التدددي تشدددتمل علدددى أل ه  دددة فددي مجدددال الههددداك أو النعدددا ، تهندد ن الهواعدددس والهدددوابل ا•

 . شرعر الله سبحانر تعالىحعاو فه  ة معاصرة للحعو ب ن الناس بما أ
 جل مواصلة التنه دل عدن الهواعدس والهدوابل ال ه  دة واسدتخراج ا مدن بلدون العتدل والمخلولدات •

 . ا م لحتى  تسنى سراست ا من لرف خبراك مختص ن لهمان تلب ه ا التلب ق 
هددعي وهددع سراسددة مهارنددة علددى هددوك  دد   الهواعددس والهددوابل بدد ن الههدداك الشددرعي والههدداك الو •

،  ن الههدداك فهددل الاجت دداسيالاخددتبف ب ن مددا ، وتعددون المهارنددة فددي الجانددل  وأوجددر الات دداقوب ددان أوجددر 
نس علدى مدواس وهدع ا سدتالإسدبمي  سدتنس فدي مع مدر علدى النصدوع الشدرع ة ، ب نمدا الههداك الوهدعي  

 . رالبش
   البحددث دد ا إتمدداو  أعرمنددي بددر مددن مددا  ىحمددس الله سددبحانر وتعددالى علددألا  سددعني إلا أن وفددي الختدداو 

، ومدا عدان غ در  لدك فمدن ن سدي والشد لان التوف دق والعصدمة وبدر، ما عان من صدوال ف دو مدن الله وحدس ف
 .  رإلتول أستغ ر الله الع  و و أو 

 . لر وصحبر أجمع ن ى، والصبة ولإسبو على س س المرسل ن وعلالحمس الله رل العالم ن
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 01 "...أَيُّيَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ " عبد الله بن عباس 19
أم اليؤينين عائشة 22 يَانِ   ""الخَرَاجُ بَالضَّ  02 
الحسلن بن علي بن أبي  22

 طالب
"...رِيبُكَ إِلَى يَا دَعْ يَا يُ "  

03 

 04  "..."إِنَّيَا الَأعْيَالُ بِالْنِيَّاتِ  عير بن الخطاب 25
عِي عبد الله بن عباس 25 "..."البَيِ نَةِ عَلَى اليُدَّ  05 
الجهني عاير عقبة بن 33 ""إقْضِ بَيْنَهُيَا   06 
"..."نَعَم عَلَى أَن كَ إن أصبت عبد الله بن عيرو 33  07 
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سُ اَلله أُيَّةً لََ  يعاوية بن ابي سلفيان 37 "..." لََ يُقَدِ   12 
ِ عَلَى"إن اليُ  عبد الله بن عيرو 37 "...قْسِلطِينِ عِنْدَ اللََّّ  13 
فىو أ عبد الله بن أبي 37 " ...يَعَ القَاضِي يَا لَمْ  " إِنَّ اللهَ    14 
"..." يَنْ تَوَلَّى ين أُيَرَاءِ  عبد الله بن عباس 37  15 
"..."لََ يَقْضِيَنَّ حَكَم   نفيع بن الحارث 38  16 
"..." الرَّاشِي وَاليُرْتَشِي عبد الله بن عيرو 38  17 
 18 ""كَيْفَ تَ قْضِي إِنْ عُرِضَ لَكَ ..." يعاذ بن جبل 38
 91 "..." إِنَّيَا يَبْعَث النَّاسَ  أبي هريرة 44
" ..." نِيَّة اليُؤْيِن خَيْر سلهل بن سلهل السلاعدي 44  02 
..."" رب  قَتِيل بَيْنَ  عبد الله بن يسلعود 44  29 
"..."لََ وُضُوءَ إِلََّ يِنْ  ابي هريرة 50  20 
ينَ يُسْلر أبي هريرة 53 ""إِنَّ الدِ   23 
"..."أيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِينَ اللهِ  عروة الفقييي 54  24 
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، فَأَوْغِلْ فِ  جابر بن عبد الله 54 ينُ يَتِين  "...يه"إنَّ هَذَا الدِ   25 
رُوا  أنس بن يالك 55 رُوا" يَسلِ  "وَلََ تُعَسل   26 
لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَا"" عبادة بن الصايت 59  27 
"..."يَلْعُون  يَنْ ضَارَّ يُؤْيِنًا أبي بكر الصديق 59  02 
"..."كُلُ اليُسْللِمٍ عَلَى  عن أبي هريرة 59  01 
..." " فإِذَا نهِيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ  عن أبي هريرة 60  32 
"...ِ "خُذِي يَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ  عن عائشة 63  39 
" ..." الوَزْنُ وَزْنُ أهَْلُ  عبدالله بن عير 63  30 
..." "كُلُّكُمُ رُاعٍ وَكُلُّكُمْ  عن عبدالله بن عير 69  33 
.".."يَا يِنْ عَبْدٍ يَسْلتَرْعِيهِ اُلله  يعقل بن يسلار 70  34 
ينفيع بن الحارث الثقف 73 "...قَوْم  أَسْلنَدُوالَنْ يُفْلِحَ "   35 
.."ِ .إِذَا ضُيِ عَتِ الَأيَانَةُ فَانْتَظِرَ " أبي هريرة 76  36 
"هُ ينُ يِ يَ  وْ أَ  اكَ دَ اهِ شَ " عبد الله بن يسلعود 84  37 
      بي هريرة و زيد بن  89

             خالد
ِ، أَيَا "  32 "...لَأقْضِيَنَّ بَيْنَكُيَا بِكِتَابِ اللََّّ

هريرةأبي  94  31 ..."رَيْنظَ نَ اله قتيل فهو بخير لَ  لَ تِ ن قُ يَ " 
" ...يَا حَقُّ ايْرِئٍ يُسْللِمٍ، يَبِيتُ " عبدالله بن عير 94  42 
"... مْ عَ نَ  الَ ؟ قَ سَ يْ ى الشَ رَ تَ  لْ هَ " عبدالله بن عباس 100  49 
..." ةِ ادَ هَ شَ بِ  ةَ يَ يْ زَ خُ  ةُ ادَ هَ شَ " عيارة بن خزيية 100  40 
نَّكُمْ تَخْتَصِيُونَ إِلَيَّ " أم سللية 105 ..."وَاِ   43 
 44 ... "؟"هُ تَ لْ تَ قَ  الله فَ لََ إِ  هَ لَ ا لََ  الَ " قَ  عيران بن الحصين 105
لْطَالََ نِكَاحَ إِلََّ " عائشة أم اليؤينين  111 ... "نُ بِوَلِيٍ  وَالسلُّ  45 
..."يَا ايْرَأةٍَ نُكِحَتْ بِغَيْرِ "أَيُّ  عائشة أم اليؤينين 111  46 
..."ينِ ابتُليَ بالقَضاءِ بينَ النَّاسِ " أم سللية 114  47 
"...يُضِيفَنَّ أَحَدُ الخَصْيَيْن لََ " علي بن أبي طالب 115  42 
لْحُ " أبي هرير 120  41 ... "جَائِز  بَيْنَ الْيُسْللِيِينَ  الصُّ

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=93&ID=3049#docu
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 52 ..."لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ "  أم كلثوم بنت عقبة 120
..." ابْنِي هَذَا لَسَليِ د  وَلَعَلَّ اللَََّّ " نفيع بن الحارث 121  59 
 50 "...وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى " بي هريرة 125
بْعَ الْيُوبِقَاتِ "، قِ  أبي هريرة 126 ..."يلَ اجْتَنِبُوا السلَّ  53 
 54 ..."إنَّيا هَلَكَ يَن كانَ قَبْلَكُمْ  " عائشة أم اليؤينين 126
..."ين ضيَّقَ ينزلًَِ، أو قطعَ " يعاذ بن أنس الجهني 127  55 
 56 "...كِرٍ خَيْر  كُلُّ يُسلْ " عبدالله بن عير 128
..."يَنْ شَرِبَ الخَيْرَ " عبدالله بن عيرو 128  57 
لَ دِينَهُ " عبدالله بن عير 128  52 ..."يَنْ بَدَّ
بدالله بن عباسع 129 ِِ ..."لََ يَحِلُّ دَمُ ايْرِئٍ يُسْللِمٍ إِلََّ "   51 
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 فهرس المراجع و المصادر
 القرآن الكريم 

 الأحاديث الشريفة
 بالكت

 القرآنكتب 
 عنوان الكتاب إسم المؤلف الرقم

ابن العربي ، محمد بن عبدالله   1
 المعروف 

 

دار الكتب ، تح : محمد عبد القادر عطاأحكام القرآن ، 
 العلمية ، بيروت، لبنان ، د .ط، د ت 

هـ 1221تفسير القرآن العظيم، دار الفكر ،ط جديدة)  ابن كثير ، اسماعيل بن عمر  2
 م(2220-

المفردات في غريب القرآن، تح: سيد كيلاني دار  فهاني، الحسين بن محمدالأص  3
 المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط ، د.ت

 لأحاديثاكتب 
 عنوان الكتاب إسم المؤلف الرقم

2  

ابن حجر العسقلاني ،شهاب 
 الدين احمد بن علي بن محمد 

الكبير تح ر في تخريج أحاديث الرافعي بيتلخيص الح
: حسن بن عباس بن قطب ، مؤسسة قرطبة د.ب، 

م( كتاب الشهادات ، رقم : 1991-هـ1210)1ط
2030 . 

1  
ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند 

 الإمام 
أحمد بن حنبل، تح: محمد نعيم عرقسوسي ابراهيم 

ط .الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان د
 0241: رقم (م1991-هـ1211)

0  
شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تح: عبد الله  ابن رشد محمد ابن أحمد بن محمد

 -هـ1210) 1ب، ط.العبادي، دار السلام، د
  (م1991

1  
سنن ابن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء  ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني

 .2221الكتب العلمية ،د.ب، باب النية  رقم : 
مكتبة المعارف  الرياض،  ابن ماجة، صحيح سنن ، محمد بن يزيد القزوينيابن ماجة  4
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م( كتاب النكاح باب لا نكاح 1991-ـه1211) 1ط
 .1131ي رقم إلا بول

9  
الدين محمد بن  ابن همام ، كمال
 سياعبد الوهاب السيو 

: عبد الرزاق غالب المهدي  تح ،شرح  فتح القدير
 -هـ  1222) 1لبنان ط،دار الكتب العلمية  بيروت 

 (  م2223

12  

الأشعث  أبو داود ، سليمان ابن
 السجستاني 

عادل السيد، -سنن أبي داود، تح: عزة عبيد الدعاس
( كتاب 1991-هـ1214) 1دار ابن حزم، بيروت، ط 

:  يرضى بالدية، رقم الديات، باب من ولّي العهد
2221 

11  

، سليمان ان الأشعث أبو داوود
 السجستاني

صحيح سنن أبو داوود ،مكتبة المعارف  الرياض، 
( كتاب البيوع  باب في قول م1994-هـ1219)1ط

(  المكيال مكيال أهل المدينة، رقم صلى الله عليه وسلم)النبي
:3322 

12  

 الأشعث بن سليمان داود، أبي
 السجستاني الأزدي

 قره كامل محمد -الأرنؤوط شعيب: تح ، داود أبي سنن
 طبعة ، سورية دمشق العالمية، الرسالة دار ، بللي

 باب الأقضية، كتاب(  م2229- هـ1232) خاصة
 .3192:رقم القضاء في الرأي تهاداج

13  
مد بن حنبل، دار الحديث القاهرة حم أامالمسند للإ أحمد محمد بن شاكر 

 0191م( رقم:1991-ه1210)1ط،

12  
ضعيف الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي،  ،محمد نصر الدينالألباني 

 2222د.ب، د.ط، د.ت، رقم :

11  
تب الإسلامي ، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المك ، محمد نصر الدينلبانيالأ

 1420م( رقم 1944 -هـ 1224) 3د.ب، ط

10  
 1المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط ،إرواء الغليل محمد نصر الدين ،الألباني

  490م( رقم :1919 -هـ  1399)

11  

 البخاري، محمد بن اسماعيل
 
 
 

اري ، تقديم: أحمد محمد شاكر الألفية صحيح البخ
 الثالثة للنشر و التوزيع، وهران

م( كتاب الاحكام ، باب هل 2212)1الجزائر ط 
 .1114يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان رقم: 

مكتبة   البحر الزخار، تح: محفوظ الرحمن زين اللهالبزار، أحمد بن عمرو بن عبد   14
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  (م1991-هـ1214)1العلوم والحكم، المدينة المنورة ط الخالق 

19  

البوصيري، أحمد بن أبي بكر 
 ابن اسماعيل 

 
 

السيد بن -المهرة، تح: عادل بن سعدإتحاف الخيرة 
محمود بن اسماعيل، مكتبة الرشد الرياض  

 م( كتاب الإيمان1994-هـ 1219)1ط

22  
البيهقي، أحمد بن حسين بن 

 علي
السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 

م(، كتاب 2223 -هـ 1222،)2العلمية، بيروت، ط
 22112أدب القاضي، رقم : 

21  

الجامع الكبير ، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب  الترمذي
م( كتاب الاحكام، 1990) 1الإسلامي، بيروت ، ط

باب ما جاء في القاضي لا يقضي حتى يسمع 
 1331كلامهما، رقم : 

22  

، محمد بن عيسى بن ،الترمذي 
 سورة

  
 
 

ح: مشهور بن حسن آل سلمان سنن الترمذي، ت
، د.ت كتاب 1ط ،مكتبة المعارف للنشر، الرياض
مسلم إلا بإحدى  امرئ الديات، باب ماجاء لا يحل دم 

 1222رقم: ،ثلاث

23  
الترمذي، محمد بن عيسى بن 

 سورة
 

معروف ، دار الغرب  الجامع الكبير ،تح: بشار عواد
باب ابواب النكاح  م(،1990)1الإسلامي، بيروت، ط

 .1122رقم : نا جاء لا نكاح إلا بوليم

22  

محمد بن عيسى بن  ،ذيمالتر 
 سورة

 
 
 

سنن الترميذي ،تح: رائد بن صبري بن ابي علفة، 
-هـ 1230) 2دار النشر و التوزيع ، الرياض،ط

م( كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري 2211
 1240العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، رقم: 

21  

عيسى بن الترمذي، محمد بن 
 سورة

 سنن الترمذي ،مكتبة المعارف للنشر 
، د.ت، كتاب العلم عن رسو 1الرياض، ط و التوزيع،

ما جاء فيمن دعا إلى الهدى فاتبع  ( بابصلى الله عليه وسلم)الله 
 2114الضلالة،رقم:  إلىأو 

 سنن الترميذي ، تح : محمد ناصرالدين الالباني مكتبةالترميذي، محمد بن عيسى بن   20
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 سورة بن شداد
 
 
 

د.ت، كتاب  1ط المعارف للنشر و التوزيع، الرياض
الأحكام ، باب ما جاء في أن البينة على المدعي و 
اليمين على من أنكر ، كتاب الأحكام عن رسول الله 

 1322رقم :  ،(صلى الله عليه وسلم)

21  

 الدار قطني ، علي بن عمر
 

  
 

علي محمد -سنن الدار قطني، تح:أحمد عبد الموجود
-هـ1222) 1عوض، دار المعرفة ، بيروت لبنان، ط

م( كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 2221
2341 

24  

الدارمي، عبد الله بن عبد 
 الرحمان بن الفضل 

المسند الجامع، تح: نبيل بن هاشم بن عبد الله 
هـ( 1232المكرمة، د.ط )الغمرى، دار البشائر، مكة 

كتاب الصيد والذبائح ،  باب الاستمتاع بجلود الميتة، 
 2129رقم:

29  
محمد بن أبى بكر بن   الرازي،

 عبد القادر
: محمد خاطر، مكتبة لبنان، تح مختار الصحاح،

 م(1991 -هـ 1211بيروت، طبعة جديدة، )

32  
مختصر الأحاديث الحسنة في بيان كثير من  الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي 

الاحاديث المشتهرة على الألسنة، تح: محمد لطفي 
 102م( رقم : 1949-هـ1229)2الصباغ، لبنان ، ط

31  
ي، فخر الدين عثمان بن عالزيل

 علي 
ن الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى يتبي

 .(ـه1311)1الأميرية،مصر،ط

32  

محمد بن اسحاق بن  السلمي،
 خزيمة

 
 
 
 

-صحيح بن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي
محمد نصر الدين الالباني ، المكتب الإسلامي ،د.ب، 

م( كتاب الوضوء ، باب ذكر 1942 -هـ 1222د.ط)
 .22رة، رقم :صالخبر المقتضي للفظة المخت

33  
مسند أبي داود الطيالسي، تح: محمد عبد المحسن  سليمان بن داود بن الجارود

 .نشر د.ب، د.تالتركي ،دار هجر للطباعة وال
التنوير الشرح الجامع الصغير ، تحقيق محمد بن الصنعاني ، محمد بن اسماعيل   32
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اسحاق بن محمد ابراهيم، مكتبة دار السلام الرياض  الأمير 
 .2192م( رقم : 2211-هـ  1232) 1،ط

31  
ي مسند الشهاب ، تح: حمدي عبد المجيد السلف القضاعي ، محمد بن سلامة 

م( 1941-هـ1221)1مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
  .123رقم: 

30  
شرح صحيح البخاري، المكتبة الاسلامية للنشر  ثيمين محمد بن صالح الع

 م(2224 -هـ1224) 1والتوزيع القاهرة، ط

31  

صحيح مسلم، مؤسسة المدثر الدار البيضاء   مسلم، ابن الحجاج القشيري 
مارة، باب فضيلة م( كتاب الإ2212-هـ1233)1ط

الإمام العادل وعقوبة الجائر و الحث على الرفق 
 .1421بالرعية...،رقم :

34  

تح: محمد بن فيض القدير  شرح الجامع الصغير ،  المناوي ، محمد بن عبد الرؤوف 
اسحاق بن محمد بن ابراهيم ، دار الكتب العلمية، 

م( رقم : 2221 -هـ 1222بيروت ، لبنان، د.ط )
2214. 

39  
المستدرك على الصحيحين، تح: عبد القادر عطا،  النيسبوري، محمد بن عبد الله

 -هـ 1222) 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 1222 :م(، كتاب الاحكام، رقم2222

  والمراجعلمصادر ا
 عنوان الكتاب إسم المؤلف الرقم

22  

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد .
 الرزاق المرتضى

تاج العروس، تح: عبد الحليم الطحاوي، مطبعة 
م( مادة 1942 -هـ1222حكومة الكويت، د.ط )

 .)ضبط( 

21  
دخل إلى القواعد الفقهية الكلية، دار عمار عمان ، الم إبراهيم محمد الحريري 

 .م(1994 -هـ1219)  1الأردن، ط

 
ابن أبي الدم، شهاب الدين أبي 

 إسحاق إبراهيم 
أدب القضاء، تح: محيي هلال سرحان، مطبعة 

 م(1942-ـه1222) 1رشاد، بغداد ،طالإ

22  
ابن ابي الوفاء، محي الدين أبي 

 محمد عبد القادر 
ضيّة في طبقات الحنفية ، عبد الفتاح محمد الجواهر الم

 م (. 1993 – 1213)  2الحلو، دار هجر د.ب ،ط
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23  
ابن الشحنة، ابراهيم بن أبي 

 اليمن
لسان الحكام في معرفة الأحكام،  مطبعة مصطفى 

  2البابي الحلبي، القاهرة، ط
 .م ( 1913) 

22  
 ابن القطان، علي بن محمد

 
 

، تح : علي فوزي  الإقناع في مسائل الإجماع
هـ  1222) 1الصعيدي، الفاروق الحديثة،  القاهرة، ط

 م( 2222 -

 حنيف مكتبة جماع، تح:صغير احمد بن محمدالإ محمد النسبوري  ،ابن المنذر  21
 (1999-ـه1222)2الفرقان، عجمان، ط

20  
ابن النجار، تقي الدين محمد بن 

 أحمد الفتوحي
منتهى الإيرادات في جمع المقنع، تج : عبد الغني 

عبد الخالق، مطبعة دار الجليل الجديد د.ط ) 
 .م( 1902 –هـ 1331

21  
، زين العابدين  ابن النجيم

 ابراهيم
ب ابن حنيفة، تحقيق زكريا والنظائر على مذه الأشباه

 1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط
 م( 1999 -هـ 1219)

24  
، زين العابدين ابن النجيم 

 ابراهيم
الأشباه والنظائر، تحقيق محمد مطيع الحافظ دار الفكر 

 .م(1999، دمشق. ، د .ط )

29  
اه والنظائر، شرح غمز العيون شرح كتاب الأشب بن النجيم، زين العابدين ابراهيما

الحموي، أحمد بن محمد ، دار الكتب العلمية بيروت، 
 .م(1941 –هـ 1221)  1لبنان، ط

12  
ابن تيمية تقي الدين، أحمد بن 

 عبد الحليم 
 

سلامية والأوقاف السياسة الشرعية، وزارة الشؤون الإ
رشاد، المملكة العربية السعودية والدعوة والإ

  (.هـ1219)

11  
قي الدين أحمد ابن تيمية،  ت

 عبد الحليم النميري الحراني
موسوعة الاجماع، تح: عبد الله بن مبارك البوصي، 
مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف المملكة العربية 

 .م(1999 -هـ1222) 1السعودية، ط

12  
أبي الفرج عبد ابن رجب ، 

 الرحمان
القواعد في الفقه الإسلامي، مطبعة الصدق الخيرية، 

 م ( 1933 -هـ 1312)  1مصر، ط

13  
في الإسلام، المؤسسة  الاجتماعيظام أصول الن ابن عاشور محمد الطاهر 

الوطنية للكتاب، الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع، 
 .د. ت  ،2ط
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12  
ابن فارس ،أحمد بن فارس بن 

 زكريا القزويني
معجم المقاييس، تح: عبد السلام محمد هارون دار 

  1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع د.ب ، ط
 .م(1949 -هـ 1399) 

11  
ابراهيم  ، ليعمري ا ،ابن فرحون 

 بن علي بن محمد، 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 

تح: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب الرياض، طبعة 
 م(2223 -هـ1223خاصة )

10  
ابن قدامة موفق الدين عبد الله 

 ابن أحمد 
عبد  -المغني، تح: عبد الله ابن عبد المحسن التركي

الرياض، ، ، دار عالم الكتب الفتاح ابن محمد الحلو
  (م1991-هـ1211 )3ط

11  
شمس الدين  ابن قيم الجوزية،

  بن محمد بن ابي بكر 
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، 
إعداد عبد الرحمان عبد المجيد وجمعة الجزائري، دار 

 ابن القيم، دار ابن العفان د.ط  د.ت

14  
ين شمس الد ،ابن قيم الجوزية

  بن محمد بن ابي بكر 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح: مشهور بن 
حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، المملكة العربية 

 (.ه1223) 1السعودية، ط

19  
، شمس الدين م الجوزيةابن قيّ 

  بن محمد بن ابي بكر 
في السياسة الشرعية ، تح: نايف  الطرق الحكمية 

 وائد للنشر حمد الحمد، دار عالم الفأ
 .و التوزيع، د.ب، د.ط د.ت

02  
ارشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، تح: بهجة يوسف  ، اسماعيل بن عمرابن كثير 

-هـ1210 )1حمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ط
 باب الحجر (م1990

01  
ابن منظور، أبو الفضل جمال 

 الدين محمد بن مكرم
لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت مادة، 

 .)ضبط(

02  
ابن نصر البغدادي، عبد 

 الوهاب ابن علي
عيون المسائل، تح: علي محمد ابراهيم بورويبة دار ابن 

 (.م2229-هـ1232) 1لبنان، ط ،حزم، بيروت 

03  
المبادئ الفقهية، دار البشائر الإسلامية، بيروت  أبو الوفاء محمد درويش

 م(.1991 -هـ 1210) 2لبنان، ط
شرح القواعد الفقهية، تح: مصطفى أحمد الزرقا دار  أحمد الشيخ محمد الزرقا   02
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 .م(1949 -هـ 1229) 2القلم، دمشق، سوريا، ط

01  
معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان،  أحمد رضا

 م( 1914 -هـ 1311د.ط )

00  
 أحمد موافي 

 
الضرر في الفقه الإسلامي، دار ابن عفان الرياض، 

 هـ( 1214)1المملكة العربية السعودية ط
 ، د.ت 1د.ب، ط ثبات ، د.ن،رسالة الإ أحمد نشأت   01

04  
أبو منصور محمد بن  ،الأزهري 

 أحمد
 

،تح : محمد مرعب، دار إحياء التراث تهذيب اللغة 
  .العربي، بيروت، لبنان، د. ط، د. ت

09  
الأزهري، أبو منصور محمد بن 

 أحمد
تهذيب اللغة، تح :عبد السلام هارون المؤسسة 

 م( 1902المصرية، د.ط )

12  
 ،د.بن التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء، د. أسماء أحمد عويس 

 م( 2220-ـه1221د.ط )

11  
الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإعلامي  الآمدي، علي بن محمد

 .هـ( 1222) 1بيروت، ط
 .1معجم الوسيط، المكتبة العلمية، طهران، طال أنيس إبراهيم ورفقاؤه   12

13  
أنيس إبراهيم، عبد الحليم 

عطية الصوالحي، محمد  منتصر
 خلف الله أحمد

 2المعجم الوسيط،  دار الدعوة ، القاهرة ، ط
 م(1912-هـ1392)

12  
 الأهدل، أبي بكر أبي قاسم

 
 

شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، تح: محمد 
حسين، مؤسسة الرسالة لبنان صالح موسى 

 م( 2229 -هـ 1232)1ط

11  
، يعقوب بن عبد البا حسين 

 الوهاب
  2العادة محكمة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

 م(2212-هـ 1233) 

10  
، يعقوب بن عبد الباحسين 

 الوهاب
قاعدة المشقة تجلب التيسير، مكتبة الرشد الرياض، 

 م(2223 -هـ 1222)1ط

11  
عبد  الباحسين، يعقوب بن

 الوهاب
المفصل في القواعد الفقهية، تقديم عبد الرحمان عبد 

)  2العزيز السديس، المملكة العربية السعودية  ط
 م ( 2211-هـ  1232
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14  
الباحسين، يعقوب بن عبد 

 الوهاب
  1القواعد الفقهية، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 م( 1994-هـ 1214) 

19  
بدر الدين، محمد بن بهادر بن 

 عبد الله 
المنثور في القواعد، تح: محمد حسن محمد اسماعيل، دار 

 -هـ1221)1لبنان ط،يروت الكتب العلمية، ب
  م(2222

42  
البناني، عبد الرحمان بن جاد 

 الله 
حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على جمع 

 ر الإحياء للكتب العربية القاهرة، مصرالجوامع، دا
 د.ط، د.ت

 ،كشف القناع عن متن الإقناع ،تح: محمد حسن محمد البهوتي، منصور بن يونس   41
 دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط د.ت 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة  محمد صدقي ،البورنو  42
 م(.1990 -ـ ه1210) 2الرسالة، بيروت، لبنان، ط

43  
 1الرسالة،ط مؤسسة الكلية، الفقه قواعد في الوجيز ، محمد صدقي بن أحمدالبورنو

 (هـ1222)

42  
  ، محمد صدقي بن أحمدالبورنو

 
موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة بيروت، 

  )م2223-هـ 1222 ( لبنان، ط

41  
مؤسسة   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية البوطي ،محمد سعيد رمضان 

 ، د. ت1لبنان، ط، الرسالة، بيروت

40  
مي، دار الكتب سلاالأصول والثوابت في القضاء الإ عبد الغفورنالبياتي 

 (م2212-هـ 1231) 1لبنان، ط -العلمية، بيروت

41  
 القواعد الفقهية في القضاء، دار الكتب العلمية البياتي، عبد الغفور

 م( 2211هـ 1231)1بيروت، لبنان، ط

44  
التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، ط جديدة  على بن محمد بن علي  ،الجرجاني

  .م(1941)

49  
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد  بن حمادالجوهري، إسماعيل 

 د.ط  د.ت ،الغفور عطار، دار العلم للملايين

92  
مقاصد القضاء في التنظيم القضائي في الإسلام،  حاتم بن محمد بوسمة 

 -ـه1233) 1القطرية للطباعة، الدوحة، قطر،ط
 م( 2212
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91  
 حاكم المطيري 

 
ظم في الفرائض روائع المتون وبدائع الفنون، ن

والأصول والقواعد والمصطلح والنحو، دار البشائر 
 م( 2222 -هـ1221) 1الإسلامية، بيروت، لبنان، ط

92  
 1، بيروت، لبنان، ط فقه القضاء ، دار الملاك حسين الخش 

 م( 2222-ـه1221)

93  
الحصني ، تقي الدين بن محمد 

 بن عبد المؤمن 
 الشعلان مكتبة القواعد ، تح:عبد الرحمان بن عبد الله

 م(1991-هـ 1214) 1الرشد ، الرياض ، ط

92  
 مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر الحطاب، محمد بن عبد الرحمان

 هـ( 1394) 2بيروت، ط

91  
علم أصول الفقه، مكتبة شباب الدعوة الإسلامية،  خلاف عبد الوهاب

 ،  د.ت4شباب الأزهر، مصر، ط

90  
دار  فتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإ الدرويش، أحمد عبد الرزاق

 3339( فتوى رقم:ـه 1222) 1المؤيد، الرياض،ط

91  
الديلمي ، شيرويه بن شهردار 

 بن شيراويه
 

بيروت،  الخطاب، دار الكتب العلميةالفردوس بمأثور 
 .3312( رقم: 1940-هـ1220)1لبنان، ط

94  
 بن محمد الدين شمس الذّهبي،

 عثمان بن أحمد
 بيت  المنان عبد بن حسان: تح ، النبلاء أعلام سِيَر

 ( م2222) 1ط ، لبنان الدولية، الأفكار

99  
وسائل الإثبات في المعاملات المدنية و الأحوال  محمد مصطفىالزحيلي 

الشخصية، مكتبة دار البيان، دمشق، بيروت 
 م( 1942-هـ1222)1ط

دمشق   دار القلم المهذب في فقه الإمام الشافعي، محمد مصطفى ،الزحيلي  122
 م ( 1990 -ـه 1211) 1الشامية، بيروت،ط دار

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة دار  الزحيلي، محمد مصطفى  121
 م( 2220 -هـ 1221الفكر، دمشق، سورية ، د.ط ) 

 دار الخير  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، الزحيلي، محمد مصطفى  122
 م(   2220،ـه1221) 2دمشق ،سوريا،ط

 2المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط زرقا، مصطفى أحمدال  123
 .م( 2222-هـ 1221)
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122  
سير فائق أحمد محمود، يالمنثور في القواعد، تح: ت بن محمد  الزركشي ، بدر الدين

 )1ط ،ب.د جتماعيةوزارة الأوقاف والشؤون الإ
  (م1942-هـ 1222

121  
 الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان الزركلي، خير الدين 

 .م( 2222) 11ط  

120  
 زيد بن عبد العزيز الفياض

 
 

وكة  للنشر القاضي إياس بن معاوية ، دار الأل
 .هـ( 1231) 1الرياض، ط

121  
تاج الدين بن عبد  ،السبكي

 الوهاب بن علي بن الكافي
 -الأشباه والنظائر، تح: عادل أحمد عبد الموجود

هـ 1211) 1كتب العلمية، طعلي محمد معوض، دار ال
 م( 1991-

124  
السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي 

 سهل 
 .ت.د  ط.المبسوط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د

129  
بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين، دار ابن  د الهلالييسليم بن ع

 .1ت،ج.ط، د.ب، د.الجوزي، د

112  
 السمناني، علي بن محمد بن أحمد 

 
 

 روضة القضاة وطريق النجاة، تح: صلاح الدين
، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دار الفرقان الناهي
  (م1942-هـ1222) 2ط،  عمان

111  
أثر العرف في التشريع الإسلامي، دار الكتاب  السيد صالح عوض 

  .الجامعي، القاهرة، د. ط ، د.ت

112  
الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية، دار الكتب  السيوطي، جلال الدين

 م( 1943-هـ 1223)1العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

113  
الشاطبي، إبراهيم موسى بن  

 محمد اللخمي 
 

الموافقات، تح: ابن بكر بن عبد الله أبو زيد دار ابن 
 -هـ 1211) 1عفان، المملكة العربية السعودية ط

 م( 1991

اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ، دار عالم  الشنقيطي، محمد الامين   112
 .الفوائد، د.ب، د.ت

111  
 ، محمد بن عليالشوكاني

 
نيل الأوطار، تح: رائد بن صبري ابن أبى علفة بيت 

 (2222الأفكار الدولية، لبنان، د.ط )
تح: سامي بن العربي الاشري دار  إرشاد الفحول، ، محمد بن عليالشوكاني  110
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 م( .2222 -هـ  1221) 1الفضيلة ، د.ب، ط

111  
فتح القدير، تح: يوسف الغوشى، دار المعرفة بيروت،  ، محمد بن عليالشوكاني

 م(2221-ـه1224)2ط

114  
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ، تح: محمد  الشوكاني، محمد بن علي

ة الجيل الحديث، صبحي بن حسن الحلاق، مكتب
 .صنعاء  اليمن ، باب نصرة المظلوم واجبة

119  
شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية تخريج :  ،  سعد نصر  الشيثري 

للنشر و   عبد الله بن عمر بن الطاهر، دار اشبيليا
  .م(2221-هـ 1220)2التوزيع، الرياض، ط

122  
صالح بن سليمان بن محمد 

 اليوسف
ط .ب، د.ن، د.قض بمثله، دالاجتهاد لا ين

  (.هـ1232)

121  
 صالح بن غانم السدلان 

 
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ،دار بلنسية 

 هـ(1211)1للنشر والتوزيع ، الرياض ط

122  
الرياض،  القواعد الفقهية وما تفرع عنها ، دار بلنسية صالح بن غانم السدلان

 هـ (1211) 1ط

123  
دار الكتاب المصري، القاهرة، دار  نهج البلاغة، صبحي صالح 

 (.م2222-هـ1221) 2الكتاب اللبناني، بيروت، ط

122  
 سبل السلام شرح بلوغ المرام،  مكتبة المعارف إسماعيل  بنمحمد  ،الصنعاني

 م(2220-ـه 1221) 1الرياض، ط

121  
المعجم الكبير ، تح: حمدي عبد المجيد السلفي   الطبراني ، سليمان بن أحمد

مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، د.ط د.ت، رقم الحديث: 
11210. 

120  
الجبوري، مكتبة أدب القاضي، تح: حسين خلف  الطبري، أحمد بن أحمد

 (.م1949-هـ 1229 ) 1ب، ط.الصديق، د

121  
العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة  عبد الخالق النواوي 

 الإسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت
 م(1912 -هـ1392) 1لبنان، ط

124  
عبد الرحمان بن الناصر 

 السعدي 
ة القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديع

النافعة، تعليق محمد بن صالح العثيمين مكتبة السنة، 
 م( 2222) 1القاهرة، ط
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129  
 العبد صالح بن الرحمان عبد

  اللطيف
 الجامعة للتيسير المتضمنة الفقهية والضوابط القواعد

- هـ1223) 1ط ، المنورة المدينة الإسلامية،
 ( م2223

132  
مان، د .ط نظرية العرف، مكتبة الأقصى، ع عبد العزيز الخياط

 م( 1911 -هـ1391)
 .القواعد الفقهية في القضاء، موسوعة القواعد الفقهية عبد الغفور البياتي  131

 ،سلامي مقارنا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإ عبد القادر عودة  132
 (1941-هـ1224)9مؤسسه الرسالة، بيروت، لبنان ط

لامية، مؤسسة الرسالة، نظام القضاء في الشريعة الإس عبد الكريم زيدان  133
  .م(1949 -هـ1229) 2بيروت، ط

132  
الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة  عبد الكريم زيدان

 1الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،لبنان، ط
 م( 2221 -هـ 1222)

131  
نظرات في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ،  عبد الكريم زيدان

ن، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة ناشرو 
  م(2211-هـ1232)1ط

130  
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين  عبد المجيد جمعة الجزائري 

للعلامة ابن قيم الجوزية، دار ابن عفان، ط .د. ت. 
 د

 العربية المملكة القرى، أم جامعة الفقهية، القواعد  الجابري  حاسن عبدالله  131
 ( هـ1234) ط.د السعودية،

134  
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة  عثمان شبير 

-هـ 1224)2ط دار النفائس الأردن،الإسلامية، ،
 م( 2221

139  
 عز الدين ابن عبد السلام

 
 

    ب.ن، د.قواعد الأحكام في مصالح الأنام، د
 (.م1991-هـ1212)

122  
اد، عثمان  جمعة القواعد الكبرى، تح: نزيه كمال حم عز الدين ابن عبد السلام 

-هـ1221 )1ضميرية،  دار القلم، دمشق، ط
 (م2222
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121  
)  3القواعد الفقهية، دار الترمذي، بيروت، لبنان ط عزت عيد الدعاس 

 م(1949-هـ1229

122  
المجموع المذهب في قواعد المذهب، تح: محمد بن عبد  العلائي ،أبى سعيد بن كيكلدي 

لإسلامية، الغفار الشريف، نشر الأوقاف والشؤون ا
 م( 1992 -هـ 1212، )1الكويت، ط

123  
علي ابن اسماعيل بن سيدة 

 المرسي 
المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، 

 م(  2222)1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط

122  
المذكرة التأسيسية في القواعد الفقهية، دار الظاهرية  علي بن تني الفاضل

 م ( 2214 -هـ 1239)  1الكويت، ط

121  
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، دار السلام  علي جمعة محمد 

 م( 2211 -هـ1222القاهرة، د.ط )

120  
شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، دار عالم  علي حيدر 

 م(    2223 -هـ 1223) 1ط،1الكتب، الرياض، ج

121  
 لابيعلي محمد الصّ 

 
 

التوزيع و النشر الحسن بن علي بن أبي طالب، دار 
 م( 2222 - ـه1221) 1ط ، الإسلامية، مصر

124  
 عماد علي جمعة

 
القواعد الفقهية الميسرة، مكتبة الملك فهد الوطنية، 

 م( 2220 -هـ 1221)  1الرياض، ط

129  
 1لبنان ط معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت عمر رضا كحالة

 م( 1993-هـ1212)

112  
مكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين مكتبة مقاصد ال عمر سليمان الأشقر

 م(1941 -هـ 1221)  1الفلاح: الكويت، ط

111  
 الترمذي، دار جهله، الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول  السلمي نامي بن عياض

 (م2221-هـ1220) 1ط الرياض،

112  
العيني، محمود بن أحمد بن 

 موسى
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأفكار في شرح معاني 

لآثار ، تح: ياسر بن ابراهيم ، وزارة الأوقاف و ا
 م(  2224-ـه 1229)1سلامية ، قطر  طالشؤون الإ

 العين، دار أحياء التراث العربي ، بيروت الفراهيدي ، الخليل بن أحمد  113
 م(2221-هـ1221) 1ط 
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 محمد الدين مجد ، أبادي الفيروز  112
  الشيرازي  يعقوب بن

 لةالرسا مؤسسة المحيط، القاموس
 ( م2221-هـ1220) 4ط لبنان، بيروت،

111  
المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي

 م( مادة )فقه(1941)

مكتبة لبنان، بيروت، لبنان د.ط  ،المصباح المنير أحمد علي  ،الفيومي  110
 م(1941)

 1داد، طبغ شرح مجلة الأحكام العدلية، مطبعة العافي القاضي منير  111
 م( 1929)

قاضيخان، فخر الدين الحسن   114
 بن منصور 

  خان، دار الكتب العلمية، بيروت فتاوى قاضي
 .ت.ط، د.لبنان، د

الذخيرة، تح : محمد حقي، دار الغرب الإسلامي،  القرافي  119
 م ( 1992)  1بيروت، لبنان، ط

القرافي شهاب الدين أحمد بن   102
 إدريس المصري 

 -بيروت ان القيام الرسالةالفروق، تح: عمر حس
 م(2223 -هـ 1222)، 1لبنان،ط

101  
القرطبي ، محمد بن أحمد بن ابي 

 بكر 
الجامع لأحكام القرآن، تح: عبد الله بن عبد المحسن 

  1التركي ، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط
 م(2220 -هـ 1221) 

102  
الكاساني، علاء الدين أبو بكر 

 بن مسعود
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  دار إحياء التراث 

 .م(1994) 2العربي، بيروت، ط

103  
الكساني، علاء الدين ابن 

 مسعود 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تح: علي محمد 

ادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب ع -معوض
 (م2223-هـ2،1222)العلمية بيروت، لبنان، ط

102  
الكفوي، أبو البقاء أيوب بن 

 موسى الحسيني 
الكليات )معجم المصطلحات والفروق اللغوية( تحقيق 

محمد المصري مؤسسة الرسالة،  -عدنان درويش
 م( 1994 -هـ 1219بيروت، لبنان، د. ط ، )

101  
 الرحمان ابراهيم  الكيلاني، عبد

 
 

قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،  دار الفكر،  
 م ( 2222 -هـ 1221) 1دمشق،  سورية،  ط

100  
لجنة مؤلفة من العلماء 

 والمحققين 
 هـ( 1322، د.ط )22المجلة، بيروت، لبنان، المادة: 
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101  
الأحكام السلطانية، تح: أحمد جاد، دار الحديث  الماوردي 

  (م2220-هـ1221 )ط.القاهرة، د

104  
الماوردي، أبو حسن علي بن 

 حبيب
أدب القاضي، تحقيق محيي هلال سرحان مطبعة 

 م( 1911 -هـ 1391الإرشاد، بغداد ) 

 أمينة جابر –محمد الدسوقي   109
 

مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي، دار الثقافة  قطر، 
 م ( 1999 -هـ1222د.ط ) 

ابن  طبيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وت محمد الزحيلي  112
 فارس

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار  محمد بكر اسماعيل   111
 .للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، د.ط،،د.ت

)  1القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه، د.ب ط محمد بن حمود الوائلي   112
 م ( 1941 –هـ 1221

شرح صحيح البخاري، المكتبة الاسلامية للنشر  ثيمين محمد بن صالح الع  113
 م(2224 -هـ1224) 1والتوزيع القاهرة، ط

موسوعة فقه عمر بن الخطاب، دار النفائس بيروت  ه جيمحمد رواس قلع  112
 .ت.ط، د.لبنان، د،

موسوعة فقه علي ابن أبي طالب، دار الفكر دمشق،  جي  همحمد رواس قلع  111
 (م1943-هـ 1223) 1ط

 3نظرات في أصول الفقه، دار النفائس، الأردن ط محمد سليمان الأشقر    110
 .م(2211-هـ1230)

القواعد الفقهية، دار البصيرة الإسكندرية، ط. د ت.  محمد صالح العثيمين  111
 .د

114  
  موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة محمد صدقي البورنو 

 م(2223 -هـ 1222) 1بيروت ، لبنان، ط

119  

بد الرحمان بن عبد العزيز محمد ع
 السعدان

 

القواعد والضوابط الفقهية في الكتاب المغني لابن 
قدامة، أطروحة دكتوراه، إشراف: أ.د محمد بن محمد عبد 

الحي، قسم الدراسات العليا الشرعية، جامعة أم القرى، 
 هـ(1221المملكة العربية السعودية )

جستير، إشراف: د. احمد بن عبد الله بن رسالة ما محمد عبد الله بن عابد الصواط  142
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المملكة العربية  حميد، كلية الشريعة، جامعة أم القرى 
 هـ(1219) السعودية،

141  
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة  محمد عثمان شبير

 2ط الإسلامية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن
 م (2221-هـ1224)

142  
دار النفائس  الأردن  د الكلية والضوابط الفقهية،القواع محمد عثمان شبير

  م( 2221 -هـ 1214)2، ط

143  
نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية وقانون  محمد نعيم ياسين 

المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب 
 م ( 2223- ـه 1223الرياض، طبعة خاصة )

زازي، علقواعد الفقهية، تح: محمد الالفوائد البهية في ا محمود الأفندي الحمزاوي   142
 .ت.ط، د.د  دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان

141  
تبسيط القواعد الفقهية، شرحها ودورها في إثراء  محيي الدين هلال سرحان

التشريعات الحديثة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 
 .م(2221)1ط

140  
، مطبعة السنة المحمدية، نصاف، تح: حامد الفقيالإ المرداوي، علي بن سليمان

  (م1910 -هـ 1311 )ط.ب، د.د

141  
الممتع في القواعد الفقهية، دار زدني، المملكة العربية  مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري 

 م(2221 -هـ 1224) 1السعودية، ط

نضد القواعد الفقهية، تح:عبد اللطيف الكوهكمرى  مقداد عبد الله السيوري الحلي  144
 هـ (1223مطبعة الخيام، قم، د. ط)

149  
 الندوي 

 
القواعد الفقهية مفهومها نشأتها وتطورها..... تقديم 

 3مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق سوريا ط
  .م(1992 -هـ1212)

192  
ائية ونظام القضاء في الإسلام المكتبة السلطة القض نصر فريد محمد واصل

 .التوفيقية، د.ب، د.ت

191  
المنهاج في شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث  النووي 

 هـ( 1392)، 2العربي، بيروت، لبنان، ط

192  
السراج الوهاج على المنهاج، تج: محمد الزهري  النووي، شرف الدين يحي

 الغمراوي، دار المعرفة، بيروت
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 لبنان، د.ط

193  
 وزارة الأوقاف الكويتية 

 
 الموسوعة الفقهية، د.ن، د.ط، د.ت.

192  
، 2فكر، دمشق سوريا طالفقه الإسلامي وأدلته، دار ال وهبة الزحيلي   

 م( 1942 -هـ 1221)

191  
 يحي مراد 

 
 

معجم تراجم أعلام الفقهاء،  دار الكتب العلمية 
 م (2222 -هـ 1221)  1بيروت،  لبنان،  ط
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 الرسائل العلمية

190  

 العلي آل خليل بن ابراهيم
 الشقيفي

 ضوابط العدالة وتطبيقاتها في العبادات
ين محمد السفياني، رسالة ماجستير، إشراف: أ.د عابد

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى، 
 م(2222هـ ـ1223المملكة العربية السعودية )

 

191  

ابراهيم بن فهد بن ابراهيم 
 الودعان 

قواعد وضوابط عقوبات الحدود والتعازير، أطروحة 
دكتوراه، إشراف: أ.د صالح بن عثمان بن عبد 

لة الاجتماعية جامعة نايف العزيز الهليل، قسم العدا
هـ 1224للعلوم الاجتماعية للأمن، الرياض  )

 م( 2221ـ

194  

قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، رسالة ماجيستير،  ابراهيم الغلبان  ،آيات
د زياد إبراهيم مقداد، قسم الفقه المقارن،  :شرافإ

 كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية، غزة
  ( م2213-هـ 1232)

199  

أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي ، رسالة  سامر برهان محمود حسن 
    ماجستير ، إشراف: د .مأمون و جيه الرفاعي  كلية 
الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، 

 م (  2212فلسطين ) 

222  

 سعاد أوهاب 
 
 
 
 
 

تطبيقات القواعد القضائية في الفقه المالكي 
ارها في الاجتهاد القضائي، أطروحة دكتوراه، واستثم

إشراف أ.د كمال أو قاسين جامعة الجزائر بن 
يوسف بن خدة، قسم الشريعة والقانون، الجزائر 

 م(2210-هـ1231)

221  
سعداوي حطاب ، عقوبة 

 الإعدام
 

د عبد القادر داودي  أ. :شرافإرسالة ماجيستير ، 
لامية جامعة سو الحضارة الإ نسانية، كلية العلوم الإ

 (2224-2221وهران )

222  
القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد  سعود بن عبد الله التويجري 

 بن حنبل، رسالة ماجستير
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إشراف أ.د محمد بن سليمان المنيعي، كلية الشريعة 
المملكة  والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى 

 هـ( 1221العربية السعودية )

223  

عمران -وفاءسماحي 
 أسماء

 ،الإقرار كدليل مطلق في الإثبات، رسالة ماجيستير
شراف: د.قبايلي الطيب، قسم القانون الخاص، كلية إ

العلوم و الحقوق السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة 
 ( 2214، بجاية )

222  

 عزيزة عكوش 
 
 
 

القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب الفتيا للإمام 
ني، رسالة ماجستير إشراف: أ.د ابن حارث الخش

محمد مقبول حسين كلية العلوم الإسلامية، جامعة 
 م( 2221 -هـ 1222الجزائر)

221  

القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية،  عمر عبد الكامل   
رسالة دكتوراه ،إشراف أ. د عبد الجليل القرنشاوي، 

عربية قسم الدراسات العليا، كلية الدراسات ال
 .الإسلامية، جامعة الأزهر القاهرة ، د. ت

220  

الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في  محفوظ ابن صغير
 :شرافإدكتوراه   قانون الأسرة الجزائري، أطروحة

جتماعية والعلوم عبد الكريم حامدي، كلية العلوم الإ
سلامية، قسم الشريعة جامعة الحاج لخضر، الإ

 )م2229 -هـ  (1430 باتنة 

221  

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي  محمد بن يونس فالح الزعبي
وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني، أطروحة 

دكتوراه إشراف: أ.د عباس أحمد الباز، كلية 
 .م(2221الدراسات العليا، جامعة الأردن )

224  

عة الإسلامية ،رسالة ماجيستير، ، البينة في الشري محمود صاري  -محمد زكريا
إشراف: د أسامة عبد الرزاق الرفاعي ، كلية 

-هـ1221الشريعة  جامعة، بيروت الإسلامية )
 م(2220

229  
بن فالح  مشعل بن حمود

 النفيعي 
المسائل الفقهية المبنية على العرف عند شيخ 

الإسلام ابن تيمية، رسالة دكتوراه، إشراف: د محمد 
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اط، قسم الشريعة جامعة ام القرى بن عبد الله الصو 
 هـ( 6341)

212  

ثبات المدني بين ل الحياة ، دور الشهادة في الإفواد ي نوال غنو و 
الفقه الإسلامي و القانون ، مذكرة ماستر إشراف: د 

ص كلية الحقوق خاقسم  القانون ال، ري وريدةيلحض
رة ، ي، جامعة عبد الرحمان م السياسيةو العلوم 
 (   2214 - 2211بجاية )
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 المـــــــــــــجلات

211  
المعهد  ، مجلة الملحق القضائيالالتزامثبات إطرق   يرشيد العراق

 قضائية، المملكة المغربيةالدراسات لالوطني ل
 .32م( العدد: 11/12/2221)

212  
 عزوز علي 

 
 

مقاصد العقوبة في الشريعة الاسلامية، مجلة 
نسانية  و الإ الاجتماعية كاديمية للدراسات الأ

 21:، العددم(2211)جامعة الجزائر، 

213  

تصرف الإمام منوط بالمصلحة وتطبيقاتها  قطب الريسوني 
مقال من مجلة كلية  ،المعاصرة في المجال البيئي

هـ 1232)جامعة قطر،الشريعة والدراسات الإسلامية،
 11:العدد (م2211-

 
 ــــــترونيةالمواقــــــــــــــــــــــــــع الإلكـــــــــــ

212  

 
 مقال من الشبكة الفقهية   -الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر -أم طارق 

 م2008جويلية  03
 

- w.w.w. fegh web. Com/vb/I16866. html. 

211  
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 إهداء

 شكر وتقدير
 ي-أ مقدمة

                                   
 21 تمهيد

المبحث الأول: مفهوم القواعد والضوابط الفقهية والفرق بينها وبين الألفاظ ذات 
 الصلة.

21 

 21 المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحا
 21 الفرع الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحا 

 21 أولا: تعريف القواعد لغة
 21 ثانيا: القاعدة في الاصطلاح

 21 الفرع الثاني: مفهوم الفقهية لغة واصطلاحا
 21 أولا: الفقهية في اللغة

 21 ثانيا: الفقه في الاصطلاح
 21 علمياالفرع الثالث: القواعد الفقهية باعتبارها مصطلحا 

 21 تعريف أ.د الباحسين-
 21 تعريف الشيخ الزرقا-
 21 تعريف أ.د عثمان شبير-
 21 تعريف الدكتور أحمد بن حميد-

 21 المطلب الثاني: تعريف الضابط الفقهي لغة واصطلاحا 
 21 أولا: الضابط لغة

 21 ثانيا: الضابط في الاصطلاح
 21 المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط والألفاظ ذات الصلة    

 21 الفرع الأول: الفرق بين القاعدة والضابط
 12 الفرع الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
 12 الفرع الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر
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نشأة القواعد والضوابط الفقهية، ومصادرها وتصانيفها المبحث الثاني: مراحل 
 وأهمية دراستها

11 

 11 والضوابط الفقهيةالمطلب الأول: مراحل نشأة القواعد 
 11 : مرحلة النشأةالفرع الأول
 11 : مرحلة التدوينالفرع الثاني
 11 : مرحلة الاستقرار والتنسيقالفرع الثالث

 11 القواعد والضوابط الفقهيةالمطلب الثاني: مصادر تكوين 
 11 أولا: القرآن الكريم

 11 ثانيا: السنة النبوية
 11 ثالثا: آثار الصحابة والتابعين
 12 رابعا: مقاصد الشريعة العامة

 12 المطلب الثالث: أهم الكتب المؤلفة في القواعد والضوابط الفقهية
 12 أولا: المذهب الحنفي
 12 ثانيا: المذهب المالكي
 12 ثالثا: المذهب الشافعي

 11 المذهب الحنبلي :ثالثا
المطلب الرابع: أهمية القواعد والضوابط الفقهية في الافتاء والقضاء والمطلوب في 

 دراستها
11 

 11 الفرع الأول: أهمية القواعد والضوابط الفقهية في الإفتاء والقضاء

 11 وفوائد دراستها الفرع الثاني: أهمية القواعد والضوابط الفقهية

 11 الفرع الثالث: المطلوب في دراسة القواعد الفقهية
 الضوابط و وعلاقته بالقواعد  والحكمة منهالمبحث الثالث: مفهوم القضاء ومشروعيته 

 .الفقهية و المبادئ الإسلامية
11 

 12 المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا
 12 الفرع الأول: تعريف القضاء لغة
 12  الفرع الثاني: القضاء اصطلاحا

 12 أولا: التعريف الإصطلاحي للقضاء
 12 ثانيا: القضاء في القوانين الفرعية
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 11 المطلب الثاني: مشروعية القضاء والحكمة منه

 11 الفرع الأول: مشروعية القضاء

 11 أولا: من القرآن الكريم
 11 ثانيا: السنة النبوية

 11 الاجماعثالثا: من 

 11 رابعا: من العقل

 11 الفرع الثاني: الحكمة من القضاء

المطلب الثالث: علاقة القضاء بالقواعد والمبادئ والنظم القضائية التي 
 تضمنتها الشريعة الإسلامية

11 

 11 الفرع الأول: علاقة القضاء بالتشريع الإسلامي
 12 القضائية التي تضمنتها الشريعة الاسلاميةالفرع الثاني: القواعد والمبادئ والنظم 

 أثر القواعد الفقهية الكلية على القضاء الثاني:الفصل 
 12 تمهيد

 11 المبحث الأول: قاعدة "الأمور بمقاصدها"
 11 المطلب الأول: معنى القاعدة وتحليلها

 11 أولًا: معنى الأمور
 11 ثانياً: معنى المقاصد

 11 الإجمالي للقاعدةالمعنى  ثالثا:
 11 المطلب الثاني: تأصيل القاعدة

 11 من القرآن الكريمتأصيل القاعدة أولا: 
 11 من السنة النبويةتأصيل القاعدة ثانيا: 
 11 من الإجماع تأصيل القاعدة ثالثا:
 11 من المعقول تأصيل القاعدة رابعا:

 11 صلة بالموضوع والضوابط ذاتالمطلب الثالث: القواعد 
 11 أولا: قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"

 11 ثانيا: قاعدة "لا ثواب إلا بالنية"
 11 ثالثا: قاعدة "لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح"

 12 "اليمين على نية المستحلف"قاعدة رابعا: 
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 12 المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة
 12 التطبيقات عند علماء القواعد الفقهية 
 12 اللُّقطة أولا:  
 12 القتل ثانيا:  

 11 الرشوة  ثالثا:       
 11 اليمين رابعا: 

 11 المشقة تجلب التيسير" " وقاعدةالمبحث الثاني: قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " 
 11 المطلب الأول: قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"

 11 الفرع الأول: معنى القاعدة وتحليلها
 11 أولا: اليقين لغة 
 11 اليقين في مصطلح علماء المعقول ثانيا: 

 11 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
 11 أولا: تأصيل القاعدة من القرآن الكريم 
 11 ثانيا: تأصيل القاعدة من السنة النبوية 
 12 ثالثا: تأصيل القاعدة من الإجماع 
 12 رابعا: تأصيل القاعدة من المعقول 

 12 الفرع الثالث: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة
 12 أولا: إستصحاب الأصل وطرح الشك 
 12 ثانيا: الأصل براءة الذمة 
 12 ثالثا: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان 

 11 الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة
 11 المطلب الثاني: قاعدة "المشقة تجلب التيسير"

 11 وتحليلهاالفرع الأول: معنى القاعدة 
 11 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة

 11 أولا: تأصيل القاعدة من القرآن الكريم  
 11 ثانيا: تأصيل القاعدة من السنة النبوية  
 11 ثالثا: تأصيل القاعدة من آثار الصحابة والتابعيين 
 11 رابعا: تأصيل القاعدة من الإجماع 
 11 خامسا: تأصيل القاعدة من المعقول 
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 11 الفرع الثالث: القواعد ذات صلة بالموضوع
ذا اتّسع ضاق"   11 أولا: "إذا ضاق الأمر اتّسع، وا 
 11 ثانيا: "الضرورات تبيح المحظورات" 
 12 ثالثا: "الحاجة تنزل من الضرورة عامة أو خاصة" 
 12 رابعا: الميسور لا يسقط بالمعسور 

 12 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة
 11 محكّمة" "العادة وقاعدةالمبحث الثالث: قاعدة "الضرر يزال " 
 11 المطلب الأول: قاعدة "الضرر يزال"

 11 القاعدة وتحليلها الأول: معنىالفرع 
 11 الضرر لغة أولا: 
 11 الضرر اصطلاحا ثانيا: 

 11 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة
 11 أولا: تأصيل القاعدة من القرآن الكريم  
 11 ثانيا: تأصيل القاعدة من السنة النبوية  
 11 ثالثا: تأصيل القاعدة من الإجماع  

 22 الفرع الثالث: القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة
 22 أولا: "لا ضرر ولا ضرار"

 22 ثانيا: "الضرورات تبيح المحضورات"
ذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع"  22 ثالثا: "وا 

 22 رابعا: "ما جاز لعذر بطُل بزواله"
 22 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة

 21 "قاعدة العادة محكّمة" الثاني:المطلب 
 21 الفرع الأول: معنى القاعدة وتحليلها

 21 تأصيل القاعدةالفرع الثاني: 
 21 أولا: تأصيل القاعدة من القرآن الكريم  
 21 ثانيا: تأصيل القاعدة من السنة النبوية  
 21 ثالثا: تأصيل القاعدة من آثار الصحابة والتابعيين 
 21 رابعا: تأصيل القاعدة من الإجماع 
 21 خامسا: تأصيل القاعدة من المعقول 
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 21 ذات صلة بالموضوعالفرع الثالث: القواعد 
 21 أولا: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا"

 21 ثانيا: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"
 21 ثالثا: "الثابت بالعرف كالثابت بالدليل الشرعي"

 21 رابعا: "كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها لا تسمع":
 21 الشهادة كاللفظيخامسا: "الطلب العرفي في طلب 

 21 سادسا:" إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت"،" العبرة للغالب الشائع"، لا للنادر"
 21 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة 

 الفصل الثالث: القواعد و الضوابط الفقهية في القضاء الإسلامي
 21 تمهيد

 21 تولية القاضيالمبحث الأول: القواعد والضوابط الفقهية في 
 21 المطلب الأول: قاعدة"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

 21 الفرع الأول: معنى القاعدة وتحليلها
 21 أولا:الرعية
 21 ثانيا: منوط

 21 ثالثا: المصلحة
 21 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة

 21 أولا: تأصيل القاعدة من القرآن الكريم  
 21 ثانيا: تأصيل القاعدة من السنة النبوية  
 12 ثالثا: تأصيل القاعدة من آثار الصحابة  

 12 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع
 12 أولا: " يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه"

 12 ثانيا: "الأحكام تتبع المصالح"
 12 الخاصة أقوى من الولاية العامة"ثالثا: "الولاية 

رابعا: "القضاء من الولايات العامة التي يتقلدها الإمام في حالة فقده يتولى تقليد 
 القضاء أهل الاختيار"

12 

 12 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة
 11 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للقاعدة
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 11 القضاء ابتداءً يمنع دواما"المطلب الثاني: ضابط " كل ما يمنع في 
 11 الفرع الأول: معنى الضابط

 11 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 11 أولا: تأصيل الضابط من القرآن الكريم  
 11 ثانيا: تأصيل الضابط من السنة النبوية  
 11 ثالثا: تأصيل الضابط من آثار الصحابة  

 11 بالموضوع الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة
 11 "أولا: "تقديم غير الكفء خيانة لله ورسوله

 12 ثانيا: "انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء"
 12 ثالثا: "السلامة من الآفات أهيب لذوي الولايات"

 12 رابعا: "القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه"
 11 موجب على الأولى"خامسا: "الأصل أن من عينه الإمام ألا يعزل بدون 

 11 الفرع الرابع: من تطبيقات الضابط
 11 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للقاعدة

 11 المطلب الثالث: ضابط "الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل
 11 الفرع الأول: معنى الضابط و تحليله

 11 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 11 السنة النبويةأولا: تأصيل الضابط من 

 11 ثانيا: تأصيل الضابط من آثار الصحابة  
 12 ثالثا: تأصيل الضابط من المعقول

 12 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالضابط
 12 أولا: "لا يعمل القاضي في سجل من قبله برأيه"

ح رجوع القاضي عن قضائه في موضع الاجتهاد إذا كان رائط مع ش ثانيا: "لا يصِّّ
 الصحة"

12 

 12 ثالثا: "لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان"
 12 الفرع الرابع: من تطبيقات الضابط

 11 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية الضابط
 11 المبحث الثاني: القواعد والضوابط الفقهية في وسائل الإثبات الشرعية
 11 المطلب الأول: ضابط "البينة على المدعي و اليمين على من أنكر"
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 11 الفرع الأول: معنى الضابط و تحليله
 11 أولا: البينة في اللغة

 11 ثانيا: البينة في العرف الشرعي
 11 الفرع الثاني: تأصيل الضابط

 11 أولا: تأصيل الضابط من السنة النبوية
 11 ثانيا: تأصيل الضابط من الإجماع   

 11 ثالثا: تأصيل الضابط من المعقول
 11 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع

 11 "صللأأولا : "البيِّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء ا
 11 "ثانيا:" البينة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد

 11 "أقوى من استصحاب الحالثالثا: "البيِّنة 
لا يُعمل بالراجحة و إلاَّ تساقطتا  12 "رابعاً: "إذا تعارضت بيّنات يُعمل بها عند تساويها، وا 

 12 الفرع الرابع: تطبيقات الضابط
 11 الفرع الخامس: المقاصد الشرعية للضابط
 11 المطلب الثاني: ضابط "المرء مؤاخذ بإقراره"

 11 الضابط وتحليلهالفرع الأول: معنى 
 11 أولا: الإقرار لغة

 11 ثانيا: الإقرار اصطلاحاً 
 11 ثالثا: الإقرار في الاصطلاح القانوني

 11 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 11 أولا: تأصيل الضابط من القرآن الكريم  
 11 ثانيا: تأصيل الضابط من السنة النبوية  
 12 ثالثا: تأصيل الضابط من الإجماع 

 12 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط ذات صلة بالموضوع
 12 :الإقرار حجة قاصرة على المقرِّ و البينة حجة متعدية": "أولا

 12 ثانيا: "اليقين شرط في الإقرار"
 12 "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه":  ثالثا

 12 الفرع الرابع: تطبيقات الضابط
 11 الخامس: من المقاصد الشرعية للضابطالفرع 
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 11 المطلب الثالث: "قاعدة الكتاب كالخطاب"
 11  الفرع الأول: معنى القاعدة

 11 أولا: الكتابة في اللغة
 11 ثانيا: الكتابة اصطلاحاً 

 11 الفرع الثاني : تأصيل القاعدة
 11 أولا: تأصيل القاعدة من القرآن الكريم  
 11 ثانيا: تأصيل القاعدة من السنة النبوية  
 11 ثالثا: تأصيل القاعدة من المعقول 

 11 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات الصلة بالموضوع
 11 :كتاب القاضي إلى القاضي حجة في الأحكام": " أولا

 11 ثانيا: "لا عبرة بالخط":
 11 :باللسان"ثالثا: "الإقرار بالكتابة كالإقرار 

 11 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة 
 12 الفرع الخامس: المقاصد الشرعية للضابط

 11 المطلب الرابع: قاعدة" شهادة المسلمين حجة تامّة على جماعة المسلمين "
 11 الفرع الأول : معنى القاعدة وتحليلها

 11 أولا: الشهادة في اللغة
 11 ثانيا: الشهادة في الاصطلاح 

 11 ثالثا: الشهادة في الاصطلاح القانوني
 11 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة

 11 أولا: تأصيل القاعدة من القرآن الكريم  
 222 ثانيا: تأصيل القاعدة من السنة النبوية  
 222 ثالثا: تأصيل القاعدة من الإجماع 

 222 رابعا: تأصيل القاعدة من المعقول
 222 القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوعالفرع الثالث: 

 222 أولا :"الشهادة لا توجب الحق مالم يتصل به قضاء القاضي"
 222 ثانيا: "شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال

 222 ":شهادة الفرد المسلم لا تثبت الحكمثالثا: " 
 222 الفرع الرابع : تطبيقات القاعدة
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 221 المقاصد الشرعية للضابطالفرع الخامس: من 
المبحث الثالث: القواعد والضوابط الفقهية في أصول المرافعات و الأحكام الشرعية 

 و الدعوى و الحدود
221 

 221 المطلب الأول: ضابط "يبنى الحكم على الظاهر ما لم يتبيَّن خلافه"
 221 الفرع الأول: معنى الضابط

 221 أولا: الظاهر في اللغة
 221 ثانيا: في الاصطلاح الأصولي

 221 تأصيل الضابط :الفرع الثاني
 221 أولا: تأصيل الضابط من القرآن الكريم  
 221 ثانيا: تأصيل الضابط من السنة النبوية  

 221 القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع :الفرع الثالث
 221 بها"أولا: "من تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم 

ن لم يكن مختوما  222 "ثانيا : "كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشاهدين وا 
 222 الفرع الرابع: تطبيقات الضابط

 221 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط
حُّ الدعوى إلا من مطلق التصرف" :المطلب الثاني  221 ضابط "لا تصِّ
 221 معنى الضابط :الفرع الأول

 221 :أولا: الدعوى في اللغة
 221 :ثانيا: الدعوى في الاصطلاح

 222 الفرع الثاني: تأصيل الضابط
 222 أولا: تأصيل الضوابط من القرآن الكريم  
 222 ثانيا: تأصيل الضوابط من السنة النبوية  

 222 الفرع الثالث: تطبيقات الضابط 
 221 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

 221 المطلب الثالث: "ضابط "التسوية بين الخصوم إلّا من عذر"
 221 الفرع الأول: معنى الضابط 
 221 الفرع الثاني: تأصيل الضابط

 221 من القرآن الكريم الضابطأولا: تأصيل   
 221 من السنة النبوية الضابطثانيا: تأصيل   
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 221 ثالثا: تأصيل الضابط من آثار الصحابة
 221 الفرع الثالث: القواعد والضوابط ذات صلة بالموضوع

 221 إنما يكون القضاء بعد السماع من الخصمين"أولًا: "
 221 كل من دعى صاحبه إلى مجلس الحكم لزمه الحضور"ثانيا: "
 222 "لا تسمع الدعوى بعد الإبراء إلا بحق ثابتثالثا: "
دٌ أو تشغيب في خصومة ، فلا ينبغي أن يقبله كل من ظهر منه عند القاضي  لد  رابعاً: " 

 "في مجلسه
222 

 222 الفرع الرابع: من تطبيقات الضابط
 221 الفرع الخامس: من المقاصد الشرعية للضابط

المطلب الرابع:"قاعدة الصلح الجائز بين المسلمين إلّاصلحا حرّم حلالا أو أحل 
 حراما"

221 

 221 وتحليلها الفرع الأول: معنى القاعدة
 221 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة

 212 من القرآن الكريم القاعدةأولا: تأصيل   
 212 من السنة النبوية القاعدةثانيا: تأصيل   

 212 ثالثا: تأصيل القاعدة من آثار الصحابة
 212 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط الفقهية ذات صلة بالموضوع

 212 ذوي الأرحام أولى من القضاء بينهم" : "الصلح بينأولا
إذا استبانت الحقائق للقاضي وتجلّت فلا ينبغي أن يحكم بالصلح، لكن يجوز ذلك ثانيا: "

 في قضاء المظالم"
212 

 211 حق الله لا يقبل الصلح والإسقاط وحق العباد يقبل ذلك"ثالثا: "
 211 الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة

 211 من المقاصد الشرعية للضابط الفرع الخامس:
 211 المطلب الخامس: ضابط " الحدود عقوبات "

 211 الفرع الأول: معنى الضابط و تحليله
 211 أولا: الحد في اللغة

 211 ثانيا: الحد في الاصطلاح
 211 الفرع الثاني: تأصيل الضابط

 211 الفرع الثالث: القواعد و الضوابط ذات صلة بالموضوع
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 211 أولا: "العقوبات لا تناسب إلّا من قصد انتهاك المحارم"
 211 ثانيا: تفاوتت "الجنايات فتفاوتت العقوبات"
 212 ثالثا: "لا مدخل للقياس في مقادير الحدود"

 212 الفرع الرابع: من تطبيقات الضابط
 212 الفرع الخامس: من المقاصد  الشرعية للضابط

 211 خاتمة
  المصادر والمراجعقائمة 
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ه وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل  
 أجمعين، وبعد: 

 يقدم البحث دراسة نظرية تطبيقية للقواعد والضوابط الفقهية في القضاء الإسلامي.

لقواعد اقسمت خطة البحث إلى ثلاثة فصول، تضمن الفصل الأول ثلاثة مباحث تناولت مفهوم 
الفقهية والفرق بينها وبين الضابط الفقهي والعلوم ذات الصلة، ونشأتها، ومراحل تطورها، وبعض أهم 
المصنفات، وأهمية دراستها بالنسبة للفقه والفقيه، ثم التعرض الى معنى القضاء، ومشروعيته، والحكمة 

فقهية في أهمية هذه القواعد والضوابط المنه وعلاقته بالقواعد والضوابط الفقهية والمبادئ الإسلامية ومدى 
 نظام القضاء الإسلامي.

ها على الفقه بوجه ر القواعد الكلية الفقهية الكبرى ومدى أثالثاني بمباحثه الثلاثة،  وتضمن الفصل
 بوجه خاص. عام، والقضاء

ضوابط لالفصل الثالث تناول الجانب التطبيقي للدراسة، حيث جمع عددا معتبرا من القواعد واأما 
الفقهية في القضاء، وكان هذا أيضا في ثلاثة مباحث تطرقت فيها للقضاء من حيث ما يجب أن يكون 
نفاذه، ثم الطرق المتبعة في  عليه القاضي، والوسائل التي يعتمدها كدلائل يستشهد بها لإثبات حكمه وا 

 ات.لدعاوى، والتهم، والحدود، والعقوبلحكام الشرعية والأ كيفية المرافعات،

وقد اتبعت منهجا معينا في دراسة هذه القواعد والضوابط، وذلك باستخراج المعنى الإجمالي 
وتحليله، والتأصيل الفقهي لكل منهما، بالإضافة الى إدراج الفروع ذات الصلة بالموضوع، ثم التطبيق 

ضوابط لقواعد والالعملي لها ومحاولة معرفة المقاصد الشرعية التي يتم تحصيلها عند الاعتماد على ا
 النزاعات والخصومات بين الافراد. الفقهية، ودورها في إيصال الحقوق لأصحابها، وفض  
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Abstract: Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, peace and 

blessings be upon the most honorable man, our master and prophet 

Muhammad and his family and companions. The research presents an 

applied theoretical study of the rules and jurisprudential rules in Islamic 

jurisprudence. The research plan was divided into three chapters. The first 

chapter included three topics that dealt with the concept of jurisprudential 

rules and the difference between them and the jurisprudential officer and 

related sciences, their origin, stages of development, some of the most 

important works, the importance of their study for jurisprudence and 

jurisprudence, And its relation to the rules and disciplines of Islamic 

jurisprudence and principles and the importance of these rules and 

jurisprudential controls in the Islamic judicial system. The second chapter, 

with its three investigations, included the great jurisprudential rules of 

jurisprudence and the extent of their effect on jurisprudence in general and 

the judiciary in particular. The third chapter dealt with the practical aspect 

of the study, where it collected a considerable number of rules and 

jurisprudential controls in the judiciary. This was also in three statements 

that dealt with the judiciary in terms of what the judge should have, the 

means he adopts as citations to prove his rule, In how pleadings, and the 

legitimate judgments of the suits, charges, limits, and penalties. It has 

followed a specific methodology in the study of these rules and disciplines 

by extracting the total meaning and analyzing it, and the jurisprudence of 

each of them, in addition to the inclusion of the relevant branches, then 

practical application thereof and trying to know the legitimate objectives 

that are obtained when relying on the rules and jurisprudential controls, 

Rights to their owners, dispute settlement and individual disputes. 
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Résumé: Louange à Allah, Seigneur des mondes, paix et bénédictions 

à l'homme le plus honorable, notre maître prophéte Muhammad, sa famille 

et ses compagnons. La recherche présente une étude théorique appliquée 

des règles et règles jurisprudentielles de la jurisprudence islamique. Le plan 

de recherche était divisé en trois chapitres, le premier comprenant trois 

sujets traitant du concept de règles jurisprudentielles et de la différence 

entre elles  et le fonctionnaire jurisprudentiel et les sciences connexes, de 

leur origine, de leur stade de développement, de quelques-uns des ouvrages 

les plus importants, de l’importance de leur étude en jurisprudence et en 

jurisprudence, Et sa relation avec les règles et disciplines de la 

jurisprudence et des principes islamiques et l’importance de ces règles et 

contrôles jurisprudentiels dans le système judiciaire islamique. Le 

deuxième chapitre, avec ses trois enquêtes, comprenait les grandes règles 

de jurisprudence jurisprudentielles et l’ampleur de leurs effets sur la 

jurisprudence en général et le pouvoir judiciaire en particulier. Le troisième 

chapitre traitait de l'aspect pratique de l'étude, qui regroupait un nombre 

considérable de règles et de contrôles jurisprudentiels dans le système 

judiciaire, ainsi que dans trois déclarations traitant du système judiciaire en 

termes de ce que le juge devrait avoir, les moyens qu'il adoptait en tant que 

citations pour prouver son autorité, Comment les plaidoiries et les 

jugements légitimes des poursuites, des accusations, des limites et des 

pénalités. Il a suivi une méthodologie spécifique dans l’étude de ces règles 

et disciplines en en extrayant le sens total et en l’analysant, ainsi que la 

jurisprudence de chacune d’elles, en plus de l’inclusion des branches 

pertinentes, puis de leur application pratique et de la tentative de connaître 

les objectifs légitimes obtenus lors de l’application des règles et des 

contrôles jurisprudentiels, Droits de leurs propriétaires, règlement des 

différends et différends individuels. 


